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3 الأفهام العليت بشرح القواعد 


كتاب تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية 


الحمد لله حمد الشاكرين » والشكر لله شكر المعترفين المقصرين » والصلاة 
أجمعين . وبعد .. 

عزمت بعون الله وتوفيقه ومدده وإعانته على كتابة بعض القواعد الفقهية 
العظيمة الفخمة الكلية التى يكثر استخدامها وذكرها في كتب الأصوليين » والتى 
عليها مدار كثير من الأمور التعبدية والمسائل الشرعية . 

وقد كان عملي في الكتاب أن أذكر القاعدة ثم أردفها بشرح مبسط لها ليسهل 

و ع 

فهم القاعدة وما يتفرع عنها ؛ ثم أتبعه بذكر بعض أدلة القاعدة من الكتاب والسنة› 
ثم أذكر بعض] من الفروع والمسائل التي تندرج تحت تلك القاعدة » وقد أسميته : 
تلقيح الآفهام العلية بشرح القواعد الفقهية. 

وأسأل الله أن ينفع به طلاب العلم» وأن يعظم فيه البركة » وأن يجعله خالص) 
لوجهه الكريم » وأسأله سبحانه أن يجعل ما سطرته زاداً إلى حسن القدوم عليه » 
وإلى يُمْن الوقوف بين يديه » وأن يغفر لنا التقصير والزلل » إنه ولى ذلك والقادر 
عليه . 


و 
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القاعدة الأولى 


العبادات الواردة على وجوه متنوعة 
تفعل على جميح وجوهها ني اوقات مختلفة 


اعلم - رحمك الله تعالى- أن العبادات المشروعات نوعان»وذلك التقسيم 
باعتبار كيفياتها: 

الأول: عبادات ليس لها إلا كيفية واحدة لا تتغير ولا تتبدل» فمن أصل 
شرعيتها شرعت على وجه واحد فقطء كالصلاة المفروضة مثلاء عدد ركعاتها 
ليس لها إلا وجه واحد. فصلاة الفجر ليس لها إلا كيفية واحدة وكذلك بقية 
الصلوات المفروضة. وكذلك صوم رمضان لم يشرع إلا بصفة واحدة. وی 
الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

فهذا النوع من العبادات لا يدخل معنا في هذه القاعدة» ولا تعلق له بها؛ لأن 
الواجب فيه هو فعله على هذه الصفة التي شرع عليها فقط. 

والنوع الثاني: عبادات شرعت على كيفيات متنوعة » وثبت الدليل الصحيح 
على جواز فعلها على هذه الصفات المتنوعة» فهذه العبادات هى مناط قاعدتنا 
التي نحن بصدد شرحهاء فكيف نفعل مع هذا النوع من العبادات؟ 

هل نقول: إن الشريعة متعارضة لأنها جعلت عبادة واحدة على وجوه متنوعة؟ 
أو تقول آنا بحت عن الكيفية المتاخحرة خي نكن تاسخة لما قبلها ن 
الصفات؟ أو نقول: نرجّح بين هذه الكيفيات؟ أم نقول: بأننا نختار صفة واحدة 


€ 


منها وندع الباقي؟ هذه أسئلة تتوجه على هذا النوع من العبادات» وإليك الإجابة 
عنها بالتفصيل: 

| 2السؤال الأول: هل الشريعة متعارضة بهذا التشريع! 

الجواب: بالطبع لاء فإننا نعتقد اعتقادًا جازمًا لاشك فيه أنه لا تعارض أبدا بين 
الآدلة الشرعية الصحيحة؛ لأنها من عند حكيم حميدء لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء وإثبات التعارض بينها اختلاف وتناقض يجب تنزيه الشريعة 
عنه» فالكل من عند الله» ولو كان من عند غيره لوجدنا فيه اختلافا وتناقضًا كثيرًا. 

فهذا السؤال لا يمكن أن يقوله مسلم يعرف كمال الشريعة ويعرف عظمة الله 
وحكمته البالغة» فهو سؤال باطل» ولأننا يمكن أن نجمع بين هذه الوجوه» وإذا 
أمكن الجمع فلا تعارض 0 

وما السؤال الثاني : وهوادعاء نسخ المتقدم بالمتأخر: 

فهو باطل أيضًا؛ لأن النسخ فيه إبطال لأحد الدليلين)ء ولا يجوز إبطال شيء 
من الشرع إذا كان العمل به ممكتاء فلا نقول بالنسخ إلا إذا لم يمكن العمل بكلا 
الدليلين» وهنا يمكن العمل بكلا الدليلين فلا ننتقل إلى لخ لأن إعمال 
الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن» فهذا السؤال باطل أيضًا 

|| كأوأما السؤال الثالث: وهو البحث عن الترجيح: 

فإن معنى الترجيح هو إبطال الدليل المرجوح إبطالا تامًا فهو أعظم من 
النسخ؛ لأن النسخ إعمال لكلا الدليلين لكن في وقتين مختلفين فالدليل المنسوخ 


5 ا‎ E SS e تلضيح‎ 0 


۳۲ انظر الإحكام للآمدي (١/5؟1١)‏ 
۳ انظر شرح تنقيح الفصول )۲٠۹/۱(‏ 
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لابوا 
الدليل المنسوخ» وأما الترجيح فهو إبطال العمل بالدليل المرجوح مطلقًا بحيث 
أنه يكون دليلا لم يعمل به قط» ولذلك نجد أن الأصوليين يجعلون الترجيح بين 
الأدلة متأخرًا في الرتبة عن النسخ. إذا جاءوا يجمعون بين الأدلة المتعارضة في 
الظاهرء فإذا كنا لم نرض بالنسخ فمن باب أولى أننا نبطل سؤال الترجيح. 

|[ك]وأما السؤال الرابع: وهو اختيار أحد هذه الصفات والعمل به وترك الصفات 
الأخرى: 
للصفات الأخرى وهي مشروعة بدليل صحيح وإبطال أو إنكار شيء من الشرع 
لا يجوزء بل قد يكون كفرًا - والعياذ بالله تعالى -. 

فإذا قلت: إِذَا كيف العمل في هذا النوع من العبادات؟ 


أقول: العمل في هذا النوع من العبادات هو ما ورد في هذه القاعدة» وهو أننا 
نفعل هذه الغبادة على جميع كيفياتها وصفاتها الواردة» فلا نترك صفة واحدةءبل 
اهلها على e ge E aN‏ 
قد ثبتت بدليل شرعي صحیح» وما ثبت بدليل صحيح فإنه يشرع العمل به ولا 
يجوز إبطاله» وهذا هو الجواب الصحيح الذي لا يجوز غيره» ففيه الجمع بين 
الأدلة الشرعية» وبه تتآلف ولا يكون بينها اختلاف بوجي إذا علم هذا فاعلم أن 
هذا التنويع في كيفية بعض العبادات من كمال الشريعة الإسلامية مصداقا لقوله 
تعالى: الوم أ ملت کک دیک وأَمَمْتُ علکم عَم وَرَضِيِتٌ ککہ السك 
ويا [المائدة: ۳]. 


لواو 
فوائل كثيرة: 

فمن ذلك: حفظ الشريعة وعدم ضياع أو نسيان شيء منهاء فإننا إذا فعلنا 
ا و e‏ يي 
وار ا ا ا ا ځيا سنه مِنْ سني قد 
م ميث بَعْدِي فَإِنَّ له مِنَ الاجر مِثْلَ اجر مَنْ عَمِلَ بها .. ..(0 

ومن ذلك: تنويع العبادة على النفس حتى لا تمل» فإن النفس غالبًا تحب 
التجديد وهذه الصفات المتعددة تشبع رغبة النفس في التبديل والتجديد» فتكون 
النفس على نشا من فعلها دائماء فالنفس تحب ما كان متغيًا متجددً) أكثر من 
حبها لما هو ثابت على صفة واحدة. 

ومن ذلك: دوام استحضار النية عند العمل وعدم أخذه عادة» فإن بعض الناس 
قد اتخذ العبادات ذات الصفة الواحدة عادة لا عبادة؛ لأن جسمه قد تعود على 
حركاتها فيأتي بها بلا خشوع ولا حضور قلب» كالصلاة مثلاء فبعض الناس قد 
تعود على حركاتهاء فتجده يكبر للإحرام ثم يكملها فإذا سلم إذا به لا يعرف ماذا 
قرأ وهل ركع أو سجدء فلا نية ولا خشوع» لكن العبادات التي لها وجوه متنوعة 
تجعل الإنسان يستحضر صفتها التي سيفعلها عليها قبل الشروع فيهاء فيأتي بها 
شيئًا فشيئًا بنية حاضرة وقلب خاشع» وهذا مقصد بحد ذاته. 


چ تلقيح الأفهام العليت بشرح اا 


ومن ذلك: نشرها بين الناس حتى لا تنكر فإننا لو داومنا على صفة من صفات 
هذه عبادة ما وتركنا ما عداهاء بحيث لا يعرف الناس لهذه العبادة إلا هذه الصفة» 


(!» صححه الألباني وأخرجه ابن ماجه .)5١9(‏ 
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فإننا لو غيرناها إلى صفة أخرى ثبتت ت جال مود انال سرت رو 
ذلك فيقعون في المحظورء وهو إنكار شيء من الشرع» لكن لو فعلت هذه العبادة 
على جميع وجوههاء وعرفها الناس بجميع صفاتها لما وقعوا في الإنكار» وهذا 
واضح محسوس. 

ومن ذلك: أننا نعتقد أن الشارع حكيم لا يسرع شيئًا إلا وفيه حكمة بالغة. 
علمها من علمها وجهلها من جهلهاء فكل صفة من هذه الصفات لهذه العبادة 
تتضمن حكمة بالغة» فلو اقتصرنا على بعضها دون بعض لفوّتنا مصلحة الصفات 
المتروكة» لكن لو فعلنا جميع الصفات فإننا سوف نكون حزنا جميع هذه الحكم 
والمصالح. ولم نفوت شيئًا منها بدا وهذا مطمع كل مؤمن عاقل - والله 
المستعان. 

إذا علمت هذا فاعلم أن هذه العبادات - أعني التي وردت على وجوه متنوعة- 
لآ تخلو من إحدى حالتين: 

#إما أن يسوغ فعل جميع وجوهها ني وقت واحد» بحيث لا تتنافى مع بعضها 
لو جمعت كلها في فعل أو وقتٍ واحد. 

#وإما ألا يسوغ ذلك فإن ساغ جمعها في فعل أو وقتٍ واحد فلا بأس أن 
تفعل جميعًا في وقتٍ واحد كأذكار الركوع والسجود ورا وإن كان جمعها في 
فعل أو وقتٍ واحد لا يجوز فإننا نفردهاء فنفعل هذه العبادة على صفاتها المتنوعة 
في أفعالٍ أو أوقاتٍ متعددة» كالأذان والإقامة على ما سيأتي توضيحه .- إن شاء الله 
تعالى - إذا علمت هذا فإلى الفروع حتى تتضح القاعدة ويزول الإشكالء فأقول: 


\ 


[غامنها: الأذان: فهو عبادة وردت بصفتين لا ثالث لها : 
الصفة الأولى: أذان بلال . 
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والصفة م محذورة َه . 
[أكاومنها : الاقامة : 
فهي عبادة وردت بصفتين: 
إقامة بلال ص وهي بالوتر في غير التكبير والإقامة أي في غير قوله: (قد قامت 
الصلاة) وهي الإقامة المشهورة عندنا في هذه البلاد -زادها الله شرفا ورفعة. 
وإقامة أبي محذورة ص وهي كأذان بلال ص بالضبط» فمن أذن بأذان بلالٍ 


اضر 


وة سن أن يقيم بإقامته» ومن أذن بأذان 5 محذورة كيه سن أن يقيم كإقامته. 
فنفعل هذه الإقامة تارة وهذه تارة. 


[ومنها: صفة التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي لها تشهدان, فهي عبادة 


وردت بثلاث صفات : 
الأولى: نصب اليمنى وإخراج اليسرى مفروشة تحت ساق اليمنى والقعود 
على المقعدة. 


والثانية: فرش اليمنى وإخراج اليسرى بين فخذ اليمنى وساقها. 

والثالثة: هي كالصفة الأولى لكن مع فرش اليمنى» وكلها ثبتت ثبتت بأدلة صحبحة» 
فمن السنة أن نفعل الصفة الأولى في صلاةٍ والثانية في صلاةٍ أخرى والثالثة في 
صلاة أخرى وهكذاء والله أعلم. 

[>أومنها :صلاة ا لخوف: 

فقد وردت على وجوه مختلفة» ومن السنة فعلها على جميع وجوهها في 
أوقاتٍ مختلفة» وتفصيل صفاتها يطلب من كتب الحديث. 
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ابو 

يسن للإنسان أن يفعلها جميعها في سنين مختلفة» وهذا الفرع في النفس منه 
شيء؛ لأن بعض النسك أفضل من بعض بالدليل الشرعي 

|“آومنها: غسل الأعضاء في الوضوء: ' 

ثبت أن النبي كلل رقا مرق و و 1ه :وبعضي الأعفاء 
ثلاثا وبعضها مرتين» فيسن أن نفعل هذه الوجوه في أوقاتٍ مختلفة والله أعلم. 

[ومنها: صفة صلاة الوتر 

يسن أن تفعل على جميع وجوههاء وهي معروفة في كتب الفقهاء.والفروع 
كثيرة جداء وفيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى -» ففهم هذه القاعدة فهمًا جلي 
سوف يحل كثيرًا من الخلافات الفقهية التي يثيرها الفقهاء بسبب تنوع هذه 
الوجوه» والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وهو أعلى وأعلم. 


© م9 


( أخرجه البخاري )۱٥۸(‏ . 
)۲( أخرجه البخاري .)١59(‏ 
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الفاعدة الثائية 
لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها 
ويجوز بعد السبب وقبل شرط الوجوب 


وهذه القاعدة أيضًا من القواعد المهمة في الفقه» لكن بنتظر حتى يفهم ويعرف 
ماهو سبب العبادة؟ وما هو شرط وجوبها؟ وإليك البيان: 

اعلم 00 رحمك الله تعالى 5 أن الشروط نوعان: شروط وجوب. وشروط 
صحة. 


والمراد هنا: هو شروط الوجوب» أي الشىء الذي لا يتم وجوب العبادة إلا 


كالحنث لوجوب الكفارة» فالكفارة في اليمين لا تجب إلا بعد الحنث» أي 

وكذلك زهوق النفس لوجوب كفارة القتل» فكفارة القتل يشترط لوجوها 
زهوق النفس وهكذاء فالشرط الذي تعنيه القاعدة هو ما لا ر يتم الوجوب إلا به لا 
ما لا يتم الواجب إلا به(١2»‏ فإنه قد تقرر في الأصول أن هناك فرق بين الوجوب 
والواجب» فشرط الوجوب هو الذي يخصنا في هذه القاعدة. 


(1» انظر المستصفى للغزالي(١//01).‏ 
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فإن شرط الواجب هو ما لا يصح الفعل إلا به(١2.‏ كالطهارة للصلاةء والإسلام 
لصحة العبادات» لكن الفعل يجب بدونه فالصلاة تجب ولو لم يتطهر الإنسان» 
والعبادات تجب على الكافر ولو لم يسلم» لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة ولا 
العبادات إلا بالإسلام. 

وأما شرط الوجوب فهو الذي لا يتم وجوب العبادة أصلًا إلا به فإذا تخلف 
فإنه يتخلف وجوبهاء وهذا واضح جدَاء وأما السبب الذي نعنيه هنا فهو الذي 
يتوقف عليه جواز الفعل لا وجوبه؛ أي إذا تحقق فإنه يجوز الفعل لكن لا يجوز 
قبل تحققه» كعقد اليمين فهو سبب انعقاد الكفارة» والجرح المؤديللموت .هو 
سبب انعقاد الذية» ودخول وقت الأولى من الصلاة المجموعة سبب لانعقاد فعل 
الثانية منهماء وهكذا. 

إذا علمت هذا فإن هذه القاعدة لا تدخل إلا في عبادة لها سبب وجوب وشرط 
وجوبء أما ما ليس له سبب وجوب فلا تدخل معنا كصيام شهر رمضان وصلاة 
الفريضة التي ليست بمجموعة إلى غيرها. 

ذا علمت هذا فاعلم أن العبادة التي لها سبب وجوب وشرط وجوب لها ثلاث 
حالات: 

١‏ -إما أن تفعل قبل سبب وجوبها. 

عونا أن تنه[ د اک قبل قرط | رب 


ادو رما ان يدل بعد قرط الرسرب: 


و قال ب الزمغوت ا سيدا لأن وقتها لم يتحقق بعد» كأن 
يصلي الظهر قبل دخول وقتهاء وكمن أخرج الكفارة قبل عقد اليمين فإنها تكون 
صدقة وليست كفارة. 

وأما إذا فعلت بعد سبب الوجوب وقبل شرط الوجوب؛ فإن هذا الفعل جائزء 
كمن أخرج الكفارة بعد عقد اليمين وقبل الحنث» وأما إذا فعلها بعد شرط 
الوجوب فإنها تجب حينئذٍ كمن كفر بعد الحنث. 

[كاوإذا كانت القاعدة بهذا الشرح لازالت لم تفهم فهاك الفروع حتى تتضح أكثر: 

فمن ذلك: كفارة اليمين فهي عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب» 
فلا يجوز إخراج الكفارة قبل عقد اليمين؛ لأنه سبب وجوبهاء ويجوز إخراجها 
بعد عقد اليمين وقبل الحنث» لتحقق سبب وجوبهاء ويجب إخراجها بعد الحنث؛ 
لأنه شرط وجوبهاء وعلى ذلك قوله و7 إن واو - إِنْ شَاءَ الله - لا أَخْلفٌ عَلَى 
ټوينء فَأرَى غَيْرهَا حيرا مناه لا كفَرْثُ عَنْ وبني وَأَنَْتُ الذي هو ڪي( 

فنا کر عاق جرا رااان پد د رن الج عا تن 
ذلك. 

ومنها: الصلاة المجموعة كالظهرين والعشاءين» يصير وقتهما كالوقت 
الواحد كما هو معلوم عند الفقهاء» فدخول وقت الأولى منهما أعني الظهر أو 
المغرب سبب لوجوب فعل الثانية أعني العصر والعشاء» ودخول وقت الثانية 
شرط لوجوماء إذا لا يجوز فعل الصلاة الثانية قبل دخول وقت الأولى» ويجوز 
فعلها بعد دخول وقت الأولى؛ لتحقق سبب وجوبهاء لكنها لا تجب» إلا إذا دخل 


5 تلقيح الأقهام العلية بشرح القواعد 
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ومنها: كفارة القتل لها سبب وجوب وشرط وجوب» فسبب وجوبها هو 
الجرح القاتل» وشرط وجوبها هو زهوق روح المجروح» فعلى هذا لا تصح كفارة 
القتل قبل الجرح؛ لأنه سبب وجوبهاء ولا يصح فعل العبادة قبل سبب وجوبهاء 
ويجوز إخراجها بعد الجرح وقبل الزهوق لتحقق سبب وجوبهاء أما إذا زهقت 
النفس فتجب حينئزِ» والله أعلم. 

ومنها: الزكاة» فهي عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب» فسبب وجوبها هو 
تمام النصاب» وشرط وجوبها حوّلان الحول» فعلى هذا لا زكاة قبل تمام النصاب 
لعدم انعقاد سبب وجوبهاء وتجوز بعد تمام النصاب وقبل حوّلان الحولء أما إذا 
حال العا چ 

وهذه القاعدة تؤيد قول من قال بجواز تقديم الزكاة بعد تمام النصاب لعام أو 
عامين» والله تعالى أعلى وأعلم. ۰ 

ومنها: صلاة الجمعة» لها سبب وجوب وشرط وجوب» فسبب وجويها هو 
يومها وشرط وجوبها هو الزوال» فلا يجوز فعلها قبل سبب وجوبها ويجوز بعله 
وتجب بعد الزوال» وهذا دليل لمن قال بجواز فعلها قبل الزوال كما هو المذهب» 
ولكن في النفس من هذا الفرع شيء كبير» فالله تعالى أعلم. 

ومنها: الطهارة فهي عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب» فسبب وجوبها 
الحدث وشرط وجوبا القيام إلى الصلاة» فتجوز الطهارة بعد الحدث وقبل القيام 
إلى الصلاة» وتجب عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه شرط وجوبهاء والله أعلم. 

وأحسب بهذه الفروع أنه قد فهمت هذه القاعدة فهمًا جليًا وعليها فقس» لكن 
كما ذكرت سابقا أن فهمها متوقفٌ على معرفة سبب الوجوب وشرط الوجوب» 
والله تعالى أعلى وأعلم. 
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اكذا 
القاعدة الثالثة 


لا ينقض الأمرالمتيقن نبوا أو نفيا بشك عارض 


هذه من القواعد الخمس الكرى» وتدخل في غالب ابواب الفقه. وبالتحديد 


تدخل في كل فرع يتجاذبه يقين وشك» فتسقط الشكٌ وتحكم باليقين؛ لأن الشك 


لا يقوى على رفع البق( لآنه أضعف منه» والضعيف لا يقوى على رفع 
القوي» ولها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة 


فمن ذلك : قوله تعالى: إن يتمعو 


مده و 
ص 
او 


لظن وإِن الظن لا يعني مِن احق 
سا [النجم: ۲۸] فالحق هو اليقين والظن هو الشك فعاب الله جل وعلا على 
اتبع الظنون الكاذبة» وترك الحق الثابت بالدليل الوا 


ومن ذلك: قوله ب ٠‏ إذا شك أَحَدَكُمْ في صَلَاتِه فَلَمْ يَدْرٍ كَمْ صَلى فليبن 


عَلَى م اسيق ۲(۲) الحديث» وهو نص ا القاعدة» فقد أمر باطراح الشك 


اضر 


ومنه ما ورد في حديث عبد الله بن زيد 


عند الشيخين: أنه شكى إلى 
أَحَدّكُمْ بشَيْءٍ مِنْ ذلك فلا بَنْصَرِفْ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أو جد سا0 أ 


ص 


وس 
الرسول ية الرجلّ يُحَيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» فقالكلةِ: « فَإِذَا أحَس 


(1) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيه(١‏ ع2 
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على يقين الطهارة حتى يتاكد من خروج الريح الناقضة للوضوء» وهو نص على 
هذه القاعدة. 

ومن ذلك: حديث أبي هريرة. كه عند مسله(27, وحديث ابن عباس ده 
نحوه عند البزار2"» وكذا حديث أبي سعيد يلك( وغير ذلك كثير» بل والاعتبار 
ا ا كما ذكرنا أن الضعيف لا يقوى على رفع القوي؛ لأن ما 
تيقن ثبوته بدليل أو استصحاب حال» أقوى مما شك فيه أهو ثابت أم لا؟ فإذا 
سئلت عن سؤال فيه تجاذب بين شيء متيقن وشيء مشكوك فيه» فاعرف أنه داخل 
تحت هذه القاعدة فأسقط الشك واحكم باليقين» : ثم اعلم أن فاعلة الأصول في 
الأشياء داخلة تحت هذه القاعدة الكرى» كما سيأق 0 إن شاء الله تعالى ع 

فإن قلت: إذا كان الشك لا يرفع اليقين فهل يرتفع اليقين بيقين مثله؟ 

قلت: نعم» إن اليقين لا يزول بالشك لكن يزول بيقين مثله» وغلبة الظن مُنََلة 

مَنزلّة اليقين» وعلى ذلك قوله كَكل: قلا يَنْصَرِفْ حى يَسْمَعَ صَوْنَا أو جد 
ريا“ أي حتى يأتي يقين آخر أي يقين الحدث ليرفع يقين الطهارة» وإلا فهو 
باق على طهارته ولا مزيد على هذاء لکن نضرب مثلاببعض ض الفروع حتى يتضح 
التطبيق عليها: 

فمنها: إذا سئلت عن رجل توضأ للعصر ثم دخل وقت المغرب وأراد أن 


(5) أخرجه البزار كما في اكشف الأستار» .)۲۸١(‏ 
(؟) صححه الألباني وأخرجه ابن ماجه (5 ١‏ 0). وأحمد (۱۱۳۲۰)»والحاكم (555). 


(؟) سبق تخريجه قريبا. 


بصليها شك هل أحدث أو لا؟ فقل ل: نت تقنت الطهة لني هي الور 
للعصر. وشككت في الحدث» فأنت على ما تيقنته تيقنته وهو الطهارة؛ لآن اليقين لا 
ولاك 

ومنها: شك رجل هل صلى الفجر أو لا؟ فقل: إن اليقين هو أنك لم تصل؛ 
لآن الأصل عدم الصلاة والشك حصل في وجودهاء فنبقى على الأصل الذي هو 
عدم الصلاة» واليقين لا يزول بالشك فعليك أن تصلي الآن. 

ومنها: رجل أكل شاكا في طلوع الفجر فإذا هو قد طلع» فقل له: إن اليقين هو 
بقاء الليل وطلوع الفجر مشكوك فيه واليقين لا يزول بالشك» فالأصل بقاء الليل 

ومنها: رجل تيقن النكاح وشك ٤‏ الطلاق» فنقول: اليفين هو النكاح 
والمشكوك فيه هو الطلاق» فأنت على نكاحك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك. 

ومنها: شك إنسانٌ هل صلى ثلانًا أم أربعًا؟ فنقول: اليقين هو أنك صليت ثلانًا 
والركعة الرابعة مشكوك فيهاء والأصل عدمهاء فعليك أن تجعلها ثلاثا وتسجد 
للسهو قبل السلام» وعلى ذلك دل حديث أبي سعيد ك عند مسلو(١).‏ 

ومنها:إنسانٌ طاف وشكٌ هل طاف سبعًا أو ستا؟ فاليقين أنه طاف سنا والسابع 
مشكوك فيه فيزيد واحدّاء والقول الجامع في هذا هو أن كل شيء كان الأصل عدمه 
وشك في فعله فيحكم بعدم الفعل» وكل شيء كان الأصل ثبوته وشك في عدمه 
فالأصل بقاؤه. وعلى ذلك فقِسٌء والله تعالى أعلى وأعلم. 


قا ا تلقيح الأفهام المليت بشرح ال 


7 أخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 
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CO E I 
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EIEN 


الفاعدة الرابعة 
لا يعتبر الشك بعد الفعل ولا من كثير الشلف١)‏ 


هذه القاعدة فرع من القاعدة السابقة» وخلاصتها: أن الشك يصدر من أحد 
رجلين» إما أن يصدر من رجل كثير الشك فهو مريض بالوسواس - والعياذ بالله 
من ذلك- وإما أن يصدر الشك من رجل معتدل الشكوك. 

فالأول: شكه غير معتبر وليس معمولا به أبدّاء لأن مراعاة شك هذا الرجل 
وبال عليه وتكليفٌ له ہما لا يُطيق» وتكليف ما لا یطاق منتفي شرعاء بل يُعالّج هذا 
الرجل بعدم الالتفات إلى شكه» يفعل الفعل بجزم وحزم ولا يفكر في أي شك 
شرق اله إا فنك قير القتكوك لس من أى لاي عليه كما 

وأما إن صدر الشك من رجل معتدل الشكوك فهذا لا يخلو من حالين : 

١‏ -إما أن يصدر هذا الشك أثناء الفعل أي في حال فعل العبادة. 

” -وإما أن يصدر بعد فعلها وانتهائه منها. 

فإذا صدر الشك بعد العبادة فهو شك ملغ ليس معتبراً؛ لأن الأصل أن 
الإنسان فعل العبادة تامة» وهذا الشك من وسوسة الشيطان وعلاجه عدم الالتفات 
إليه. 


وأما إن صدر هذا الشك فى أثناء العبادة فهو شك معتبر يعمل به حينتذ؛ لآن 


0 انظر الأشباه والنظائر للسبکی(۲/ )٣٣۴۳‏ 
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الشيء الذي شك فيه الإنسان في العبادة الأصل عدمه. 

ومن شك في فعل هل فعله أو لم يفعله ؟فالأصل أنه لم يفعله» فيأتي بالشيء 
الى ناك هه لد لن يوك مالك ا مار الك عدا لا يعر الى 
حالين» ويعتبر في حال واحدء فلا يعتبر الشك من كثير الشكوك مطلقا سواءٌ أثناء 
العبادة أو بعدهاء ولا يعتبر الشك من معتدل الشكوك بعد الانتهاء من العبادة. 
ويعتبر الشك من معتدل الشكوك في أثناء العبادة» ومبذا تكون القاعدة قد بانت 
معالمها وني ذلك قلت: 

والشك بعددالفعه ل ليس ومن كيرالشلكل أيضصَا 

|“اونضرب أمثلة ببعض الفروع على كل الحالات الثلاث حتى تتضح القاعدة أكثر 
فأفول: 

منها: رجل شكوكه كثيرة»فصلى العصر ثم شك هل جلس للتشهد الأول أو 
لا؟فهذا الشك لا يعتبر سواءٌ صدر من كثير الشك أو من معتدل الشك» أما عدم 
اعتباره من كثير الشك فلما مضى أن كثير الشكوك مريض يعالج بترك شكه» وأما 
وجه عدم اعتباره من معتدل الشك فلأن هذا الشك لم يقع إلا بعد الفعل أي بعد 
الانتهاء من صلاة العصرء والشك من معتدل الشك بعد انتهاء الفعل لا يؤثر» إِذَا 
تقول هناكة اا ارس ص على كل ارول ت إلى ف 
مطلقاء ما لم يحصل عنده يقين أنه ترك ذلك. 

ومنها: رجل يطوف وأثناء الطواف شكّهل طاف أربعًا أم خمسًا 
فما الحكو؟ 

الجواب: أننا نسأل أولا هل هذا الرجل ذو شكوك كثيرة أو معتدل الشك؟ فإن 
كان الرجل ذا شكوك كثيرة فنقول: لا تلتفت إلى هذا الشك؛ لأنك مريض بكثرة 
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هذه الشكوك. واجزم في الفعل» ولا تلتفت إلى هذا الشك» وإن كان الشك من 
معتدل الشكوك فنقول: شكك معتبر» ولم تطف إلا ثلاثة أشواط؛ لأن الأصل عدم 
الرابع» وقلنا: شكه معتبر لأنه معتدل الشك» ووقع أثناء الفعل. 

ومنها: رجل توضا وانتهى ثم شك هل مسح رأسه أو لا؟ 

فنقول: إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه مطلقاء وإن كان معتدل الشك أيضًا 
لا يلتفت إليه؛ لآأنه حصل بعد الانتهاء من الفعل» والشك بعد الفعل لا يؤثر. 

501 0 2 ىَّ اع ٍِ 

ومنها: رجل شك - اثناء رمي الجمرات - هل رمى سبعا ام ستا؟ 

فالجواب: إن كان كثير الشك فلا يلتفت إليه» ويرمى ما في يده إن بقى معه 
شىء» وإلا فليمض» وإن كان معتدل الشك فشكه معتير ويزيد سابعة؛ لأن الأصل 

و هذا تكون القاعدة قد بانت ولا إشكال فيها - إن شاء الله تعالى. 

[وخلاصة الكلام أنه إذا وجه إليك سؤال فيه شك فقبل الجواب تسأل عن شيئين: 

الأول: هل الذي صدر منه الشك كثير الشكوك أو معتدل الشكوك, فإن كان 
كثير الشكوك فأبطل شكه. 

الثاني:إن كان معتدل الشكوك فاسأل: هل حدث الشك بعد انتهاء الفعل أو 
أثناء الفعل» فإن كان الأول فأبطل شكه؛ وإن كان الثاني فهو شك معتبر» والله 
تعالى أعلى وأعلم. 


© م9 


5 أ تلقيح الأفهام العلييّ بشرح القواعد 


|2 
الفا عدة الفامسة 
إذا تعسذر الأصل يصار إلى البدل٠‏ 


[>العبادات نوعان : 

النوع الأول: عبادة إذا فاتت لا يشرع لها بدل»كالوقوف بعرفة إذا فات يومه لا 
بدل له» وكالصلوات المفروضات إذا فوتها الإنسان ولم يؤدها فإنه لا بدل لهاء بل 
لا كفارة لها إلا فعلها بعينهاء ونحو ذلك» فهذه العبادات لا تدخل معنا في هذه 
القاعدة» وحكمها أنها تسقط المطالبة بها بالعجز عن أدائها مطلقا لا إلى بدل. 

والنوع الثاني: عبادات إذا فاتت فإنها تفوت إلى بدل» يعني لها بدل يقوم مقامها 
يجزئ عنها وتتحقق منه المصلحة التي تتحقق من المبدل» فهذه العبادات الأصل 
أن تفعل هيء ولا يجوز الانتقال إلى أبدالها إلا عند تعذرها أو العجز عنهاء فإذا 
تعذرت أو عجزت عنها فإننا ننتقل إلى بدلهاء إذا البدل لا يجزئ ولا يدخل في 
حيز المطالبة إلا إذا 5 أصله ذ فمن انتقل إلى البدل مع القدرة على الأصلء فإن 
البدل لا يجزئه ويأثم بتفويت الأصل وهو قادر عليه» بل قال بعضهم: إن البدل لا 
يدخل في حيز العبادات إلا بعد العجز عن أصله؛ ولهذا القول وجه من النظر. 

والمراد: أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل إلا إذا عدمنا المبدل» ثم اعلم: أن 
البدل إذا تعذّر أصله فإنه يقوم بجميع ما يقوم به أصله» وإن اختلف معه في 
الصورة» وبالمثال يتضح المقال: 


)19 /١(حيضوتلا انظر شرح التلويح على‎ ١7 
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الطهارة الصغرى عن الحدث الأصغرء أو الكبرى عن الحدث الأكبر لها بدل 
وهو التيمم بالتراب الطاهرء فإذا كان الإنسان يجد الماء ويقدر على استعماله 
فلايجوز له حينئذٍ أن ينتقل إلى التيمم» وأما إذا عدم الماء أو وجده ولكن 
لا يستطيع استعماله لعذر من حرق ونحوه. أو لأن البئر عميقة والماء غائر ولا دلو 
معه ولا حبل» فيجوز له حينئذٍ أن ينتقل إلى التيمم» وعلى ذلك قال تعالى: مهلم 
يدوأ مَاءَفَسَيِمَمُوأ #[النساء: ]٤١‏ فإذا انعدم ما يطلق عليه اسم ماء فينتقل إلى 
التيمم» وهذا قول الجمهور(١»‏ أما الحنفية" فإنهم يجيزون الوضوء بالنبيذ إذا لم 
يشتد» لحديثِ يروونه» لكن فاتهم الصواب» والحديث الذي يستندون إليه ضعيف 
جدًا”"» والله تعالى أعلى وأعلم. 

ومنها: أن الإنسان إذا عجز عن الركوع والسجود الذي هو الأصلء فإنه ينتقل 
إلى الإيماء»فيجعل سجوده أخفض من ركوعه» لكن مادام قادرًا على حني ظهره 
لركوع تام ووضع جبهته على الأرض لسجود تام» فيكون هذا هو المتعينْ عليه 
ولا ينتقل عنه» والله تعالى أعلم. 

ومنها: الأصل أن من ححج متمتمًا أو قارتا فإنه يجب عليه الهدي وهو أن يذبح 
من بهيمة الأنعام يوم النحر ما يجزئه. لكن إذا عجز الإنسان عن الهدي فإنه ينتقل 


3 المغني لابن قدامة /١(‏ 4). 

(" المغني لابن قدامة .)١١ /١(‏ 

7 أخرجه أحمد في «المسند» ٤(‏ ۲۱۳۰)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١75(‏ والنسائي 
في المجتبى /١(‏ ۱ من حديث أبي ذر کڪ ونصه كما عند الترمذى عَنْ أبي رَيْدِء عَنْ 
عبد الله بْنِ مَسعودٍ» قال : ساني ال کل دما في إِدَاوَتِكَ؟)» قَقَلْتٌ: بيذ فَقَالَ: ١تَمْرَة‏ 
E‏ فر با فة ضح الالبان. 


جين و ی ا 
كاملة كما في سورة البقرة()» إذا لا يجوز العدول عن الأصل مع القدرة عليه. 

ومنها: الأصل في كفارة اليمين هو أن يُكفر الإنسان بثلاثة أشياء على التخيير 
وهي: إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم أو تحرير رقبة) فالحالف مخيرٌ بين هذه 
الأشياء الثلاثة» أيّ واحدٍ فعَلّه فإنه يُجزئ عنه» ولو كان قادرًا على غيره» لكن إذا 
عجز الحالف عن كل هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى البدل عنها وهو أن يصوم ثلاثة 
أيام» إِذَا لا يجوز الانتقال إلى الصوم إلا إذا عدمنا هذه الثلاثة؛ لأنه لا يجوز 
الانتقال إلى البدل إلا إذا عدم الأصل. 

ومنها: الأصل أن كل قادر على الححج بنفسه أنه يجب عليه أن يحج ببدنه.لكن 
إذا عجز عن الحج بنفسه لمرض كالمعضوب ونحوه» وقَدَرٌَ بماله» فعليه أن يقيم 
من يحج عنهء وهذا بدل عن الحج بنفسه» ولم يَجّز ذلك إلا لأن الأصل تعر 
وإذا تعذر الأصل صرنا إلى البدل. 

ومنها: الأصل أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على كل قادر على تعلمهاءلكن 
إن عجز الإنسان عن تعلمها أو ضاق وقت الصلاة ولم يتعلمها بعد فإنه يُنقل إلى 
البدل وهو التسبيح والتهليل والتكبير والحوقلة» ودليلها: حديث ابن أبي أوفى 
وإ 0"». فلما عجز عن الأصل نقلناه إلى البدل. 

ومنها: كفارة الظهار والقتل الخطأ أو شبه العمد هى على الترتيب» فلا يجوز 
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ات لي يا 


»١(‏ وهي قوله تعالى: اهن متم بالعدرة إل ال فاا ف امد عن ل د ويا ا ارق لل و 


ا ينك ع كمأ 14 [البقرة: .]١95‏ 
(5) حسنه الألباني وأخرجه أبو داود (۸۳۲)» والنسائيى(”/ )١57‏ وأحمد(١١191١).‏ 


الانتقال إلى الثاني إلا إذا عدم الأصلء والله أعلم. 

مسألة: إذا عجز الإنسان عن الأصل ثم انتقل إلى البدل ثم قدر على الأصل 
فهل يلزمه أن ينتقل إلى الأصل لزوال المانع أو يجزئه البدل؟ 

الجواب: هذا سؤال مهم جدّاء وجوابه أن يُقال: إذا قدر الإنسان على الأصل 
بعد الانتقال إلى البدل فلا يخلو من ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يقدر على الأصل قبل الشروع في البدل أو فيما يكون 
البدل شرطًا فيه» فهذا يجب عليه الانتقال إلى الأصل ولا يجزئه البدل» كمن قدر 
على الماء قبل الشروع في الصلاة فيلزمه إعادة التطهر بالماء» وتبطل طهارة 
التراب» وكمن قدر على الهدي قبل الشروع ني الصيام فيلزمه أن يذبح الهدي» فلو 
صام بعد القدرة على الهدي لانقلب صيامه نفلا ولا يجزئه عن الهدي. وكمن قدر 
على إحدى خصال الكفارة قبل الشروع في الصوم» فإنه يلزمه أن يكَفر بالمقدور 
عليه منهاء وذلك لأننا أجزنا له الانتقال إلى البدل لأن الأصل قد تعذر» فشرط 
ااال إلى ابول هو تعدو لأس قله قد اوي اك ن اقرط الى 
يباح البدل» فالأصل مقدور عليه الآن» وإذا قدرنا على الأصل لم يجز الانتقال 
لليدل: 

الحالة الثانية: أن لا يقدر على الأصل إلا بعد الفراغ من فعل البدل أو فعل 
ما يُشترط البدل لصحته فهذا يجزئه فعل البدل وفعل ما يُشترط البدل لصحته. 
كمن قدرعلى الهدي بعد الانتهاء من الصوم فهذا لايلزمه الهدي لأن المطالبة 
سقطت بفعل البدل» وكمن قدر على الماء بعد الفراغ من الصلاة فهذا صلاته 
صحيحة ولايلزمه إعادتهاء بل ليس من السنة إعادتهاء وعلى ذلك حديث أبي 


بجوو و الحج» فهذا 
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الحالة الثالثة: الخلاف فيها قوى» وإلا فالخلاف في الحالة الثانية قليل» لكن 
هذه الحالة يكثر خلاف العلماء فيهاء وهي أن يقدر على الأصل في أثناء فعل البدل 
أو في أثناء فعل ما يشترط البدل لصحته» فهذا كمن قدر على الحج بنفسه بعد 
شروع وكيله في الحج وقبل الانتهاء من أعمال الحج» وكمن قدر على الهدي بعد 
الشروع في الصيام وقبل الفراغ منه» وكمن وجد الماء بعد البدء في الصلاة وقبل 
الفراغ منهاء وكمن قدر على التكفير بأحد الخصال الثلاث بعد الشروع في الصوم 
وقبل الفراغ منه» فهل يُكمل فعل البدل حتى مع القدرة على الإتبان بالأصل أو 
يقطع البدل وينتقل إلى الأصل؟ 

في المسألة قولان: الأول: إجزاء البدل» والثاني: بوجوب الانتقال إلى الأصل. 

وبعضهم فرق بين المسائل المذكورة» ففي بعضها أفتى بالإجزاء» وفي بعضها 
أفتى بوجوب الانتقال إلى الأصل. 

وقد بقيت ردحًا من الزمن أبحث عن ضابط يفرق بين المسائل التي يُلرَم فيها 
الإنسان أن ينتقل إلى الأصل حال القدرة عليه والتي لايَلِرْمُه الانتقال إليه ولو مع 
القدرة» فلم أجد لذلك أثرًا في كتب الفقهاءء إلا ماوجدته في كتاب «القواعد» لابن 


)١(‏ صححه الألباني وأخرجه أبو داود (۳۳۸)» والنسائي (۱/ ۲۱۳)» والحاكم (1۳۲)ونصه: 


حرج رَجُلَانِ في سَمَره فَحَصَرَتٍ الصّلَاة وَس مَعَهُمَا ما فتيَسّمَا صَعِيدًا َي فَصَلَيَاه ثم 
E,‏ ي الْوَهْتِء اعا حدما الاه وَالوْضُوء ولم ُد الحو م تيا وَسُولَ الله 
َك فذ گرا ذلك لَه فَقَالُ لذي لَمْ يَعِد: «أَصَيْتٌ السنة وأجرأتك صلاتك». وَقَالَ لِلذي 


0 وَأَعَادَ: «لَكَ الجر مَرَتيْن». 
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O O os 
الأصلين زادت من وهج المشكلة» ثم لما انقطعّت الحبال في يدي توجهت إلى‎ 
الله تعالى بالدعاء أن يفرج كربي وأن يُنَفّس هميء وأن يدلّني على ضابط لهذه‎ 
المسائل» فاستجاب لي ولم يخيب رجائي» وإني والله لأحقر من أن يلتفت الله‎ 
لدعائي؛ لأنه يعلم ما عندي من الذنوب والمعاصي» ولكنه الرحمن المتفضل»‎ 
فهداني إلى ضابط عظيم جدًا قست عليه جميع المسائل فوجدتها مطردة عليه بل‎ 
ويوافق تخريجها على هذا الضابط كل الأدلة وما قاله الفقهاء» فحمدت الله تعالى‎ 
وسجدت له شكرًا على هذه النعمة» وإنها والله لأغلى عندي من نعمة الولد‎ 
والزوجة والمال» بل وأغلى عندي من نعمة الحياة ذاتهاء فارتاح خاطري وهدأت‎ 
نفسي» وإليك الآن شرح هذا الضابط لأنه يحتاج إلى شيء من الفهم(2).‎ 

|5 فأقول:إن الانتقال من الأصل إلى البدل لا يخلو من حالتين: 

إما أن يكون انتقال ضرورة» وإما أن يكون انتقال رخصة. فإن كان الانتقال 
انتقال ضرورة» فإننا لوعن قار على اا یل بيعل تعد ره أن ينتقل إليه ولو بعد 
الشروع في البدل» لأن الانتقال إلى البدل في هذه الحالة أجازته الضرورة, 
والضرورة تقدّر بقدرهاء وقد زالت هذه الضرورة بالقدرة على الأصلء فعاد 
الحكم كما كانء أما إذا كان الانتقال انتقال رخصة وتوسعة على المكلف» فإنه 
لايُلزم بالانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه؛ لأن المقصود هو التوسعة على 
المكلف» وإلزامه بالانتقال إلى الأصل بعد الشروع في البدل مناف لهذا المقصود» ‏ 
اقلا ونه البدل ور ی ا ا ا وال د هر ان اکا قاور 
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على أن يأتي بالأصلء لكن مع نوع كلفة ومشقة؛ فنرل المكلف منزلة عدم القادر 
١ E CTT‏ "الكتريعة دريف[ نالك RE CO‏ عه 
فرخصت له الإتيان بالبدل» إِذَا صار الانتقال إلى البدل انتقال رخصة لاضرورة. 
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٤‏ ا ف ك. ا 
هذا هو الضابط من ناحية التنظيرء ويبقى أن نخرج الفروع عليه لنرى هل هي 


منها: من قدر على الهدي بعد الشروع في الصيام فهل يلزمه الانتقال إلى 


نقول: إن الانتقال من الهدي إلى الصيام انتقال رخصة لا انتقال ضرورة بدليل 
أن المكلف قد يقدر على الهدي لكن بنوع كلفة كشرائه بدين في ذمته» أواقتراض 
ثمنه» أو كطلبه من مظانه من المتصدقين والمحسنين» لكن هذا لايلزمه فإذا تيقنا 
أنه انتقال رخصة فنقول: يستمر في الصوم ولايلزمه الانتقال إلى الأصل وإن خالف 
وانتقل إلى الأصل فإنه يجزئه عندنا أي في المذهب؛ لأنه قد جاء بالأصل المأمور 
به وخرج من العهدة بفعله» وليس الصيام عبادة لايجوز قطعها وهذا واضح. والله 
أعلم. 

ومنها:من قدر على الحج بنفسه بعد شروع وكيله في الإحرام» فهل يلزمه 
الانتقال إلى الأصل أم لا ؟ 

نقول: إن الانتقال من الحج بالنفس إلى الحج بالغير انتقال رخصة لا انتقال 
ضرورة بدليل أن المكلف قد يقدر على الحج بنفسه لكن بنوع كلفة ومشقة 
كحمله والتوكيل عنه في الرمي ونحوه» أو أن يتنظر لعلّهِ يبرأ لكن كل هذا لايجب 
غا فد غل أذ لامر ر كه ور تقول درف ف و كله وة عد 
الحج الواجب» وإن أراد أن يح عن نفسه بعد القدرة فله ذلك وتنقلب حجة 
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وكيله نفلا عن نفسه» والله أعلم. 

ومنها: من قدر على إحدى خصال الكفارة بعدالشروع في الصوم فإنه لايلزمه 
الانتقال لها ويجزئه التكفير بالصوم لأن الانتقال هنا انتقال رخصة» بدليل أن 
الحالف قد يقدر على التكفير بإحداها ولكن بنوع كلفة ومشقة» والله أعلم. 

وعلى ذلك فقش» فإذا لاح لك أن الانتقال انتقال رُخصة فاعلم أن البدل بعد 
الشروع يجزئ» ولو قدر على الأصل كما في الأمثلة الماضية. 

وأمًا إذا لاح لك أن الانتقال انتقال ضرورة فاحكم ببطلان البدل عند القدرة 
على الأصلء ومن الأمثلة على ذلك: 

منها: المرأة الحائضء إذا طُلّقت عليها أن تعتد بالحيض» لكن إذا ارتفع فإن 
كانت تدري ما رفعه فتعتد سنة كاملة» وإن كانت لا تدري ما رفعه فإنها تعتد عدة 
الآيسة والصغيرة ثلاثة أشهره فإذا نزل حيضها بعدالشروع في الأشهر فإنه يلزمها 
أن تنتقل إلى الأصل الذي هو الاعتداد بالحيض؛ لآن هذا الانتقال من الحيض إلى 
الأشهر انتقال ضرورة. 

يعني لم يجيزوا لها الانتقال إلى الأشهر إلا بعد التأكد التام من انعدام الأصل» 
ولذلك قالوا: من ارتفع حيضها لاتدري مارفعه تعثد سنة كاملة حتى تتأكد أنها 
س مون عض و سف حا فاته إذا لاح لنا أن الانتقال انتقال ضرورة فألزمناها 
بالانتقال إلى الأصل عند القدرة عليه. 

ومنها: وهو أخطرها: من قدر على التطهر بالماء أثناء الصلاة التى دخلها 
بالتيمم لعدم الماء فهل يقطعها أم لا؟ نقول: إن الانتقال من المطالبة بالطّهارة 
المائية حال عدمها إلى التيمم انتقال ضرورة» لأنه لايجوز لة التيمم إلا بعد التأكد 
التام من عدم الماءء فإذا قدر على الماء سواءً بشراءٍ ولو في الذمَّة أو هبة أو بدلالةٍ 


/ 
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. 


ونحوه. فإن التيمم لا يجوزء لكن إذا لم يجد الماء ولم يقدر عليه بأي وجه فينتقل 
إلى التيمم. 

إِذَا صار الانتقال إلى التيمم انتقالٌ ضرورة لارخصة. فإذا وجد الماء وقدر عليه 
ولو في أثناء الصلاة وجب عليه الانتقال إليه» وعلى ذلك دلت الأدلة» فمن ذلك 
قوله تعالى: ##كَلَمْ يدوا مَافَتَيمَّمُوأ #[النساء:”57] وهذا عام في كل وقت سواءً 
قبل الشروع في الصلاة أو في أثناءها أو بعدهاء وخص الدليل صحة الصلاة بالبدل 


بعدهاء وهو حديث أبي سعيد 2172 وبقيت الآية عامّة في كل وقت» فمن وجد 


الماء فلا يتيمم» ومن لم يجده يتيمم بنص الآية» فمن خص من ذلك شيئًا فعليه 
الدليل ولادليل له. 

ومن ذلك: قولە ىة : ١وَإِذَاوَجَدَ‏ الماءً فَلْيِمِسَّهُبَشَر ته ٠‏ هو عام أيضًا في 
جميع الأوقات» وخص منهما إذا انتهى من الفعل بالدليل» فبقي ما قبل الفعل وفي 
أثناء الفعل داخلا في هذا العموم» فنقول لمن وجد الماء في أثناء الصلاة: «اتق الله 
وأمِسّه بشرتك». ولأننا رجحنا أن التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتا حتى يوجد 
الماءء فإذا وجد الماء انتهى حكم التيمم وعاد الحدث كما كان» فإن كان حدثًا 
أصغر وجب الوضوءء وإن كان حدثًا أكبر وجب الغسلء بدليل حديث عمران 
يَكَّهُ مرفوعًا: ١‏ خذ هذا وأفرغه عليك) بعد أن قال: «عليك بالصعيد فإنه 


"!سبق تخريجه 


عاك و وَإِذَا 0 4 ن َلك هو تيد "قال الأرناقو طُّ 
حديث صحيح لغيره. 
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يكفيك)() وللحديث السابق: « 3 وَجَدَ الما زو الله وَلْيْمِسَّهُيَصَرَنَهُ » فإذا 
تيمم لعدم الماء فقد ارتفع حدثه. فإذا دخل في الصلاة فقد دخل بطهارة تامة وعلى 
وجه مأمور به شرعاء لكن إذا وجد الماء أو قدر على استعماله فإن حكم التيمم 
ببطل ويعود الحدث كما كان» والصلاة مع الحدث باطلةء » فيلزمه قطعها ويكون 
ابي هر بارج سيو ب بي 
کیااک 4[محمد:””] لآن صلاته بطلت بوجود الماء فيلزمه أن يخرج 
منها بلا سلام ويتوضاً ويستأنفها. 
ويقال أيضًا: إننا اجتمعنا معكم أنه إذا وجد الماء قبل الدخول في الصلاة أن 
تيممه يبطل ويلزمه استئناف الطهارة بالماء» فكذلك إذا وجده في أثناءهاء فالأصل 
هو وجود الماء قبل الدخول في الصلاة» والفرع هو وجود الماء بعد الدخول في 
الصلاة» والعلة هي بطلان التيمم يعود وصف الحدث في كل» والحكم هو أنه كما 
بطل التيمم قبل الصلاة وعاد وصف الحدث» فكذلك يبطل التيمم في أثناءها 
ويعود وصف الحدث» وهوقياس صحيح» وأما وجه صحة صلاته إذا لم يجد 
الماء إلا بعد الفراغ من الصلاة فلأمرين: 
أحدهما: لأن الأدلة دلت على صحة الصلاة» وإن وجد الماء في الوقت 


و 


E a 
كاملة وعلى وجه مأمور به شرعاء فإذا تمّت صلاته فلا وجه لإيطالهاء فإذا وجد‎ 
الماء بعد الصلاة فيبطل تیممه» لکن قد انتهى من فعل الصلاة» ولیس من شروط‎ 


(") أخرجه البخاري (55 ”) ومسلم (185). 


صحة الصلاة بقاء الطهارة بعد الفراغ» وهذا واضح وأحسب أنه الراجح بالدليل 


الأثري والنظري 
ونكون بهذا قد أتممنا الكلام على هذه القاعدة العظيمة» ونستغفر الله تعالى 


©»>» اوم 


چو بها 


ونتوب إليه» وهو أعلى وأعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


2 © مو 
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القاعدة السادسة 
كل فعل توفر سببه على عهد النبي کل 
ولم يفعله فالمشروع تركه 


-اعلم أن فعل الي يوخذ ممه تشريع إذا كان المراد به الشريع» وكذلك 
تركه يُؤخذ منه تشريع أيضًاء وهذه القاعدة في تركه» وتفيدنا أن الأفعال التي تيسّر 
فعلها للنبي ية وتركها بإختياره أننا نتعبد لله تعالى بتركها؛ لأنها لو كانت مشروعة 
لما تركهاء فلما تركها دل على أا ليست من الشريعة في شيء فإنه ل قد بل 
البلاغ المبين» وأتمَّ الله جل وعلا به الدين» فما ترك خيرًا إلا دلّنا عليه» ولا شرًا إلا 
حذرنا منه» فتركه تشريع كما أن فعله تشريع أيضًاء فهو قدوتنا وإمامنا كما قال 
تعالی: ‏ لَمَدكَانَ لک في رسول أله أُسْوَهحَسَمَةٌ 4[الأحزاب:١7]‏ أي هو قدوتنا في 
فعله وترکه» فكما أننا نتأسّى به في فعله» فكذلك علينا أن نتأسى به في تركه. 
راص الف :الذي در أن ركذل رل به دمن فل ي :ومع :للق اتركه يدل 
ذلك أن المشروع تركه. 
[كوفروع هذه القاعدة كثيرة جد لكن نذكر منها ما يدل على باقيها 
منها: الطواف حول القبور: يدعي الصوفية وعبّاد القبور أنه عبادة» وأنفع له من 
أعظم القربات» فنقول: إن القبور كانت موجودة في عهد النبي ييه وكان يزور 
المقابر ويُسِلَّم(١2‏ على أهلهاء ولكن لم يكن يطوف بها مع أن الطواف بها قد توفر 


17) أخرجه مسلم (41/5). 


e‏ ووو لسو 
عبادة لفعلها بل هو داخل تحت قوله يل « مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 
هو رَد( والله أعلم. 

ومنها: الذكر الجماعي بعد الصلاة: فعل توفر سببه على عهد النبي كيف فقد 
كانت تقام الجماعة للصلاة في عهده وكانوا يذكرون الله بعد الصلاة الذكر 
المشروع» ولم يثبت عنه أنه أمرهم بالاجتماع في الذكر بألفاظ واحدة» فلو كان 
مشروعا لفعله. أو لأمر به أصحابه. فلما لم يفعله هو ولا أصحابه من بعده» دلّ 
على أن المشروع هو تركه؛ ودل على أنه ليس بعبادة» والله تعالى أعلم. 

ومنها: السواك عند دخول المسجد خاصة: فهو فعلّ توفر سببه على عهده كاف 
فقد كان السواك موجودًا وكان بلا يدخل المسجده ومع ذلك لم يثبت يثبت أنه استاك 
عند دخول المسجد. إِذَا المشروع تركه؛ أو نقول: لاينبغي للمسلم اعتقاد فضيلة 
ys‏ السو اكد كل بوبح اط الك ور قاد 
بفضيلته أجبنا عنه بهذ القاعدة؛ إذ لوكان فيه فضيلة لفعله مع توفر سببه» والله 
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الفاتحة: لإاك ند د ويك نعي 4 [الفاتحة 3 فإن بعض الناس يقول ذلك» 
فنقول: هذا القول توفر سببه على عهد النبي يولم يفعله ولم يأمر به الصّحابة 
س 6 أن يفعلوه» مما يدل على أن المشروع تركه» إذ لو كان هذا القول سنة لأمر بها 
وفعله» فلما لم يأمر به ولم يفعله عرفنا بذلك أن المشروع تركه» والله أعلى وأعلم. 

ومنها: صلاة الرغائب: فقد توفر سببها على عهد النبي بي ولم يفعلهاء 


() أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 
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فالمشروع عدم فعلهاء إذ لو كانت مشروعة لفعلها ولو مرة واحدة» فلما لم يفعلها 
دل على أنها ليست من الشريعة في شيءء والله أعلم. 

ومنها: صيام رجب كله أو بعضه لإعتقاد فضيلته: فهو فعلّ توفر سببه على 
عهد الرسول ية ولم يصمه» فدلٌ على أن المشروع تركه. 

ولعلّ القاعدة بهذه الفروع قد اتضّحتء والضَّابط في هذه القاعدة أن يبحث 
الفقيه عن هذا القول أو هذا الفعل» هل هو مما فعله أو قاله رسول الله عة أو لا ؟ 
فإن كان الجواب: تعمء فهذا لا كلام فيه» وإن كان الجواب: لاء فقل: لو كان 
مرو غا ا الو زر م :فهو الم ر كه له لزنه اليس مشرو وال تان اغ 
وأعلم. 

مسألة: إن قلت:هل تركه يه يدل على كراهة الفعل أو القول المتروك أم 
يذل على تحريمه؟ 

قلت: إن تركه للفعل لا يخلو من أحد حالين: إما أن يكون مجردًا عن نمي 
قولي» وإما أن يكون مقروتا بنهي قولي» فان كان متروا ينهي ولي فإنه یدل على 
تحريم الفعل» كتركه نامعل ال قو درك اقترن بالنهي عن البناء عليها 
فبقوله بي« ولاتدع قبرًا مُشْرِفًا إلاسوّيته" 217 وغير ذلك» فهذا الترك يدل على 
تحريم الفعل. 

وإن كان تركًا مجرّدًا عن قول فإنه لا يدل إلا على كراهة الفعل إذا اعتقد القربة 
بهذا الفعل» كالسواك عند دخول المسجد يكره إذا كان يعتقد فضيلة السواك في هذا 
المكان بالذات» والله تعالى أعلى وأعلم. 

0 


يهذا| ھھھ 


الفاعدة السابعة 


الشروط في باب المأمسورات لا تسقط 
بالجهل و النسيان. وني الستروك تسقط بهما 


اعلم- رحمك الله تعالى-أن الشروط عندنا نوعان: شروط صحة. وشروط 
وو 

فشروط الصحة هي التي لا يصح الفعل إلا بهاء كالطّهارة شرط لصحة 
الاو واا ا ا ا 

وشروط الوجوب هي التي لا تعلّق لها بالصحة وإنما لها تعلّق بالوجوب. فلا 
يجب الفعل إلا هاء لكن يصح بدونها كشرط المّحرم للمرأة في الحج» لايجب 
عا العم الا عد ر المي لكو الو شكك ولا بعرم فا صح 
الإثم» كاشتراط الإقامة لوجوب الصوم» فلو صام المسافر لصح صِيامُة» لكن 
لايجب عليه إلا بالإقامة» وهكذا... 

إذا علمت هذا فاعلم أن قولنا في القاعدة: (الشروط) إنما نعني بها شروط 
الصحة لاشروط الوجوب. فانتبه لهذا حتى لا تشكل عليك بعض الفروع. 

ثم اعلم أن شروط الصحة عندنا نوعان: 

الأول ررد كانت .محدومة,فامر اكات اانه تة هي ارا 
بقولي: (في باب المأمورات) يعني أن المكلف أمر بإيجادهاء كالطهارة للصلا 
كانت مغدومة :نامر ال اب اا عبد كل و كان جد اه والطهارة 
شرط مأمور بإيجاده. 
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الثاني: شروط أمر المكلف بعدم التلبّس اء أي أمر باجتنابها والابتعاد عنهاء 
| ٍ 
فهذه هى المرادة بقولى: (في باب التروك) يعنى أن المكلف أمِرَ بتركهاء كإزالة 
النجاسة» فهى شرط تركى» بمعنى أن المكلف أمرٌ باجتناب النجاسة والابتعاد 
1 4 

عنها لا بفعلهاء وإن أشكل عليك ذلك فإليك هذين السؤالين اللذين يوضحان 
الفرق» فأقول: إذا أشكل عليك شرط من شروط الصحة هل هو من شروط 
الاإيجاد أو فو" ست وط التر ك ؟ فاسأل نفسلا سو ال" : 

س ١‏ :هل الله أمرنا بالإتيان بهذا الشرط. أى بإيحاده وقد كان معدومًا ؟ أم أن 
الله أمرنا بتر که واجتنابه والابتعاد عنه؟ 

إذا كان الجواب في الأول: بنعمء أي أن الله أمرنا بإيجاده» فاعرف أنه من 
لوي يديم 

وإذا كان الجواب في الثاني: بنعم» أي أن الله أمرنا بتركه واجتنابه والابتعاد عنه» 
فاعرف أنه من شروط التروك» كترك الأكل لصحة الصيام. 

فتقول: هل الله أمرني بفعل الطهارة وإيجادها والتلبس بها أو أمرني بترك 
الطهارة؟ 

الجواب: نعم أمرك الله بإيجاد الطهارة عند إرادة الصلاة» إِذّا الطهارة شرط 
مأمور بإيجاده فلا يسقط بالجهل والنسيان. 

وتقول: هل الله 
والشرب؟ 

الجواب: أمرني أن أترك الأكل والشرب» إِذَا الأكل والشرب لصحة الصوم 
شرط تركي» فيسقط بالجهل والنسيان» وهذا واضح جذًا. 
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امرني إذا صمت أن آكل وأشرب» أو أمرني بترك الأكل 


وقولنا: اا و جيل والسان) ا يهو الجول الذي 0 يعد فيد 
ساح الها الى يقد الكت أن برقع غى تيه لكنه فرظ رداك 

وأما النسيان فهو عارض طبيعي يغطي على التفكير ويقطع اتصاله» ولايؤاخذ 
الإنسان به في حال دون حال» إذا علمت هذا فاعلم أن دليل هذه القاعدة هو 
الاستقراء التام لأدلة الشريعة» كما سنذكره الآن في بعض الفروع» والله أعلم. 

فمنها: رجل صلى بلا ستر عورة ناسيًا أو جاهلا فما الحكم؟ 

ع 2 5 3 

نقول: هل سار العورة مما امر المكلف بإيجاده والتلبس به أو مما أمر 
المكلف بتركه واجتنابه؟ لا شك أن الجواب هو الأولء إِذَا هو شرط مأمور 
بإيجاده» والشروط المأمور بإيجادها لا تسقط بالجهل والنسيانء إذا صلاته باطلة 
ويلزمه إعادتهاء والله أعلم. 

ومنها: صلى رجل غير مستقبل للقبلة جاهلا الحكم جهلا لا يُعذر فيه» أو 
ناسيًا استقبالهاء فما الحكم؟ 

الجواب أن نقول: هل استقبال القبلة مما أمر المكلف بإيجاده أو مما أمر 
المكلف بتركه واجتنابه؟ الجواب هو الأول إذَا استقبال القبلة من شروط الإيجاد 
فلا يسقط بالجهل ولا بالنسيان» فصلاته إِذَا باطلة» والله أعلم. 

ومنها: رجل تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيًا فما الحكم؟ 

نقول: إن الكلام في الصلاة مما أمر المكلف بتركه واجتنابه لا مما أمر بفعله. 
فإِذًا هو من شروط التروك» وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيانء إِذَا صلاته 
صحيحة ولاشيء عليه» ويدل على ذلك حديث معاوية بن الحكم ص6 في صحيح 


مسلم. 


جج تلقیح الأ 
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ومنها: أنَّ من أكل أو شرب في الصلاة ناسيًا أو جاهلا فإن صلاته صحيحة 
كثيرًا كان الأكل أو قليلا؛ لآن الأكل والشرب في الصلاة مما أمر المكلف بتركه 
واجتنابه» فهو شرط تركي» وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان. 

ومنها: أن من صلى بلا نيّة» ناسيًا لها فإن صلاته باطلة؛ لأن النيّةَ مما أمر 
المكلف بإيجادها والتلبس بهاء فهي من شروط الإيجاد» وشروط الإيجاد لاتسقط 
بالجهل والنسياتن. 

ومنها: أن من أكل أو شرب ناسيًا في رمضان لا شيء عليه» ويتم صومه. فإنما 
أطعمه الله وسقاه» وذلك لآن الأكل والشرب في رمضان مما أمر المكلف بتركه 
واجتنابه» فهوشرط تركي» وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان» فصومه 
صحيح» وعلى ذلك يدل حديث أبي هريرة ؤَلَكُ: «من أكل أو شرب ناسيًا فليتم 
صومه...)(١).‏ 

ومنها: أن من جامع في نهار رمضان جاهلا أو ناسيّاء فإنه لا شيء عليه» وصومه 
صحيح؛ لأن الجماع في نهار رمضان مما أمر المكلف بتركه واجتنابه وعدم فعله» 
فهو إذا شرط تركي وشروط التروك تسقط بالجهل والنسيان» وهذا هو الصحيح 

ومنها: أن من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرامء أيّا كان ذلك 
المحظورء جاهلًا أو ناسيّاء فلا كفارة عليه ولا فدية؛ لأن هذه المحظورات مما 
أمرنا بتركها واجتنابها حال الإحرام» فهي من شروط التروك» وشروط التروك 
تسقط بالجهل والنسيان» وهذا هو الصحيح خلافا لمن فرق بين الصيد وبين غيره» 


(0أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١١06(‏ 
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و 

ومنها: لمن ترق اسما الل جانا اوت فة سرا وة 
لأن التسمية على الذبيحة مما أمر المكلف بإيجاده وفعله» فهي من شروط 
الإيجاد» والشروط في باب الإيجاد لاتسقط بالجهل أو النسيان» هذا هو الصحيح. 
وعليه قوله تعالى: ولا تآ ڪلوأ مكاسم اه عد 4 [الأنعام: ١‏ 17]. 

وكذلك من ترك التسمية عند إرسال الجارحة أو آلة الصيد كالبندقية ونحوها 
لايحل ما اصطاده لأن التسمية من شروط الإيجاد. فلا تسقط بالجهل والنسيان» 
هذا هو الصحيح خلافا لمن قال تسقط التسمية في الكل مع النسيان» وخلافا لمن 
فرق بينهما فقال: تسقط عند الذبح ولا تسقط على الصيدء فإن السمية على الذّبح 
كالطهارة مع الصلاة» فمن أحَلّ الذّبيحة التي تركت النّسمية عليها فليصحح 
الصلاة التي لا طهارة قبلهاء فإن شروط الإيجاد بابها واحد وحكمها واحد» وهي 
متماثلة في أن كل واحد منها مما أمر المكلّف بإيجاده» ولذلك اختار شيخ الإسلام 
حرمة ما ترك عليه التسمية أيّا كان ذبيحة أوصيدً(١»‏ والحق معه» والله أعلم. 

وفروع هذه القاعدة كثيرة لكن فيما مضى كفاية -إن شاء الله تعالى-. 

مسألة: اعلم أن المطالبة بفعل المأمور أعظم من المطالبة بترك المنهي. 
فمخالفة فعل المأمور أشد من ارتكاب المنهي» ولذلك قلنا: إن ترك المأمورات لا 
يسقط بالجهل والنسيان» وارتكاب المنهي يسقط بالجهل والنسيان» وأضرب 
مثالا واحدًا على ذلك فأقول: 


( الفتاوى الكبرى (5/ 56). 


@ 2 تلفميح الأفهام العلين بشرح اا المقهين 4 


واي اا 
من قبيل ترك المأمورء فقد أمر أبونا آدم بترك الأكل من الشجرة واجتنابها والابتعاد 
عنهاء فلما أكل عاتبه الله» وعاقبه بالهبوط من الجنةء لكنه تاب عليه وعادت حاله 
بعد التوبة أكملء فتاب الله عليه. 

أما إبليس فإنه لما قال الله تعالى: #اسجدوألدم 4 [البقرة:؟ 7] فإن الملائكة 
سجدوا جميعا إلا هو» فحالف الأمر عنادًا وتحبراً واعنرازا بأصنه» فحانت حاله 
أسوأ حال» وحرم من التوبة» وطرد ولّعن» ومّسخ على أقبح صورة. 

فلذلك قلنا: إنَّ ترك المأمور أشد عند الله من فعل المحظورء والله تعالى أعلم. 
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1-6 تلقيح الأفهام العليرّ بشرح القواعد 


القاعدة الثامنة 


العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام 
فلا إفراط واتغريط 


وهذه القاعدة من أكبر القواعد الفقهية» بل حقها أن تجعل من مقاصد 
الشريعة؛ لأن مبنى الشريعة عليها في عقائدها وأحكامهاء فنحن أمة وسط في أصول 
الدين وفروعه» كما قال تعالى: 9 كلك جَعَلتَك أمَّهُ وَسَطا ركوو أ شهدا 
عل الاس 4[البقرة:١٤١]‏ والوسط هم الخيار العدول فأمة الإسلام وسط بين 
الأمم؛ وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة» وقد دل على هذه القاعدة 
الاستقراء التام لأدلة الشريعة أصولا وفروعًاء وقولنا: (بلا إفراط) أي بلا غلو 
ومجاوزة للحد» وقولنا: (ولا تفريط) أي وبلا تساهل ولا ترك ولا تضييع. 

ومن أدلتها: الآية السابقة» وهي من أهمهاء ومن ذلك قوله ية لعبد الله بن 
O e‏ : لأقومن الليل ولأصومن النهار ماعشت» 
فقال عة : «أَنْتَ الَّذِي قُلْتَ ذَّلِكَ؟) فقال: نعم» بأبي وأمي أنت يا رسول الله فقال: 
«إنك لا تستطيع ذلك ولكن قم ونم وصّم وأفطر, وصّم من الشهر ثلاثة 
أيام. .2 إل(3 . 

فقوله: اقم ونم وم وأفطر» تربية على الوسطية» ومنهج بين الإفراط 
والتفريط» أي لا تقم الليل كله» ولا تنم الليل كله» ولكن قم بعضه ونم بعضه. ولا 


27 أخرجه البخاري ))١191/7(‏ ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 


@ 2 تلقيح الأفهام العليت بشرح القواعد الفقهيت #4 


SA ADD ADD A AD a AS ADDL LD CADP OS LAA DD LCD ADD E كن كن‎ OS DDD OD DS جل ! قله‎ PED كه‎ O AD SD AD E O OD ف‎ E حم‎ DS ND E 


STITT TATTLE HH TN TU U UT TTT TTA TTT MEHEN حرم كو‎ TTT E TAR TT TT حرم حرج‎ 


البو 111ص 
الإسلام ولا غلو ولا تة تقصير» بل عدل ووسط» فهو دين يعطي النفس رغبتها من 
العبادة ويعطيها ما تقتضيه فطرتها من الراحة. 


ومن ذلك: أنه يك قال: إا َس حدم وهو بصي فَليَرْقَدْ حى يذهب عَنْهُ 
الوم فَإِنَهُ ذا صَلَى وَهُوَ يَنْصَسُ لَعَلَهيَذْهَبُ يَسْتَفْفِرٌ فيسب نَفْسَهُ000) أي ما دام أن 
الإنسان نشيطًً على العبادة فليقم الليل» لحن إذا فترت قوأه وجاءه الموم فلا 
يجاهده حتى لا يقع في المحظورء وهوسّبٌ النفس وذهاب الخشوع. فقوله: 
اليصل أحدكم نشاطه)) هو نفي للتفريط في العبادة بحيث ينام الإنسان إلى 
الصباح بلا صلاة» وقوله: «فإذا فتر أو عجز فليرقد » هو نفي للإفراط والغلو في 
العبادة» فديننا ليس فيه غلو ولاإفراط. 


ص له 


ومن ذلك: قوله كَكه: عَلَيَكمْ مِنَ الأَعْمَالٍ بِمَا تُطِيقَونَ فَإِنَ الله هلا يمل حَنَّى 
موا وَإِنَأَحبٌ الأعمَالٍ إلى الث وها نئل 0 وغيره» وقال-عليه الصلاة 
والسلام-: 3 حب الأَغْمَالٍ إِلَى اللِْتَعَالَى أَدْوَمُهَاء وَإِنْ قَلَ )١‏ فكثرة العبادة 
الحاصلة بإجهاد النفس ليست بمرادة من الشرع» ولكنّ مقصود الشريعة المداومة 
على العبادة وإن كانت قليلة» فقولي: (المداومة على العبادة) نفي للتفريط. 
وقولي: (وإن كانت قليلة) نفي للإفراط» ولذلك كان 4 لا يزيد في رمضان ولا في 


.)2787( أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري »)١٠١١(‏ ومسلم .)۷۸٤(‏ 
(9) أخرجه البخاري (0811)) ومسلم (۷۸۲). 
() أخرجه البخاري (55715)) ومسلم (۷۸۳). 


5 ' تلقيح ‏ الأفهام العلييّ بشرح القواعد 


باو يواوه 
الوسطية الذي به تستقيم الأمور» فالوسطية حزامٌ أمان من الغلو والتفريط» فإن من 
غلا في عبادة أو معتقد أو فرط فيها يوشك أن ينقلب عليه الأمر. 

ا قوله 4 لأبي ذر ولك : إن لِنَعْسِكَ عَلَبْكَ حَقاء وَلِرَبَكَ عَلَيْكَ 
َة حَقَاء تَأَعْطٍ كُلَّ ذي حَقَّ حَقَّهُ)0). 


E 


ن عه 


حقاء و لضيْفك ء عَلَيِتَ حَقاء وَإِنَّ لأَمْلِكَء عَلَبْكَ حَقَا 


ع 


ومنها: قوله لا للشباب الذين سألوا أزواج النبي 4 عن عبادته؛ فلما أخبروا 
ہا فکاً: هم تقالُوهاء فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام» وقال الآخر: وأنا أصوم 
ولا أفطرء وقال الثالث: وأنا لا أتزوج مرو pry‏ 
المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «مَا بال أَقُوَ يَقُونُونَ گڌا وَكَذَاه ئي أَصَلَي 
راا وَأَضُومُ رأفطر وَأَتَرَوَُّ معام لاسي والآدلة 
على ذلك كثيرة جدًاء وفيما مضى كفاية لمن أراد الهدى 

[>واليك الفروع حتى يتضح تطبيقها : 

فمن ذلك: مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات مبناه على 
العدل والوسطية بين مذهب التعطيل والتمثيل» فمذهبنا إثبات بلا تمثيل» وتنزيه 
بلا تعطيل» فلا إفراط كأهل التمثيل» ولا تفريط كأهل التعطيل. 

ومن ذلك: مذهبنا في القدر أيضًا مبناه على العدل والوسطية بين فرقة الجبرية 
وفرقة القدرية» كما هو معروف. 


(1) أخرجه البخاري »)۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
۳ أخرجه البخاري .)١957/(‏ 
7" أخرجه البخاري (2077)) ومسلم .)١501(‏ 


8 لد لاقيام العليت بشرح ع الفقهية‎ 5 GED 


ومنها: مذهبنا في آل ا للخوارج» ولا بد 


ومنها: مذهبنا في مرتكب الكبيرة وسط بين الوعيدية والمرجئة» فلا نعطيه إسم 
الا الط كال ل ما كاترصوة شر د قاف ا 
ا ا ل ل ؛ إن شاء الله غفر له وأدخله 


ع 
تبج قاف 1 ٠.‏ لقي و او ا لعا کک ا 35 ٣‏ 


خ- 0007 ا 0 0ا000 2ك 

هذا من ناحية الأصول أو العقائد. وأما من ناحية الأحكام فإليك بعض الفروع: 

فمنها: أن بعص الناس يتعبدول لله بقيام الليل كله أو بصيام الدهر كله 
اليل وصيام بعض الدهرء ولذلك قال لة: الاضَاء من ضام اله ر 0 . 

ومنها: أن بعض الناس يتعبدون لله بالتبتل الذي هو ترك الزواج» للإقبال على 
العبادة» فنقول: ليس هذا من السنة بل العدل الذي جاءت به السنة هو التعبد لله 
بالزواج وسائر العبادات» ولاتعارض بين الزواج وطلب العلم. أو بين الزواج 
وقيام الليل» أو بين الزواج والدعوة إلى الله. 

ومنها: أن الإنسان الذي يثقل على نفسه بقيام الليل حتى ينام عن صلاة الفجر 
مخطى» فالعدل هو تقديم المحافظة على الفرائض قبل السنن؛ لأن الفريضة هي 
الأصل» فمن سهر الليل حتى ضيع صلاة الفجر فهو مخطى» سواءً سهر في عبادة 
أم في غيرهاء والله أعلم. 


3 أخرجه البخاري (۱۹۷۹)» ومسلم .)۱۱٥۹(‏ 


$ ا الأفهام العليت بشرح القواعد 


ا 

أولا: حق الله» وهو أداء ما افترضه عليه» وهو الحق الواجب ويتبع ذلك السنن. 

وثانيًا: حق نفسه من الراحة» وإعطائها ما تشتهيه من المطعم والمشرب ونحوه. 

وثالثا: حق الناس» من نصحهم وإرشادهم وإعانتهم على حوائجهم. 

ورابعا: حق الزوجة» وهو نصحها وإرشادها والاستمتاع بها وإشباع حاجتها 
من كسوة ونفقة ومسكن» والعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه» فلا يفرط في حق 
على حساب حق» وهذا هو ما نشتكى منه» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولعل هذا 
كاف إن شاء الله تعالى- على الإنسان أن يراعى جانب العدل الذي هو شعرة بين 
الإفراط والتفريط» والله المستعان. 
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2 ا العليى بشرح ا‎ SR 5 CD 


القا عد ة التاسشمة 


النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة 
دل على الفساد وان عاد إلى أمر خارج فلا 


e Oê 7 ٠ 4*۴ 4 a ERE‏ 64 4 سا 


نة الشاحدة تذخ تی نصب الدينء عون الدين سني ا ححٔم۔ رف ورب 
نواهي» فهذه القاعدة تختص بالمناهي» وإليك بيانها: 

[5]اعلم -رحمك الله تعالى- أن النهي عن الشيء لايخلو من ثلاث حالات: 

الأولى: إما أن يُنهى عنه لذاته» أي أن التّهي منصب على ذات الفعل لا على 
غيره» كالنهي عن الشركء أو شرب الخمرء أو الزناء أو اللواط» أو السرقة» ونحو 
هذاء فإن كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يدل على الفساد» أي: فساد 
المنهي عنه» فمن ذبح لغير الله فذبيحته فاسدة؛ لأن النهي عن الذبح لغير الله بي 
عائد إلى ذات الذبح لأنه شرك. 

الثانية: أن يكون النهي عائد إلى شرط المنهي عنه» ونعني بالشرط هنا: شرط 
الصحة لا شرط الوجوب. فإذا كان النهي يعود إلى شرط الصحة للمنهي عنه فإن 
المنهي عنه فاسد. 

والثالثة: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج عن الذات والشرطء فإنه لا يدل 
على فساد المنهي عنه» وإنما يدل على نقصان الأجرء لكن الفعل صحيح» فمن 
فهم الفرق بين عَود النهي على هذه الثلاثة؛ فقد أوتي خيرًا كثيرًا. 


هه په 


8 تلقیع الا 


| وإليك الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح أكثر, فأقول: 

منها: الصلاة بلا ستر عورة منهي عنهاء فهل هي فاسدة آم لا؟ 

الحواب: إن اشتراط ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصحة» فإذا 
صلى بلا ستر للعورة فصلاته باطلة؛ لأن النهي عن الصلاة بلا ستر عورة نبي عائد 
إلى شرط الصحة» وإذا عاد النهي إلى شرط الفعل الذي لا يصح إلا به فالفعل 
فاسد» وهذا واضح. 

ومنها: الصلاة بلا طهارة(» صلاة باطلة وفاسدة؛ لأن النهي عاد إلى شرطها 
الذي لا تصح إلا به» فإن الصلاة لاتصح إلا بالطهارة» فهذه الصلاة منهي عنها 
لفوات شرطهاء وما هي عنه لفوات شرطه فإنه يبطل بترك شرطه. 

ومنها: من صام بلا نية من الليل فصومه باطل)؛ لآن النهي عن الصيام بلا نية 
بي عاد إلى فوات شرطه الذي لا يصح إلا به» فلا صيام إلا بنية» فالصيام بلا نية 
صيام باطل؛ لأن النهي إذا عاد إلى فوات الشرط فإنه يدل على بطلان الفعل بدونه. 

ومنها: من صلى بلا استقبالٍ للقبلة فصلاته باطلة؛ لأن النهي عن هذه الصلاة 
عاد إلى فوات شرطها الذي لا تصح إلا به» وإذا عاد النهي إلى فوات الشرط دل 
على بطلان العبادة. 


ىم و 


3 لما أخرجه البخاري (176) بلفظ: لا تقل صله مَنْ ] أَحْدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَّاً »وعند مسلم 
٤(‏ ۲۲) بلفظ: «لا تقبل صَلَاة بعَيْر طْهُور). 

() صححه الألباني لما أخرجه ابو داود (5 50 ؟): ١مَنْ‏ لَمْ يُجْمِع الصَّيَامَ قبْلَ الفَجْرء فلا صِيَام 
لَهُ» والترمذي ( ۰ء والنسائي (5 / 5) وأحمد(/555451). 


5 تلفیح الأفهام العليہ بشرح اوا المشهييم 50 


ربوب و و لأن من 
شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع وقادرًا على تسليمه» إِذَا النهي عن 
بيع ما لا يملك وبيع ما لا يقدر على تسليمه» نبي عاد إلى فوات شرط البيع› 
والنهي إذا عاد إلى فوات شرط المنهي عنه دل على فساده. 


i Ot ب‎ +° f 1 1 


E‏ ی :شين أن يكون سلاعراء دا النهي سن المسح على الخف الىجس نبي 
عاد إلى شرط المنهي عنه؛ فيدلٌ على الفساد» ومثله من مسح على خف مخصوب. 

ومنها: من توضأ بماء نجس فوضوؤه باطل؛ لأن النهي عاد إلى شرط المنهي 
عنه» فيدلٌ على الفساد. 

ومنها: من نكحت بلا ولي فنكاحها باطل(؛ لأن من شروط صحة عقد 
النكاح أن يتولاه ولي المرأة. إِذَا النهي عن النكاح بلا ولي نبي عاد إلى شرط 
المنهي عنه فيدل على الفساد. 


هذا من ناحية عود النهي إلى شرط المنهي عنه. 

[إوأما أمثلة عود النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط فإليك: 

منها: من صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة مع الإثم؛ لأن النهي عن 
الصلاة في هذه الحالة» لا تعلق له بذات الصلاة ولا بشرطها الذي لا تصح إلا به 


1 ف د الألباني نهنا أخر جه أبو داود (۰۳): را تبع ما ا عِنْدَكَ)اءوالترمذي 
(۱۲۴۲))» والنسائي (۷/ ۲۸۹)» وابن ماجه (۲۱۸۷). 

(؟) صححه الألباني لما أخرجه أبو داود (۲۰۸۳): (أَيّمَا امْرَاً ةٍ تَكَحَتْ بعَيْرٍ إِذْنٍ مَوَالِيمَا 
فَيَكَاحهَا باطِل»» تلات مَرّاتِ» والترمذي (۲ ١١‏ )وأحمد(5500١).‏ 


ا النهي عاد إلى أمر خارج» وإذا 
عاد النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرط, فإنه يدل على نقصان الأجر فقط لا 
بطلان الفعل. 

ومنها: من صلى بجورب الحرير أو خاتم الذهب» فكذلك صلاته صحيحة. 
إن لم يكن قد مسح عليه» لبطلان المسح عليه كما مضى» أما هنا فالكلام على 
الصلاة لا على المسح» فصلاته صحيحة لكن مع الإثم. 

ومنها: من حجّت بلا محرم فحجها صحيح لكن مع الإثم؛ لأنه ليس من 
شروط صحة الحج وجود المَحرم» وإنما المّحرم للمرأة من شروط الوجوب 
GS‏ 00 
ال 

ومنها: الا 0 وا 
DEPE‏ 
إلى أمر خارج عن الذات وشرط الصحة» وإذا عاد النهي إلى أمر خارج فلا يدل 
على الفساد. ولكن يدل على الإثم ونقص الأجر فقط. | 

ومنها: البيع في المسجد ممُحرم لكن لو وقع لصح مع الإثم؛ لأن النهي عنه لا 
يرجع إلى الذات ولا الشرطء وإنما إلى أمر خارجء والنهي عن الأمر الخارج لا 
دل على ساون وش ذلك ا ` 

مسألة: اعلم -رحمك الله تعالى- أن هناك فرقًا بين تحريم الشيء والحكم 
عليه بالبطلان؛ فالبيع بعد النداء الثاني وفي المسجد» وحج المرأة بلا محرم» ولبس 


32 ' تلقيح | الأفهام العليت بشرح القواعد 
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الحرير والذهب للرجلء كل هذا محرم لا شك فيه» لكن لا تلازم بين تحريم شيء 
والحكم عليه بعدم الصحة» فهذه الأفعال صحيحة في ذاتها لكن أصحابها يأثمون 


وخلاصة الكلام أن كل فعل لا يصح فهو مُحرَّم وليس كل فعل مُحرّم لايصح. 
فقد يكون محرّمًا مع الصحة. 


مسانه: اعلم -رحمك الله تعالى- أن خلاف العلماء في صحة الصلاة في الدار 
المغصوب داخل تحت هذه القاعدة» فنقول: إن من شروط صحة الصلاة طهارة 
البقعة وإباحتهاء فالأرض المغصوبة طاهرة لكن ليست مباحة» فإذا صلى الإنسان 
في دار مغصوبة فهذه الصلاة منهي عنهاء والنهي عنها عاد إلى شرطها الذي لا 
تصح إلا به وهو حل البقعة وإباحتهاء وإذا عاد النهي إلى شرط المنهي عنه دلّ 
على فساده وبطلانه» وهذا القول هو الصحيح واختاره الشيخ تقي الدين' والله 
أعلم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


9 © مو 


۳ الإبباج في شرح المنهاج (۲/ 19). 


٠+‏ په 


5 تلقيح الا 


القاعدة العاشرة 
الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل<١١)‏ 


وتسمى هذه القاعدة قاعدة الأصول وهي من أنفع القواعد الفقهية لطالب 
العلم» فإنها تفيد طالب الفقه فوائد جمة. 

من هذه الفوائد: أنه يبقى على هذا الأصل المقرر الذي دلَّت عليه الأدلة 
الشرعية أو العقلية ولا يتعدّاه لقول قائل ولا لفتيا عالم» بل لا يتعداه إلا بدليل 
ناقل» فإذا جاء الدليل الناقل ينتقل معهء وإلا ثبت على الأصل وهذا يحمي طالب 
العلم من التشويش وكثرة التنقل» وهذا مقصد بحد ذاته» فهو أصل ثابت يرجع إليه 
العام عند عدم الدليل» وقد جرّبناه وجرّبه غيرنا فوجدناه من أنفع الأشياء. 

ومن الفوائد: معرفة مَن المُطالبٌ بالدليل» فإنه إذا أتانا قول ينقلنا عن الأصل 
الذي قرو کڈ ان اله ليل كت ما ا رولا ب اما او 
المبقي على الأصل» ولذلك تقول القاعدة عندنا: (الأصل أن الدليل يطلب من 
الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه)» فلو لم نعرف الأصل لما عرفنا من الذي 
يطالب بالدليل» فإن جاء الناقل ببينة قبلنا قوله وإلا فقوله مردود عليه. وهذه من 
أعظم الفوائد. 


ومن الفوائد أيضًا: أن طالب العلم الفقيه بالأصول لا يمكن أبدّا أن تضطرب 


7 انظر المسودة في أصول الفقه ص( )59١‏ 
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باد 
ما ورد فيه ناقل فإنه يفتي بمقتضى هذا الناقل» فهذه الفوائد وغيرها مما لم يذكر لم 
تكن لتحصل للعالم ولطالب العلم لولا أنه عرف هذه القاعدة معرفة جلية بأدلتها 
وفروعهاء وأنا أشرحها لك شرحًا ميسّرًا مفهومًا - إن شاء الله تعالى - فأقول: 
قوله: «الأصل») أي المتقرر عند العلماء جملة الهو البقاء) اى الثبوت 


ع عِِ 


4` هھ - ۷۸ أ r‏ أ £4 كس 1 GT‏ 4+ 


CS a TC ES na RE‏ تررته الأدلة النعلية او العمَلية 
(حتى» هو حرف غاية (يَرِدا أي بدل الدليل «الناقل» أي الذي تركنا الأصل بسببه» 
ا ل يضام 

ومعناها الإجمالي: أننا إذا تقرر عندنا أصل من الأصول فإن الواجب علينا هو 
البقاء عليه» حتى يرد لنا دليل آخر مستقل ينقلنا عن حكم هذا الأصلء فإذا ورد 
هذا الدليل الناقل لنا عن الأصل انتقلنا معه وتركنا حكم الأصل في هذه الجزئية 
التي دل عليها الدليل فقط لا في غيرهاء بل يبقى ما لم يدل على إخراجه دليل على 
حكم الأصل. 

ثم اعلم أن الأصول في الفقه كثيرة جا وعلى طالب العلم أن يحوزها جملة 

وتفصيلا فان حَوْزها وحِفْظها وإتقانها أنفع للطالب من حفظ المتون النثرية إن لم 
يجتمعاء وإن اجتمعا فنور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. 

ثم اعلم أن مظانّها كتب قواعد الفقه وهي كل قاعدة تصدر بكلمة «الأصل) 
فيقال: الأصل في كذا وكذا؛ كذا وكذاء وأنا أذكر لك جملة منها بفروعها - 
شاء الله - حتى تغتبط اء ويغنيك هذا الكتاب عن غيره. 

والمهم أن تعرف الآن أمرين مهمين: 


أحدهما: أنه يجب الثبات على الأصل حتى يرد الدليل الناقل. 


o ¢‏ أيه 


الثاني: أن كل من ادعى خلاف الأصل فعليه الدليل» فالدليل يطلب من الناقل 
عنه لا من الثابت عليه(). 
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وإليك بعض يسير من فروع هذه القاعدة» لأننا - إن شاء الله تعالى - سنذكر 

فمن الفروع: من قال بحرمة الزرافة فعليه الدليل؛لأن الأصل في الحيوانات 
الحل والإباحة؛ أي قد دل الدليل الشرعي على أن كل حيوان فهو مباح وحلال إلا 
بدليل» فنقول لمن قال بحرمتها أين الدليل؟ ولا دليل على تحريمها إذاً نبقى على 

ومنها: من ادعى حرمة شيء من النباتات البرية أو البحرية أو الحيوانات البرية 
أو البحرية فعليه الدليل؛ لأن الأصل في النباتات الحل والإباحة فنبقى عليه حتى 
يرد الناقل؛ ولأن الأصل في الحيوانات الحل والإباحة حتى يرد الناقل» فحيث لا 
ناقل عن هذه الأصول فالواجب البقاء عليها. 

ومنها: من ادعى حرمة شىء من العادات والتقاليد فعليه الدليل؛ لأن الأصل في 
العادات التى تعارف الناس عليها هو الحل والإباحة إلا بدليل ناقل» فنبقى على 
الأصل حتى يرد الدليل الناقل»وحيث لا دليل فالواجب هوالبقاء على الأصل. 

ومنها: من ادذّعى مشروعية عبادة من العبادات فعليه الدليل؛ لآن الأصل هو 
عدم مشروعية تلك العبادة فالواجب هو البقاء على الأصل حتى ورود الدليل 
الناقل» فالدليل على من أثبت العبادة لا على من نفاهاء والله أعلم. 


)٠١١ /١( انظر المستصفى‎ )١( 
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ومنها: من ادّعى ناقضًا من نواقض الوضوء فعليه الدليل؛لأن الأصل أن كل 
عبادة انعقدت بدليل شرعى لا تنقض إلا بدليل شرعيء فالدليل يطلب من الناقل 
عن هذا الأصل لا من الثابت عليه. 

ومنها: أن من ادَّعى حقا من دين أو نحوه على أحد فعليه الدليل؛ لأن الأصل 
براءة الذمة من كل الحقوق فالدليل على الناقل عن هذا الأصل لا من الثابت عليه 


E‏ ل ف الا اال عن ا كسم إك.ء )لك |( لس 
وأما المدّعي فهو مخالف هذا الأصل. 

هذا غيض من فيض مما سيأق تفصيله - إن شاء الله تعالى -. 

وخلاصة الكلام: أننا ذكرنا في هذه القاعدة عدة قواعد من قواعد الأصول: 

الأولى:الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. 

الثانية:الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة إلا بدليل. 

الثالثة:الأصل في العادات الحل والإباحة إلا بدليل. 

الرابعة: الأصل في العبادات المنع إلا بدليل وسيأتي تفصيلها أكثر - 
ا 

الخامسة: الأصل أن كل عبادة انعقدت بدليل شرعي لا تنتقض إلا بدليل 
ری ّ 

السادسة: الأصل براءة الذمة وسيأقي تفصيلها إن شاء الله. 

إِذَا وبعد هذا تبين لك أهمية معرفة هذه القاعدة التي هي قاعدة الأصول في 
الأشياء فاحرص عليها وشدٌ عليها بيديك» والله تعالى أعلى وأعلم. 
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الفاعدة الحادية عشر 
الأصل بقاء ما كان علس ما كان<() 

وهذه أيضًا قاعدة من قواعد الأصول وهي مهمة في بابهاء وبيانها أن يقال: 
قوله «الأصل» أ ي الشيء الثابت المتقرر عند الشرع. هو(بقاء» أي استمرار 
واستصحاب» قوله: «ما كان» أي في الزفان الكاضى نهنا E‏ أي سواءً كان 
الذي استصحبناه نفي شيءِ أو إثبات شيء» قوله: «على ما کان» أي أن ما ثبت في 
الماضي أو ما هو منفي في الماضي فحاله الآن هي حاله في الماضي» أي أنها لم 
تتغير ولم تتبدل» فإن كانت الحالة في الماضي مثبتة فهي الآن مثبتة» وإن كانت 
منفية فهي الآن منفية» ومن ادَّعى خلاف ذلك فعليه الدليل» وهذه هي قاعدة 
الاستصحاب, أي: استصحاب الحال الماضية» وهي فرع من فروع قاعدة اليقين 
لا يزول بالشك» لأن ما كان في الماضي قد تيقناه فإن كان ثبوتا فإننا قد تيقنا ثبوته 
وشككنا في زواله فنبقى على ما تيقناه» وإن كان نفیا فإننا قد تيقنا نفيه وشككنا في 
ثبوته فنبقى على ما تيقناه؛ لأن اليقين لا يزول بالشك» وهذا واضح - إن شاء الله 
تعالى -. 

]| وإليك بعض الفروع حتى تتضح أكثر فاقول: 

منها: من أكل شاكًا في طلوع الفجر فصار طالعًا فصومه صحيح؛ لأن الأصل 
بقاء الليل والفجر مشكوك فيه» والأصل بقاء ما كان على ما كان فالليل ثابت في 
الماضي فهو ثابت الآن. 


('انظر الإحكام للآمدي (۱۰۹/۱). 
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الأصل بقاء النهار والغروب مشكوك فيه» والأصل بقاء ما كان على ما كان فالنهار 
ثابت في الماضى فهو ثابت الآن. 

ومنها: من شك في الطلاق فهو باق على نكاحه؛لأن النكاح قد كان في الحالة 
الماضية والطلاق مشكوك فيه والأصل بقاء ما كان على ما كانءفالنكاح ثابت في 
الماضى فهو ثابت الآن. 

ومنها: من طلق وشك في الرجعة فهو باق على طلاقه؛لأن الطلاق قد كان في 
الحالة الماضية والرجعة مشكوك فيهاء والأصل بقاء ما كان على ما كان فالطلاق 
ثابت في الماضى فهو ثابت الآن. 

ومنها: تطهّر لصلاة العصر وشك في الحدث عند إرادة صلاة المغرب فهو 
متطهر الآن؛ لأن الحالة الماضية هى الطهارة فنستصحب الحالة الماضية في الحالة 
الراهنة؛ لأن الأصل هو بقاء ما كان على ما كان. 

ومنها: من أحدث يقيئًا وشك في الطهارة فالحكم فيها كما مضى فهو الآن 
محدث استصحايًا للحال السابقة لهذا الأصل الذي قررناه. 

ومنها: إذا اتهم رجل بتهمةٍ ما فالأصل أنه بريء منها؛ لأن ذمته كانت بريئة 
فهي الآن بريئة؛ لأن الأصل بقاء ما ثبت في الزمان الماضي في الزمان الحاضر ومن 
ادّعى خلاف ذلك فهو مطالب بالدليل. 

إذا: كل شىء تيقنا ثبوته في الماضى فهو ثابت في الحاضر إلا إذا جاء يقين 
بخلافه» وکل شيء تيقنا زواله في الماضى فهو زائل الآن إلا إذا جاء ما يغير الحال 
الماضية» ومن ادعى خلاف الحالة الماضية فعليه الدليل؛ لأنه ناقل عن الأصل» 
والدليل يُطلب من الناقل عن الأصلء فمن قال لما كان منفيًا هو ثابت؛ فعليه 
الدليل» ومن قال لما كان ثابتا هو منفي فعليه الدليل» والله تعالى أعلى وأعلم. 


5 ا تلقيح الأفهام العليح بشرح القواعد 


الفاعدة الثانية عشر 
الأصل براءة الذمم إلا بد ليل١)‏ 


وهذه أيضًا من قواعد الأصول» وبيانها أن يقال: قوله: «الأصل» قد مضى 
شرحه «براءة الذمم» أي السلامة من المطالبة «والذمم» جمع ذمة. 

ومعنى هذه القاعدة: أن الله جل وعلا لما خلق الذمم خلقها بريئة من المطالبة 
بأي حق» سواءً من حقه الذي هو العبادة أو من حقوق الآدميين التي تجري بينهم» 
فذممهم سليمة من كل مطالبة» ثم أعمرها جل وعلا بما أعمرها به من الحقوق 
الواجبة له عليناء كحق توحيده وإفراده بالعبادة» وحق الصلوات الخمس» وبر 
الوالدين» والصومء والزكاة ووجوب الحج وهكذاء فالأصل ننا لسنا مطالبين بأي 
عبادة» إلا بالعبادات التي دلّ عليها الدليل الشرعي الصحيح» ويبقى ما لم يدل 
عليه الدليل على أصل البراءة من المطالبة منه فلا تنشغل الذمة بشيء إلا ببينة: 
وكذلك حقوق الآدميين التي بينهم الأصل أن ذممنا بريئة منهاء فلا أحد من 
المخلوقين يطالبها بشيء إلا بما ثبتت به البينة» فالذمة بريئة من كل حق بيقين فلا 
تعمر بمجرد الدعاوى التي لا مستند لها ولا بالأحاديث الواهية الضعيفة التي لا 
تقوم بها حجة» بل لابد من يقين آخر يزيل يقين براءتهاء وهو البينة والبرهان؛ لأن 
اليقين لا يزول إلا باليقين كما مضى. 

إذا عرفت ذلك فعليك بأمرين: 

أحدهما: أن تثبت على هذا الأصل وتجعله قاعدة وأساسًا لك ترجع إليه ولا 


(١)انظر‏ اللمع للشيرازي ص(177). 
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تتعداه إلا بدليل. 

الثاني: أن كل من أراد نقلك عن هذا الأصل الذي تقرر لكوفإنه مطالب 
بالدليل الناقل عن هذا الأصل» وأما أنت فلا يحق للناقل مطالبتك بالدليل؛ لأنك 
ثابت على الأصلء والدليل على الناقل لا على المُثبت للأصل. 

وإليك الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر: 

منها: من ادّعى أن هذا القول أو هذا الفعل عبادة لازمة آو مستحبة فعليه 

أحدهما: لآنه يدعى العبادة والأصل عدم العبادة فهو مخالف للأصل ومن 
خالف الأصل فعليه الدليل. 

الثاني :أنه بهذا الادعاء يعمر الذمة بشيء من العبادات» والأصل براءتها مما 
اذدغناة» فهو مخالف لهذا الأصل أيضًا ومن خالف الأصل فعليه الذليل. اد قوله 
وادعاوه لا يقبل إلا بالبرهان والبينة. 

ومنها :من ادعى أن له على فلانٍ ديئًا ولا بيئة معه تد تثبت دعواه» ففلان بريء من 
الدين؛ لأن المدعى يريد أن يعمر ذمة غيره والأصل ا ر 
مخالف للأصل ومن خالف الأصل فعليه الدليل» والله أعلم. 

ومنها: من ادعى على غيره أنه قذفه ولا بينة معه تثْ تثبت دعواه؛ فالمدّعى عليه 
بريء من هذا الإدعاء؛ لآنه بادعائه هذا يعمر ذمته یحی إقامة حد القذف والأصل 
براءة الذمة من هذا الحق» فهو مخالف لهذا الأصلء. ومن خالف الأصل فعليه 
الدليل. 

وعلى ذلك فقس لوضوح القاعدة ووضوح فروعهاء والله تعالى أعلى وأعلم. 
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الفاعدة اللاللة عشر 
الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر<١)‏ 
وهذه من أنفع القواعد على الإطلاق للقضاة وغيرهم» فإنها أصل يسير سهل» 
لكنه يحل مشاكل كثيرة لا حصرٌ لها ولا عدّه وبيانه أن يقال: قوله «البينة» أي 
الحجة والبرهان» وهی كل شىء يث اك فو يشت به الحق ويبين صدق الدعوى» أيا كانت 
هذه البينقه فالعبرة هى ظهور الحق» فبأي شىء ظهر العحق فالذي أظهره هو البيئة: 
إلا أن الفقهاء من الأصحاب خصوها ببعض أفرادهاء ثم اعلم أن البينة لها صور 
كثيرة: 
منها: الشهادة سواء الشهادة على الأموال أو الأنساب أو الحدود ونحوها. 
ومنها: اليمين سواءً مفردة أو مع شاهد» هي من البينة. 
ومنها: الإقرار كإقرار السارق والزاني ونحوها. 
وا ورد الو عد الارن 
ومنها: ظهور حَبَّل من رٌميت بالزنا ولا زوج لها ولم تدع شبهة. 
وغير ذلك كثير» فكل ذلك يقال له بينة لأن الحق يظهر به» والله أعلم. 
قوله: «المدعي» هو صاحب الدعوى» وقيل هو من يبدأ أولاء وقيل هو من إذا 


)۱( انظر المستصفى(١/‏ 11۲( وأصل هذه القاعدة حديث رواه أصحاب السنن والبخاري 
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واحد وإن اختلفت ألفاظهاء ويجمعها أن يقال: المدعي هو من يحاول إثبات 
حق له في ذمة غيره» فكل من حاول أن يعمر ذمة غيره بحق له فهو المدعي. 
وقلنا: «إثبات حق لهاحتى يخرج الشاهد والمقر على نفسه بشيء فإن 
الشاهد يحاول أن يثبت حقا لغيره على غبره والمقر يحاول أن يثبت حقا على 
نفسه لا لنفسه» 5 «واليمين» أي الحلف وهي تأكيد أمر بذكر اسم من أسماء 


سل 
| 


٣ 8‏ +" جو ٠‏ ع و 
الله أو صمة م٠‏ صماته؛ و سبباة , قه اعدها کا هال كد 


قوله: «على من أنكر) أي على المدعَى عليه وهو الذي يحاول أن يدفع 
صدق الدعوى عن نفسه فهو ينكر هذه الدعوى فلذلك سمي منكرًا. 

إذا علمت هذا فاعلم أن البينة التي هي الحجة والبرهان لا تطلب إلا من الناقل 
عن الأصل لا من الثابت عليه» فالمدعي يدعي بأن له حقًا على زيل من الناس 
مثلا فهو يريد أن يثبت هذا الحق في ذمة زيد» فهو مخالف للأضل فطولب بالبينة 
التي تثبت صدق دعواه» وأما المنكر فهو يبرئ ذمته من هذا الحق فهو مع الأصل 
فلا يطالبنفي هذه الحالة بشي ء إلا أنهفي مجلس القضاء 
يحتاج إلى بينة ضعيفة يأتي بها وهو اليمين حتى يتأكد القاضي منبراءة ذمته. 

فإن قلت:لماذا جعلت الشريعة البينة في جانب المدعي» واليمين في جانب 
المذعى غليه؟ 

قلنا: إن جانب المدعي ضعيف جدا؛ لأنه يخالف الأصل الذي هو براءة 
الذمة» وكل من خالف الأصل فجانبه ضعيف» فيحتاج إلى شيء يقويه والبينة 
المثبتة لحقه هي التي تقوي ضعفه فطلبت منه البينة» وأما جانب المدعى عليه فهو 
قوي جذا؛ لأنه يمشي مع الأصل ولم يخالفه وكل من كان الأصل معه فجانبه 
قوي فطلب منه بينة ضعيفة وهي اليمين؛ لأنه لا حاجة لتقوية جانبه لذلك القاعدة 


1 


عندنا تقول:«اليمين في جانب أقوى المتداعيين» وأقوى المتداعيين هنا هو 
المدّعى عليه؛ لأن الأصل معه فشرعت اليمين في جانبه» والله أعلم. 

وجماع فروعها أن كل من ادعى حقا في ذمة غيره فإنه يطالب بالبينة والمُنكر 
يطاليه باليميق» وتفضيل المسائل يطول وفيها مضي كفاية:- إن:شاء الله تعالى + 
والله وأعلم. وسيأتي - إن شاء الله تعالى - بقية قواعد الأصول في ثنايا القواعد. 


والله تعالى وأعلم. 


0 ا تلقيح الأفهام العليت بشرح القواعد 
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7 تلفي الأقهام العلده وش المواعد الفقهين‎ 0 GOD 


1 EE 
القاعدة الرابعاة عشر‎ 


لا واجب مح العجز ولا مهرم مح الضرورة<7) 


D+ 


هذه القاعدة من أصول الشريعة» وذلك أن الشريعة الإسلامية جاءت بالحنيفية 
السمحة فلا أغلال فيما فنا فيه حرج ومشقة شديد 
لاتحتمل» بل كل تشريعاتها داخلة تحت القدرة والاستطاعة فهي كما قال تعالى: 
لیک ف آم نسار وها 4[البقرة: 187] وقال تعالى: للوَيَضَعُ عَنَهُم 


جح ووس رم واس راس ر 


إِصْرَهُمُ الكل آل ىكات عَليهِرْ #[الأعراف: /ا5١].‏ 

وقال يا« بُعِنْتَ بِالْحَنِيفِيّة السَمْحَةَ »)هذا هو الأصل في شريعتنا أنها يسيرة 
في تشريعاتها. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الأصل في كل واجب هو وجوب القيام به بنفسه 
فلا يجوز تركه آبدا» والأصل في كل محرّم وجوب تركه فلا يجوز فعله أبدَاء هذا 
هو الأصلء إلا أن الإنسان قد تعرض له عوارض يعجز عن القيام بالواجب أو 
يحتاج إلى ارتكاب المحرم فحينتذٍ يجوز له ذلك» فيفوت من الواجب ما يعجز 
عنه ويرتكب من المحرم ما يضطر إليه؛ لأن أدلة الشريعة دلت على أن الواجبات 
تنقط بالج عنهاة لأن من قروط التتكليف بالل أن بكرن مقدررا عليه ذإذا 
عجز الإنسان عن هذا الفعل الواجب فإنه لا يكون واجبًا في حقه» وإن عجز عن 


+ ولا بحا 


١‏ انظر الأشباه والنظائر للسبكي(١/59)‏ وهي تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير. 
(")أخرجه أحمد في «المسند» (۲۲۲۹۱)» والروياني (۱۲۷۹) ضعفه الأرناؤوط. 


+ ايه 


5 تلشيح الا 


بعضه دون بعض فإن ما عجز عنه هو الذي يسقط دون ما قدر عليه» ولأن الأدلة 
أيضًا دلت على أن المحرم يحرم ارتكابه في حالة عدم الاضطرار إليه» أما إذا اضطر 
إليه فله ارتكاب ما تندفع به ضرورته» فإذا اندفعت الضرورة عاد الحكم كما كان. 
إذّا هذه القاعدة مكونة من جزئين نذكر كل واحد منهما بأدلته وفروعه فأقول: 
الأول: «لا واجب مع العجز»قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع في 
الجملة» فمن الكتاب قوله تعالى:# لا بُكَلك آل َمْسا لا سه 4[البقرة: 
7] وما يعجز عنه الإنسان فإنه ليس في وسعه فلا يكلّف به وهذا واضح. 


4 
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ومن الأدلة:قوله تعالى: تووَيْضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْأْدَلَ آل ىكات 
َيه #[الأعراف: ]١51‏ والقول بالتكليف مع العجز فيه إثقال وأغلال وآصار 

م ١‏ 
وقد أزيلت من الشريعة الإسلامية» فمقتضى إزالتها أن لا يكلف بالواجب العاجز 
عه . 

ومنها: قوله تعالى: رید أله يڪم اسر سر ولا رید بِكمالْمسَرَ #[البقرة: 
5 !] والقول بتكليف العاجز مع عجزه منافي لإرادة الله تعالى؛ لأنه من العسرء 
لكن مقتضى هذه الإرادة أن يسقط التكليف عن العاجز عن الواجب بالإتيان 
بالواجب» وجماع ذلك كل دليل من القرآن فيه إخبار بيسر الشريعة وإرادة 
التخفيف وعدم تكليف النفس ما لا تطيق. كل ذلك داخل في أدلة هذه القاعدة. 

وأما أدلة ذلك من السنة: فحديث عمران بن حصين وكا أن النبئ َي قال 
له« صل قابا فن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّاء قان لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَدْب)(2. 


.)١١11/( أخرجه البخاري‎ ١ 
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ومثله حديث أبي هريرة ِب وه وفيه قوله : a‏ فاجتنبوه وَمَا 
أمَرَكُمْ , به ۾ فَافْعَلُوا منه ما اسْتَطْعْتةُ)(1, فعلق إتيان الأمر بالاستطاعة» فغير 
امسو ا نكن تبجا معدى 116 

|[أوإلى فروع هذه الجزئية من القاعدة فأقول: 
منها: من عجز عن القيام في الفرض سقط عنه ويصلى قاعدًا لحديث 
عم ان ب حص اهما . 

ومنها: من عجز عن الطهارة المائية لعذر ماء سقطت عنه وينتقل إلى الطهارة 
الترابية ولا يعيد على الصحيح ولو قدر عليها في الوقت. 

ومنها: من عجز عن الإتيان لصلاة الجماعة لعذر من الأعذار سقطت عنه 
ولا يعيد. 

ومنها: من عجز عن الحج بنفسه سقط عنه ووجب بغيره وتقدم. 

ومنها: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه سقط عنه ويطعم عن 
كل يوم مسكينا. 

ومنها: من عجز عن إزالة أثر النجاسة سقطت عنه» ويصلى ولا يضيره هذا 
الأثر وعليه حديث أبى هريرة يه عن خولة مضه (۲). 


() أخرجه البخارى (۷۲۸۸)»ومسلم (۱۳۳۷). 
() أخرجه أبو داود (7”560) و خو (0770) عَنْ أبي هريره و ي يَلكَه أ 


قل اتلقيح ال الأفهام العليت بشرح ال القواعد 


وجماع هذه الفروع أن كل واجب عجزت عنه كله سقط كله وإن كان العجز 
عن بعضه فإنه يسقط ما عجزت عنه» وعلى ذلك تخرّج الفروع. 

الجزء الثاني: «لا محرّم مع الضرورة" أي أنه في حالة الضرورة يجوز فعل 
المحَرّم ولا يكون محرمًاء وقد دل على ذلك قوله تعالى : وقد فَصَلَلكم م مارم 
عك إلا ماأضْطررَمُرٌ ّم 4[الأنعام: ١١4‏ ]يعني أن المحرمات التي ذكرها الله 
وفصلها في كتابه العزيز» تجوز في حالة الضرورة. 

ومن الأدلة: جميع الآدلة التي فيها رفع الحرج والاضار والأغلال» وأنه لا 
تكلف نفس إلا وسعهاء وأن الله لا يُحمّل النفس إلا ما تطيق» كل ذلك يدل على 
هذه القاعدة؛ لأنه لو لم يجز ارتكاب المحرم مع قيام الضرورة لكان ذلك من 
الحرج ومن تكليف مالا يطاق» فإن الضرورة حالة لو لم تراعً لأدى ذلك إلى 
فوات النفس أو الطرف. 

إذا علمت هذا فان هذا الجزء من القاعدة ليس بمطلق وإنما هو مقيد بحالة 
الضرورة فقط. أي أنه يجوز تناول الحرام بالقدر الذي تندفع به الضرورة فإذا 
زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان علي ؛ ولذلك قال العلماء:«الضرورة تقدر 


أَنَتِ النبِيَ كَل قَقَاّٺٰ: يا رَ شو الل إِنهُ ليس لي لا َوب وَاڃد وأا أحِيض فيه فَكَيْفَ 


أَضْنَُ؟ قَالّ: ١‏ إذا طهَرْت كك 3 ص فيها) فقا" قان ل يَخْرْج الدَّم؟ قَالّ: 
ايَكْفِيكِ غَسْلُ الم لا يضر ا ره وصححه الآلباني. 


@ 55 تلقيح الأفهام العلييّ بشرح القواعد الفقهية 5 


بقدرها»() فالحرام جاز لعلة وهي الضرورة» والحكم مناط بعلته ينتفي بانتفائهاء 
فإذا زالت العلة التي هي الضرورة زال الجواز وعاد الحكم إلى الحرمة. 

ثم اعلم: أن الإنسان إذا اضطر إلى ارتكاب المحرم من أجل الضرورة لإنقاذ 
نفسه أو طرفٍ من أطرافه ولكنه لم يفعل ومات فإنه يموت عاصيًا آثمّاء لأنَّ حفظ 
نفْسِهِ وأطرافه واجبٌ عليه» ففعل المحرم حال الاضطرار ليس من الرخص 


الشضى E PO‏ فى * ال حص 9 ہے Ar: 44d.‏ کے ل 1 5 4 
3 مم 


تم اعلم:أن الإنسان إذا ارتكب المحرم للضرورة ولكنه زاد عن حدهاء أي 
فعل ما تندفع به ضرورته وزاد» فهل يأثم على الجميع أو لا يأثم إلا على القدر 
الزائد فقط؟ 

فيه خلاف في المذهب» والراجح منه أنه راجع إلى نيته إن كان لا ينوي 
بارتكاب المحرم إلا دفع الضرورة ثم زاد على ذلك فإنه لا يأثم إلا على الزائد 
فقط» وإن كان ينوي به التلذذ أو الاستمتاع فإنه يأثم على الجميع» ذلك لأن الله 
تعالى قال: فمن أَصْطرَحَيْرَبَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ نم عََيَوِ 1# الأنعام: 45 ]١‏ فقوله: 
#غَيرَسَاعْ © أي غير مريد لارتكاب المحرم وإنما اضطرته ضرورته؛ وإلا فهو لا 
يبغي ارتکابه» وقوله: #ولاعاد 4 أي غير متعد لحد الضرورة» وقوله: افلا ثم 
عليه # أي بهذين الوصفين» والحكم المعلق بوصفي يثبت بثبوته وينتفي بزواله. 

فنقول: من زاد على المحرم إن كان غير باغ له فإنه يأثم على الزيادة فقط لأنه 
تعدى حد الضرورة» وإن كان باغيًا للمحرم ومتعديًا لحد الضرورة فإنه يأثم مرتين 


٠١‏ انظر مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية(١/‏ ل/اه) 
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زی کک ا 

ثم اعلم أنه إذا كانت لا تندفع الضرورة إلا باستعمال ملك الغير فإنه يجوز له 
استعماله إذا لم تتعلق به ضرورة مالكه» ولا يجوز لهذا المالك أن يمنع صاحب 
الضرورة من القدر الذي تندفع به ضرورته فإن منعه منه فلصاحب الضرورة قهره 
عليه واستعماله ولو بغير إذنه» لكن يضمن صاحب الضرورة هذا المال إن كان 
طعامًا ضمن بدله أو ثمنه وهكذاء والقاعدة عند العلماء تقول:«الاضطرار لا يبطل 
حق الغير»'٠‏ فعلى صاحب الضرورة ضمان ما أتلفه بسبب دفع ضرورته إذا لم 

ثم اعلم أنه يجب أن يفرق الإنسان بين حالة الضرورة وبين الحاجة» فلا 
يخلط بينهما فحالة الحاجة لا يؤدي عدم مراعاتها إلى تلف النفس أو الطرف 

[[كاولكي تتضح هذه القاعدة نذكر بعض فروعها : 

فمنها: من بلغ به الجوع حد الهلاك وليس عنده ما يطعمه إلا مّيتة فيجوز له أن 
بأكل منها بقدر ما تندفع به الضرورة» ولیس له أن يشبع منهاء بل يأكل ما يقيم 
أوده فقط. 

ومنها: فن غص ولیس عنده ما يدفع به غصته إلا خمرًا فله أن یشرب منه 
بالقدر الذي تندفع به الضرورة فقط. 

ومنها: من اضطر إلى لبس الحرير لمرض به كحكةٍ أو نحوها فإنه يجوز له 


0 انظر شرح القواعد الفقهية للزرقا (۱/ )۲٠۳‏ 
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ذلك كما في الحديث عن أنس د 50 ي6 «أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف 


ا ل 


والزبير حم 4 في قميص الحرير في سفر من حكةٍ كانت بهما)(. وسياتي زيادة 
إيضاح لذلك. 

ومنها: من احتاجت أو احتاج. لكشف عورته أو عورتمها أو كشف وجهها 
لضرورة العلاج جاز ذلك» لكن بالقدر الذي تدعو إليه الضرورة» والله المستعان 


٠‏ ج ها 1 !ا 3 فا 


گے 


1 1 2201111111 
بالنفس كالبطاقة والشهادة والرخصة ونحوهاء فهذه الصور لما دعت إليها 
الضرورة جازت» لكن بالقدر الذي تندفع به والله أعلى وأعلم. 


وصل الله على محمد وآله وسلم. 


9 © م9 


(١)أخرجه‏ البخاري (41) ومسلم (كل/و ١‏ ؟). 


5 ' تلقيح ا العلييّ بشرح فرح 


A 
الفاعدة الفامسة عشر‎ 
١ لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة‎ 


وهذه القاعدة تبين شرطي قبول الأعمال وبيانها أن يقال: 

إن الأعمال الشرعية لا تقبل أبدًَا إلا إذا توفر فيها شرطان: 

[]الأول: الإخلاص 

ومعناه أن يكون الباعث لك على هذا العمل إرادة التقرب إلى الله تعالى 
وامتثال أمره وطاعة الرسول يليك والقيام بما أوجب الله عليك» ورجاء الجنة بهذا 
العمل» فهذه هي النية الواجبة في العبادة» وهذا هو الإخلاص الذي أمرنا به الله جل 
وعلاء قال تعالى: #9 وما مرا إلا لمبدُوا أنه لصي هلين حسما © [البينة: ] وقال 


تعالی: إا اراك اکب بلحي اعد آله حيصا له الت )لاه لدِين 
لالض OE E‏ و أو لیے ما تعبدھم إلا لیقربوتا إا 


ا لايَهَدِى من هُوَكَِذِبٌ كنَارٌ 4[الزمر: 
١‏ ۳] وقال النبي كك «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ فهجْرتة إلى الله 
وَرَسُولِه... الحديث72'"» وقالكَكِ: «مَنْ قَائَلَ کون گلمة الله هى الْعْلَيَا فهو فى 


(١)انظر‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص(۱۷) 
(5) أخرجه البخاري (5 6)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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سَبيل الله)(221 فلا نفاق ولا رياء» أما من قصد غير ذلك من المقاصد الدنيوية 
كرياسة أو منصب أو حب شهرة ومدح وثناءٍ من الناس فإن عمله هذا ليس له حظ 
من القبول» للإخلال بشرط الإخلاص فلا يقبل العمل إلا بإخلااص. 

فالعامل لا تخلو نيته من ثلاث حالات: إما أن لا يقصد بعمله إلا الله جل 
وعلاء وإما أن لا يقصد إلا الدنيا وزيتتهاء وإما أن يشرك في القصد ؛ بين الله وبين 


000 TT md mw oo ® foe f 


اماف 


چە مون عبد ey‏ عد نہیں ی ا e e‏ : ینتسب ون ب چت 

فأما الأول: فهو مقبول لتحقق شرط الإخلاص فيه. 

وأما الثاني: فهو مردود لتخلف الإخلاص. 

وأما الثالث: ففيه شائبتان لكنه مردود أيضًا وذلك لأمرين: 

أحدهما :أن أبا هريرة ي قال: قال رسول الله يَكِ:ْ « قال الله تعالی: أنَا أَغْنَى 
الشركاء ڪن الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ مَعِي فيه غَيْرِي > تَرَكْتهُ وشر که (. 
فقوله:أَشْرَكَ مي فيه غَبْرِي) يدل على أن النية فيها تشريك أي أنه جعل مع الله 
شريكا في هذا العمل» ومن فعل ذلك فجزاؤه أن يتركه الله وشرکه» أي أن عمله هذا 


غير مقبول. 
الثانى: أن كلمة الإخلاص في قولنا: امبنى الأعمال على الإخلاص» تفيد 
التخلص من غير قصد القربة لله تعالى» فلا يقصد إلا القربة» فنيته خالصة من 


الشوائب» وإذا نوی الإنسان مع الله غيره فإن نيته لم تخلص وإنما گر كته فتبخلف 


.)۱۹۰٤( أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم‎ )١( 
.)75915( (1)أخرجه مسلم‎ 


0 ' تلقيح الأفهام العلييّ بشرح القواعد 


كم 


الإخلاص فلم يُقبل العمل» وسيأتي تفصيل ذلك في آخر القاعدة - إن شاء الله 
تعالى -. 

والمهم: أن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل. 

ثم اعلم أن النية نيتان: نية إيقاع العمل» ونية القربة لله بهذا العمل. 

فأما الأولى: فلا يتصور تخلفها عن عامل أبدًا إذ هي من ضروريات العمل فإن 
كل بهو راوع ری قل ادل :فيه ری ارد د :«النية تتبع العلم) 


فمن علم أنه يعمل كذا فقد نواه» وهذه شرط في صحة العمل» حتى قال بعضهم: 
«لو كلفنا الله أن نعمل عملا بلا نية لكلفنا بالمحال». 


وأما النية الثانية: فهي النية المقصودة بالإخلاص التي مدار قبول الأعمال 
عليها وهي التي يحصل بها الثواب وهي المرادة بالقول:«نية المرء أبلغ من عمله» 
وهي التي لا د يصح التشريك فيهاء فيجب على كل من عمل عملا أن ينوي به القربة 
إلى الله تعالى وامتثال آمره» والله تعالى أعلم. 

ثم اعلم أن الرياء إذا دخل في العمل فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون من 
أوله» وإما أن يكون طارتًا عليه» فإن كان من أوله فإن العبادة باطلة كلهاء وإن كان 
طارنًا على العمل فلا يخلو: إما أن لا يسترسل معه ويدفعه عن نفسه بما يستطيع. 
وإما أن يسترسل معه ويرضى به ولا يدفعه عن نفسه» فإن كان الأول فلا يضره أبدًا 
بل يؤجر على هذه المدافعة» وإن كان الثاني فلا يخلو: إما أن يكون هذا العمل مما 
ينبني صحة أوله على صحة آخره كالصلاة» وإما أن لا ينبني ذلك» فإن كان الأول 
فإن العمل يبطل كله وإن كان الثاني فإنه لا يبطل إلا العمل الذي خالطه الرياء 
كالصدقة وقراءة القرآن وأيام الصوم ونحو ذلك» وهذا يدل على خطر الرياء 
ووجوب الإخلاص. وفروع هذه القاعدة كثيرة جدًا وفيما مضى كفاية - إن شاء 
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فهذا هو الشرط الأول وهو الإخلاص. 

|| > أما الشرط الثاني : فهو المتابعة 

. وهو أن تفعل العبادة ذات الكيفية» على الكيفية التي فعلها بها رسول الله كلل 
بلا زيادة ولا نقصان» فنصلي كما صلى» ونصوم كما صام» ونحج كما حج 
وهكداء وفد دل على اشتراط هذا الشرط ادلة كثيرة» فكل اية فيها ان النبي 4لا 
قدوة لنا وأسوة فهي دليل على وجوب متابعته في ذلك» وعن عائشة ص قالت: 
قال رسول الله ية : من أَحْدَتَ في مرت هذا مَا ليس منه ٿه فهو ر1()5) والمراد 
بأمرنا: ديننا وشريعتناء ومعنى «فَهُوَ رَد أي مردود جي صاحبه بمعنى أنه لیس 
بصحيح ولا يقبل» وني رواية مسلم: «مَنْ أَخدَتَ في أَبْرِنَ هذا مَا ليس منه فهو 


ص 
رد)0 


ومن متابعته 5 أن يحرص المسلم على عدة أمور. وهذا فى العبادات قولية 
كانت أو فعلية: 
الأول: الكيفية: وهي أن رافق ٤‏ كيفيتها. كما قال ككلِ: «خذوا عَنى 


_ 


متاس کک ۳) وقال :«صلوا كما او : ني أَصَلَّي)40) فمن فعل عبادة لها كيفية» 
بكيفية مخالفة لما جاء به الرسول لا فعبادته باطلة؛ لأا ليست من أمره لة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 


() أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
() أخرجه البخاري .)57١(‏ 
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الثاني: المكان: فإذا كانت هذه العبادة قد خصص لأدائها مكانًا معيئًا فإنه لا 
يجوز فعلها في غيره إلا بدليل يصححها فيه» وذلك كالحج والطواف والسعي 
وذبح الهدي» فالحج له مكان معين وشعائر معروفة في أمكنة معروفة كعرفة 
ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحوه» فلا يصح الحج إلا في هذه الأمكنة فلابد من 
موافقة النبي بيه ومتابعته في المكان» والطواف عبادة لا يشرع إلا في مكان واحد 
وهوالبيت الحرام حول الكعبة فقط» فمن طاف بغيره فطوافه باطل للمخالفة في 
المكان» والهدي لا يذبح إلا بمنى وليس في الأمصار هدي وإنما الأضاحي فقط. 
والفروع كثيرة. 

الثالث: الزمان: فإذا كانت هذه العبادة لها زمان معين لا تصح إلا فيه فلا يجوز 
فعلها في غيره فيلزم متابعة النبي َيه في زمانهاء كالحج له زمان معين وأوقات 
لسارت رتور ربياف و یوی ی ا 
أوقاتهاء ولذلك قعٌد العلماء هذه القاعدة «أن العبادة المؤقتة بوقتِ تفوت بفوات 
وقتها»» أما العبادات المطلقة كالتطوع المطلق بالصلاة أو الصوم فهذا يفعل في كل 
وقت إلا فيما هي عنه كالأوقات الخمسة بالنسبة للصلاة» وكإفراد يوم الجمعة 
بصيام» وكصوم العيدين وأيام التشريق. 

الرابع: القدر: فإذا حددت الشريعة لهذه العبادة قدرًا معيتا فإنه لا يجوز لأحد 
أن يزيد عليه أو ينقص منه ولا تصح بهذه الزيادة أو النقصان إلا بدليل يصححها 
وإلا فلاء ومن ذلك أعداد ركعات الصلوات ورمي الجمار وعدد الطواف والسعي 
ومقادير الزكاة والكفارات والحدود ونحوها فهذه قدرت بمقادير فيجب على 
المسلم متابعة النبي ية في قدرهاء فإذا كمل المؤمن هذه المراتب فقد كَمَّل 
مراتب المتابعة للنبي ية وإذا تخلف منها شيء فإنه يتخلف من المتابعة بقدرها. 


ثم يجب علينا أن ننبه على أمر: وهو أن العبادة قد تكون مشروعة بأصلها 
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نعة بوصنها هناب نه الاس كا وان ذلك نتان د مض انر 
يفعلون عبادات قد حددوها بزمانٍ أو مكانٍ معين بع بُعتَقَد فيه الفضيلة» فإذا نكرت 
عليهم احتجوا عليك بالأدلة التي تدل على شرعية هذه العبادة ولكنهم لا يأتون 
بدليل يدل على فعلها في هذا الوقت أو المكان بعينه» وهذا لا يكفي» إذ أدلة إثبات 
العبادة شيء وتخصيص فعلها في زمانٍ أو مكانٍ يعتقد أن فعلها فيه أفضل» شيء 
آخرء فلا يخلط بم“ هذا وهذا. 

ولذلك فلنعلم أن من اعتقد في عبادةٍ ما أن فعلها في وقتٍ أو مكانٍ ما أفضل من 
فعلها في بقية الأزمنة والأمكنة فهو مبتدع وما فعله بدعة لأن مجرد هذا التخصيص 
الزمني والمكاني يحتاج إلى دليل زائد ولا يكفي فيه مجرد الأدلة التي تدل على 
نووم و مط ا لاض المتصنائة كن زماة 
ومكان إلا ما ورد الدليل بالمنع منه فيه كالخلاء ونحوه» لكن من خصص الذكر 
بزمانٍ أو مكانٍ معين أو على صفة معينة فإن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل زائد 
على مجرد أدلة مشروعية الذكرء والغريب أننا إذا أنكرنا عليهم هذا التخصيص 
احتجوا علينا بقوله تعالى: #اذكروا اه وما كرا #[الأحزاب: ١٤]ء‏ وقوله: 
ڪرت الله كثيرا وكرت #[الأحزاب: 5 "] وقوله يَكِ: «لا يرال 
انك رَطْبًا بكر اللو(1) ونحو ذلك من النصوص الدالة على مشروعية الذكر. 

فيقال لهم: الذكر لنا فيه نظران: نظر من ناحية أصله ومشروعيته» ونظر من 
ناحية تخصيصه بزمان أو مكان أو صفة معينة» فأما من ناحية أصله ومشروعيته فلا 


ننازع فيه ولا ننكره طرفة عين» لكن من ناحية هذا التخصيص هو الذي ننكره 


.)17/7/85( صححه الألباني وأخرجه الترمذي (۳۳۷۵). (۳۷۹۳) أخرجه أحمد‎ )١( 


وننازع فيه ونعده بدعة إلا بدليل يدل عليه» وذلك كالأذكار الجماعية والأذكار 


تا افيه الأفهام العليي ت بشرح القواعد 


المنتشرة عند الصوفية وقول بعض الناس عند قول الإمام ميك ند ويا 
تع #[الفاتحة: 0] يقول: استعنا بالله» أو لا نستعين إلا بالله» كل ذلك مما 
لا ننازع في أصله وإنما ننازع في وصفه» إذا علم هذا فليُعلم أن الأصل هو 
إطلاق العبادات وأا لا تخصص بزمان ولا مكانٍ ولا صفة ثم جاءت الأدلة 
بتخصيص بعضها بزمانٍ ومكانٍ وصفة فما دل الدليل الشرعى ي الصحيح على 
تخصيصه بشيء فإننا نقول به» وإن لم يدل دليل على هذا التخصيص فالبقاء على 
الأصل هو المتعين ومن خصص عبادة بشيءٍ بلا دليل فقد جاء بما لم يأت به 
رسول الله اة وحينئفٍ نقرر له الأدلة أن الرسول ية لم يأت بذلك فإذا أقر 
واعترف بذلك وأصر فلا يخلو إصراره من أحد حالين: 

إما لاعتقاده أنه يفعل ويحرص على الخير أكثر من رسول الله ية وهذا ضلال 
مبين وفتنة عظيمة» وإما لاعتقاده أن هذا من الشرع الذي كتمه رسول الله ية ولم 
يبلغه للأمة وهو أخطر من الأول» فالواجب إذا بان للإنسان خطأ في شيء من 
الأقوال أو الأفعال التي اعتاد عليهاء الواجب عليه أن يتركه ويتبع بع الحق» ولا يوزن 
الحق بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق» وكل قول فهو تابع لأقوال الشريعة لا 
يتقدم عليها وإنما هو تبع لهاء فما وافقها قبلناه وما خالفها رددناه. والمتابع لا 
يتقدم على متبوعه» ولآهمية الأمر وكثرة اللبس فيه جرى التنبيه عليه» والله أعلم. 

وخلاصة الكلام: أن كل عبادة لا تصح إلا بإخلاص ومتابعة» والله تعالى أعلى 
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القاعدة السادسة عش 


لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة 


اعلم أن الشريعة عندنا قسمان: إما مأمور به» وإما منهي عنه ولا ثالث لها. 

والمأمور به إمأ أمر أستحباب وإمأ أمر زيجابء وأنمنهي عنه إمأ نهيّ كراهه 
إما نهي تحريم. 

وهذه القاعدة خاصة بالمنهيات فيدخل فيها نصف الشريعة إذا علمت هذا 
فاعلم أن الله جل وعلا إذا حرم علينا فعلًا أو قولا من الأفعال والأقوالء أنه لا 
يجوز فعله ولا الإقدام عليه 

لکن لو فعله أحد فهل يأئم أو يترتب عليه ما يترتب على فعله؟ 

الجواب:أن يقال قبل الحكم بالتأثيم وترتيب ما يترتب عليه كالكفارات 
والحدود ونحوها يجب علينا أن ننظر في ثلاثة أمور راجعة إلى المكلف فإذا 
تحققت فيه أجرينا عليه آثار فعل المنهي من الإثم والعقوبة, وإن تخلف واحد 
منها فإن ارتكابه للنهي لا تترتب تب عليه آثاره» وهذا عام ومطّرد في كل الفروع ولا 
يشذ منه فرع إلا بدليل. 


|5 الأول: العلم : 

أي أن يعلم المكلف أن هذا الفعل أو هذا القول منهي عنه. فإذا قاله أو فعله 
ولم يعلم حكمه ومثله يجهل كحديث الإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة عن العلم 
والعلماء» أو كان فَعَله وقاله ويغلب على ظنه أنه لا يأثم به» فهذا لا يؤاخذ بفعله 
للمنهي عنه أبدًا؛ لأن الشريعة أمرًا ونيًا لا تش تثبت في حق المكلف إلا إذا علمها. 
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ردیل اشر تراط هذا الشرط أمور: 


منها: قوله تعالى: #إوما گا عدبت سی َك رسو 4[الإسراء: ]١6‏ فالله 
عز وجل نفى أن يعذب أحدًا إلا بعد بعثة الرسل لتقوم الحجة على الناس» ومن 
لا يعلم الحكم ومثله يجهل فالحُجة الرسالية لم تقم عليه بعدّء ومن لم تقم عليه 
الحجة الرسالية فإن الله لا يعذبه. 
ومنها: جميع الآيات التي تبين عدم تكليف النفس بما لا تطيق» فهي تدل على 
اشتراط العلم لأن التكليف بما لم يُعلم تكليف بما لا يطاق» وهو منفي شرعًا. 
ومنها: حديث ابن عمر ص في أهل قباء أنه لما حولت القبلة خرج رجل ممن 
صلى مع النبي يكل فمرّ بأهل قباء وهم يُصلون الصبح فقال: أشهد بالله أن النبي 
ا 0 8 
لله قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء فاستداروا كما 
هم إلى الكنة 5" ولج كل صلاتيم مع أنهم افتتحوا الصلاة إلى القبلة المنسوخة. 
وبا ايب ا اي لومي جما بالطل عار 
عنهم لعدم علمهم بذلك ولم يأمرهم بالإعادة مما يدل على اشتراط العلم 
الو a‏ ا ل 


رمج سا ه ص رک ص ص ص 


ار ء ور ه 
ومنها: حديث عدي بن حاتم ي أنه لما نزلت: وکوا وأشربواً حى بین 
لكدا لبط آل سض من لبط اسوم نالجر #[البقرة: /1]قال: عمدت 
010011111100 ا ارت ای 
يه بذلك فقال:«إنك لَعَرِيض الْوسَاء إِنْمَا دَلِكَ عَلَى سَوَادٍ اليل وَنَاضِ 


۲ أخرجه البخاري ٠7(‏ 5), ومسلم (075). 


22 4 تم تلفيح الأكهاء لعي بشرح ا المقهيب E‏ 


التّهّارِ)(1) أو كما قال ية ولم يأمره بإعادة ذلك اليوم؛ لأنه يجهل الحكم. 
فارتكب الحرام الذي هو الأكل والشرب في نهار رمضان وهو لا يعلم أنه حرام فلم 
وراك دوسول الله له ل مما يدل على ا: شتراط العلم. 


ومنها: حديث عمّار صب وفيه أنه خرج هو وعمر ص فأجنبا فتمرغ عمار في 
الصعيد كما تمرّعْ الدابة» ولم يتيمم عمر ولم يُصل» فلما أخبر عكار رسول الله َل 


أب لے اك ا ا ا الا أن اا مر ا 
ت ت e DS‏ - ر Pr‏ - - د يساما اح يه ججج رر ! 7 یہ TT‏ 


الشرعي بالصفة الشرعية» ولو كان أمره بالإعادة لتقل فلما لم يأمره بالإعادة دل 
ای ا ا ا ا فد ذلك على اشتر 2 اط العلم. والآدلة كثيرة» 


وما الثاني : فهو «الذكر»: 

وضده النسيان» فالناسي لا يؤاخذ بفعل المنهي عنه إنما يؤاخذ بترك المأمور 
كما مضی» فمن فعل المنهي عنه ناسيًا له فلا يؤثر ذلك كما قال تعالى: ر لا 
َوَاغِدَنَا إن ييا أو خان 4[البقرة: 7 قال الله :«قد فعلت)(۳). ودلالتها 
واضحة» وقال رسول الله عَيَئه: إن الله تَحَاوَرٌ عَنْ يي الَا الا 


(0) أخرجه البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم (۱۰۹۰). 

ا البخاري 0 ومسلم ا ع 0 لحري 
او في حا بی اجک قم اید اماه مرف ف تشیو کا تمغ لك کر 
دیک لل يك فَقَالَ: نما كَانَيَكْفِيكَ أَنَْضنَعَ كذ فَضَرَبَ بكم ضَرْيَةَ عَلَى الأَرزض. 


و سے 0 3z‏ 


ثم نفضهاء ثم 2 مَسَحَ بها ظَهْرَ كفو بِشِمَالِهِ أو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفَه ثم مَسَحَ حَ بِهِمَا وَجِهَهُ) 
١‏ أخرجه مسلم 0080 
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ان ودلالته واضحة أيضًا. وقال يَكِةّ: ١‏ مَنْ تام عَنْ لز ار نيبا 
تليِصَلَهَا إا اسْتَيْقَظَ أَوْ ذَكَرَء لا كفارة لها إلا ذلك ٠)‏ فأسقط إِثمَ من ترك الصلاة 
ناسيّاء وذلك دليل على اشتراط الذكر. 

ومنها: الآدلة التي تدل على صحة من زاد أو نقص في الصلاة سهوًا ونسياناء 
ا لو د ته" وابن سيرين عن أبي هريرة 
وابن بحينة 2005 وغيرها کی اتدل علق أن الثاني لا يواخد راا کب 
المحرّم. 

| الشالث :«الإرادة»: 

أي أن يفعل الإنسان المنهي عنه وهو مريد لفعله مختار له» أما إذا فعله مُكرمًا 
عليه أيّا كان هذا الإكراه مُلجًِا أو غير ملجئ فإنه لا يترتب عليه أثر فعل المنهي 


عنه» والذي يدل على ذلك قوله تعالى: 8 من حكفر باله من بعد يمنإ لا 
ET O O O E‏ 
النطق أو فعل الكفر حالة الإكراه عليه مع شرط اطمئنان القلب بالإيمان. 

وقش على ذلك باقي المنهيات من باب أولى؛ لأن أعظم الذنوب هي الشرك 
والكفر. 


) 0 


( أخرجه ابن ماجه (57 .)7١‏ 

(") أخرجه البخاري (/609:1). 

0" أخرجه البخاري »))5٠١(‏ ومسلم .)٥۷۲(‏ 
(» أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 
0 أخرجه البخاري (۸۲۹)» ومسلم .)٥۷۰(‏ 
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ومن ذلك: قوله ية في الحديث السابق:«وما استكرهوا عليه)(21 وهو عام في 
أي إكراه إِذَا وبعد هذا عرفنا أن الإنسان إذا فعل المحرّم بعلم وذكر وإرادةٍ أنه يأثم 
ويترتب عليه أثر المنهي عنه » أما إذا اختل شرط منها فإنه لا يأثم. ولا يترتب عليه 
أثر المنهى عنه. 

[وبالفروع تتضح القاعدة أكثر فأقول: 
EI OS‏ سوب 
١مَنْ‏ أكَلَ أو َربَ اسيا يتم م صَوْمَهُ َنم طم لْهُوَسَقَاه )210 أما الاين 
جاهل بحكمها أو ناس لها أو مكرة عليها فإنه لا يؤثر ذلك في صحة صومه» والله 
أعلم. 

ومنها: محظورات الصلاة كالكلام والأكل والشرب والنجاسة ونحوها إذا 
فعلها الإنسان فإنه لا يوّاخذ ما إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة. 

أما إذا اختل شرط منها فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه والله أعلم. 
والصيد ونحوها كل ذلك لا يؤثر ولا يوجب فدية إلا إذا فعله الإنسان وهو عالم 
بالحكم وذاكر له ومختار. 


أما إذا فعلها وهو جاهل بها أو ناس أو مكره فإنها لا تضره ولا فدية عليه 


( سبق تخريجه. 
۳ أخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)١١00(‏ 
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ا 

ومنها: من شرب الخمر وهو يجهل كونها خمرًا أو لكونه ناسيًا أنها خمرٌ أو 
1 2 مه ٠‏ 7+ س اع 77 ع e‏ 0 
لضرورة ملجئة كدفع غصة أو بإكراه عليهاء فإنه لا يأثم أبدا ولا حد عليه. 

ومنها: من ترك الصلاة ناسيًا لها أو مُكرمًا على تركها فإنه لا يأثم ولكن عليه 
فعلها إذا ذكرها أو زال الإكراه كما في حديث أنس ذَلك(1). 

ومنها: من باع بعاد نذا البجمعة الثاني ناميا أو جاهلة للحكم فإنه 9 يام وا 
صحيح أصلاء لأنه تخلّف عنه شرط العلم والذكره ولا يؤثّر فعل المنهي عنه إلا 
ہما» وعلى ذلك فقس . 

#مسألة: اعلم أن هناك فرقا بين ترتب الإثم وبين الضمان» فقد يفعل 
الإنسان فعلًا محرمًا لكنه لا يأثم ولكن يجب عليه كفارة أو ضمان كالإتلاف وقتل 
النفس خطأء وذلك لأن الضمان ليس من الأحكام التكليفية» وإنما هو من قبيل 
ربط الأحكام بأسبابهاء فهو حكم وضعي فلا يشترط فيه العلم والذكر والإرادة. 

وبالمثال ينضح الأمر ويزول الإشكال فأقول: 

منها: من قتل غيره جهلا بحرمة القتل أو قتله خطأء فإنه لا يجب عليه 
القصاص؛ لأنه قعل المنهى عنه جاهلا أومخطنًا لكنه يضمن النفس بالدية. 

ومنها:من أكره على إحراق مال غيره فأحرقه فإنه لا يأثم لكن عليه ضمان 
المال أو على مكرهه. 

وها ف اا كار افر ل عا رفانت ا ا ور ای 
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عليه ولا إثم» لكن عليه ضمان ذلك بالمال. 

إذا هناك فرق بين ترتب الإثم وترتب الضمان» فلا يترتب الإثم إلا بالشروط 
الثلاثة» وأما الضمان فإن سببه الإتلاف بغض النظر عن المتلف» بل الضمان يكون 
بإتلاف غير المكلف كالمجنون والبهيمة» ذلك لأنه من الأحكام الوضعية لا 
التكليفية» والله تعالى أعلم. 


SOR 
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الفاعدة السابعة عشر 
من أتلف شيا لينتفج اا ضمنه 
ومن أتلفه ليدفع ضرره عنه فلا 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن الأصل أن كل من أتلف شيئًا فإن عليه ضمانه. 
وهذا الأصل قد دلّت عليه الأدلة الشرعية» لكن هذا الأصل ليس على إطلاقه 
وإنما يخص منه الجزء الثاني من هذه القاعدة» وذلك أن الإنسان إذا تعمد إتلاف 
شيء فلا يخلو من حالتين: 

إما أن يكون لضرورة وإما لا. 

فإن كان أتلف مال غيرة بلا ضرورة فهو ضامن مطلقاء وأما إذا أتلفة 
للضرورة فلا يخلو من حالتين: 

إما أن يتلفه حتى يدفع الضرورة به» وإما أن يتلفه ليدفع ضرره عنهء والحالتان 
مختلفتان وبيان اختلافهما هو: أن الضرورة إذا قامت بالإنسان كجوع ونحوه 
NR EGC,‏ اراك بعال عير بانع نه 
الضرر عن نفسه» وأما الثانية كأن يصول عليه حيوان مفترس لغيره فيدفع ضرره 


ففي الحالة الأولى لم يصدر من المُتْلَفِ أيّ أذىّ وإنما حصل الاعتداء عليه 


)١١۳ انظر حاشية العطار على المحلى(۱/‎ )١( 


E a ۰ يضر‎ SEE الأخيام‎ E 5 22 


ا O‏ اسر 
فدفع المُثْلفٌ أذى المُتْلَفِ عنه» فبان الفرق بينهما. 

إذا علمت هذا واتذ تضح الفرق فاعلم أنه إذا تعدّى أحد على مال غيره بإتلاف 
لقصد الانتفاع بمال الغير فإنه متعدِء وكل متعدٍ فهو ضامن لما أتلفه» ومن دفع عن 
نفسه أذى غيره فالواجب عليه أن يدفعه بالأسهل فالأسهل» فإن ادى دفاعه عن 


اا xl!‏ !! مسرم ‘NIH Ha A lt‏ ا  ]_‏ که ] ت 4ه" ) 
فون ی اما ا ی مو ا ا م 


5 
2 
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الأذى عن نفسه وهذا واضح - إن شاء الله - ويتضح أكثر بذكر الفروع على كلا 


منها: من صال عليه إنسان يريد عرضه أو نفسه فإنه يجب عليه مدافعته 
بالأسهل فالأسهلء فإن اندفع بالتخويف لم يجز له ضربه» وإن اندفع بضربه لم 
يجز جرحٌه. وإن اندفع بجرحه لم يجز قتلّه» وإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا 
ضمان عليه ولا دية ولا كفارة؛ لأنه لم يقتله لينتفع به» وإنما قتله ليدفع ضررّه عنه. 

هذا بالنسبة للمدافعة عن العرض والنفسء وأما المال فإن المدافعة عنه جائزة» 
بار رات لوصا ال ا E as‏ 
أولى لقوله &:« فَكَنْ عَبْدَ الله الْمَقَتَولَ وَلا تكن عَبْدَ الله الْقَاتِلَ ٠‏ وقوله:< فان 
حَشِيتَ أَنْيَبْهَرَكَ شْعَاعٌ السّيْفٍِء فَألْق نَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ ٠٠»‏ . 


ومنها: من أصابته مجاعة فوجد حيوانًا فأتلفه بالذبح ليدفع به ضرورة الجوع» 


)١(‏ أخرجه أحمد )١5١١75(‏ إسناده حسن. 
() صححه الألباني أخرجه أبو داود )5771١(‏ وابن ماجه (/7940). 


00 
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فإنه يضمنه لأنه أتلفه لينتفع به» وکل من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه. 

ومنها: إذا صال على المُحرم صيد فله دفعه بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفع 
إلا بقتله فله ذلك» ولیس عليه ضمانه لآنه أتلفه ليدفع ضرره عنه لا به. 

ومنها: لو خرجت شعرة في مكانٍ من جسد المُحرم فآذته كما لو نزلت على 
عينه ونحو ذلك فله قلعها ولا فدية عليه؛ لأنه أتلفها ليدفع ضررها عنه. 

ومنها: لو أشرفت سفينة على الغرق فألقى رجل متاع غيره في البحر فإنه 
يضمن ذلك المتاع؛ لأنه أتلفه لينتفع هو بالبقاء» لكن لو سقط عليه متاع غيره من 
الأعلى فأبعده عن نفسه فأتلفه فلا ضمان؛ لأنه أتلفه ليدفع ضرر المتاع عنه» ومن 
أتلف شيئًا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه. 

ومنها: لو قلع شوك الحرم لأذاه أي لأن الشوك مؤذٍ فلا ضمان على القالع؛ 
لآنه أتلفه ليدفع ضرره عنه» لكن لو احتاج إلى إيقاد نار فقلع الشوك أو غصن 
شجرة ضمنه؛ لأنه فعل فعل ذلك لينتفع به. وعلى ذلك فقس. 

#مسألة: لو سأل سائل وقال: في حديث أنس ي في الصحيحين أن النبي 
له رخص لكعب بن عجرة ص أن يحلق رأسه ويفدي مع أن رأسه كان يتساقط 
منه قمّل(١)‏ فهو أتلفه ليدفع ضرره عنه فكيف يضمن الفدية؟ 

الجواب: هذا سؤال جيد» لكن يتضح الأمر إذا قلنا: هل أتلف كعب بن عجرة 
فة شعره؛ لآن الأذى صدر من الشعر ذاته أم أن الأذى ضدو من اا ولكن 


لا يمكن إتلاف القكّل إلا بذلك؟ 


الجواب: هو الثاني فالشعر لا أذى منه» وإنما الأذى حصل من القكّل فالأذى 
من غير الشعر» فيكون هو أتلف الشعر لينتفع هو بإتلاف القَمّل فيكون أتلفه لينتفه 


جو 
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الفاعدة الثامناة عشر 
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقت واحد 
وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء والتسح 
دخدت إحداهما في ال ضرى 

وهي من أنفع القواعد الفقهية وبيانها أن يقال: أنه إذا اجتمعت عندنا عبادتان 
فهل تدخل إحداهما في الأخرى؟ 

الجواب:نعم تدخل إحداهما في الأخرى إذا توفرت أربعة شروط: 

الأول :أن تكون هاتان العبادتان من جنس واحد أي صلاة وصلاة» وطواف 
وطواف» وصيام وصيام» وغسل وغسل» ووضوء ووضوءء وهكذا وبناءً على 
اشتراط هذه الشروط فإنه إذا اجتمعت عبادتان مختلفتان في الجنس فلا يدخل 
إحداهما في الأخرى كصيام وصلاة» وطواف وسعي. 

الشرط الثاني :أن تكونا قد اجتمعتا في وقتِ واحد كطواف الإفاضة إذا أخر إلى 
وقت الخروج مع طواف الوداع» وكغسل | ليدين في أول الوضوء إذا اجتمع مع 
غسلهما للقيام من نوم الليل» وكصوم الفرض قضاءً إذا وافق اثنين أو خميس 
وهكذاء وبناءً على اشتراط هذا الشرط فإن العبادتين المفترقتين .في الوقت لا 
تدخل معنا في هذه القاعدة. 

الشرط الثالث:أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه القضاء كصلاة الظهر 
إذا جمعت مع العصرء وكالسنن المقضية مع سنة الفجر مثلاء فإذا كانت إحداهما 
مفعولة على وجه القضاء فلا يدخل فيها غيرها. 

الشرط الرابع :أن لا تكون إحداهما مفعولة على وجه التبعية بحيث لا يدخل 
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ry‏ اب 
شوال لرمضان() فإن من فاته شيء من رمضان وقضاهن في شوال ونوى القضاء 
والست لا يحصل له إلا القضاء فقط؛ لأن الست لا تفعل إلا بعد رمضان أداءً 
وقضاءً» فإذا نواها مع القضاء فيكون قد صامها مع رمضان ولم يتبعها رمضان. 

والحديث جاء بالإتباع لا بالمقارنة» والله أعلم. 


هلا ال ا ءا الى 5 THT a‏ کہ ب .)ا * ےا . ]. 
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أحدهما:أن تكون إحداهما أكبر من الأخرى كطواف الإفاضة والوداع. 
وغسل اليدين لقيام الليل وفي أول الوضوء» وغسل الجنابة والجمعة وهكذا. 

الثاني :أن ينويهما أو ينوي كبراهماء أما إذا لم ينو شيئًا أو نوى الصغرى فإنه 
لا يحصل له إلا ما نواه فقط» وهما شرطان صحيحان لحد كبير جدًا. 


NE $ 


إذا علمت هذا فاعلم أنه إذا اجتمعت هذه الشروط في عبادتين فإنهما يتداخلان 
بحيث يكفي عنهما فعل واحد فقط. وإن فصلتهما بفعلين فهو لاشك أكملء. 
ولكن من باب التخفيف والتيسير على المكلفين أجازت الشريعة ذلك» ويحصل 
له من الأجر كأجر من فعلهما كلتيهما. ولتتضح القاعدة أكثر نضرب فروعا عليها 
مع مراعاة الشرطين الأخيرين فأقول: 

منها: لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى قبيل خروجه فإنه يجب الآن عليه 
طوافان طواف الإفاضة وطواف الوداع» فيجزئه حينئذٍ أن يطوف بنيتهما معًا أو 
بنية طواف الإفاضة ويدخل معه طواف الوداع تبعًاء أما لو طاف بنية الوداع فقط 
فليس له إلا ما نوى فقط» ويبقى عليه طواف آخر للإفاضة. 


.)١١55( مسلم‎ هجرخأ»١(‎ 


ومنها: إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون ماو 
عبادتان» تحية المسجد وصلاة الفريضة. فإذا دخل معهم ف صلاة الظهر دخلت 
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يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاء ويسن له أن يغسلهما أيضًا عند كل 
وضوءء فقد اجتمعت عبادتان فيجزئ عنه أن يغسلهما بنية الواجب ويدخل الغسل 
المسنون مع نية الواجب تبعًا لأن الصغرى تدخل في الكبرى. 

ومنها: إذا توضأ الإنسان ودخل المسجد وصلى التحية دخلت معها سنة 
الو و ءادا اهما و توق تحية المستمعد. 
دخلت معها سنة الضحى إن نواهما أو نوى سنة الفجر؛ لآأنها آكد. 
السنة؛ لأن من السّنة صيام هذين اليومين. 

ومنها: من صام الست من شوال في الأيام المستحب صيامها كالبيض مثلا فله 
اخ E‏ السبك وسنة الأيام البيض : 

ومنها: إذا اجتمع غسل جمعة وجنابة ونواهما أو نوى الجنابة فقط دخل غسل 
اه فعا :وله اجر الا ميا ا واج وغ للق ف واللة 


تعالى أعلم. 


9 © م9 


0 تلفيح e‏ ا العواعد و ê‏ 


الفاعدة التاسمة عشر 


كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده حد بالعرف 

اعلم - رحمك الله تعالى - أن الأحكام الشرعية إما أن يَرد تحديدها من قبل 
الشرخ تي الزكرانت وركمات الساراته والعلود والكقاوات. راردا ونا 
أن يرد الحم مطلما عن التحديد. 

فأما الأول: فلا يدخل معنا في هذه القاعدة» وأما الثاني وهو ما لم يرد في الشرع 
تحديده فلنا فيه حالتان: 

إما أن نجد له تحديدًا في اللغة كزوال الشمس وتحديد حد اللحية - على 
قول - فهذا تَحُدَّه باللغة؛ لأن الأحكام نزلت بلغة العرب # يلِسَانَِرْثبنِ 4 
[الشعراء: ١165‏ ] فوجب حمل ألفاظها على المتقرر في هذا اللسان. 

وإما لم يرد لهذا الحكم تحديد لاني الشرع ولافي اللغة فإن الصحيح عند 
المحققين أن يُحدَّ بالعرف أي بالعادة المطّردة عند الناس أو الأفرادء وهذه القاعدة 
فرع من فروع القاعدة الكبرى «العادة مُحَكّمة»» ذلك أن ما اعتاده الناس فيما بينهم 
إذالم يخالف دليلا شرعيًا يرل منزلة المشروع لا تنبغي مخالفته» وتحّد به 
الأحكام الشرعية التي لم يرد لها حد في الشرع ولا في اللغة» وقد أمرنا الله بذلك في 
أكثر من آية فمن ذلك قوله تعالى :5 وعاشروهن بالْمَعْرَوفَ #[النساء: ]١9‏ فرد 
معاشرة الزوج لزوجته إلى العرف ويدخل تحت ذلك النفقة عليها وكسوتها 
والإتيان لها بخادم ونحو ذلك» كل ذلك يدخل تحت كلمة «المعروف». 


ومن ذلك قوله تعالى: ل وس مرف © [الأعراف: 848] فسرّهابعض 


»> ےه 


هه عم ھچ 


العلماء بذلك, ومنه قوله 4:< حُذِي ما كفيك وَوَلَدَك بِالْمَعْرُوفٍِ »(. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن هذا الحكم المبني على التحديد العرفي فيختلف 
باختلاف الأعراف ولا يعد هذا من تغيير الشريعة أو تحريفها البتة» وهو المراد 
بقولهم: «تغير الأحكام بتغير الأزمان». 

|[ ولذلك فروع كثيرة : 

#فمنها: الحرز: اشترط العلماء بمقتضى الأدلة الصحيحة للقطع في السرقة 
أن يكون السارق قد أخذ المسروق من حرز مثله» أي مثل المال المسروق. فإذا 
أخذ المال من غير حرز فلا يجب عليه القطع» لكن هذا الحرز لم يرد له تحديد في 
الشرع ولا في اللغة وإنما قال أهل اللغة: إن الحرز هو ما يوضع فيه المال فقط 
وهذا ليس بتحدید» فإذا لم يرد له تحديد في الشرع ولا في اللغة فإننا نرجع في 
تحديده إلى العرف فنقول: كل ما تعارف الناس عليه أنه حرز فإنه معتبر للقطع وما 
لا فلا. 


إا هو يختلف باختلاف أعراف الناس وباختلاف السلطان قوةً وضعمًاء 
وباختلاف المال» فحرز الذهب والمال والجواهر هو الصناديق المقفلة في مكان 
أمين» وحرز السيارة قفلها أو إدخالها للبيت» وهكذا. 

فإذا سرق إنسان مالا فننظر للعرف هل المحل المسروق منه هو حرز هذا 
المال بعينه» فإذا كان «نعم» وجب القطع وإلا فلا وعلى ذلك فقس» والعبرة في 
الحرز هو العرف وقت السرقة, والله أعلم. 


.)١ 7/١ ٤( أخرجه البخاري (07515)), ومسلم‎ )"١( 
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#ومنها: أوجب الله تعالى النفقة على الزوجةء لكن لم يرد لهذه النفقة حد في 
الشرع ولا في اللغة» فنرجع إلى تحديدها بالعرف» فما عدَّه العرف أنه من النفقة 
الواجبة للزوجة فهو واجب كالسكن والكسوة والإطعام» وما عده العرف من 
النفقة المستحبة فهو مستحب كنوع المأكول والمسكون والملبوس وهكذاء ومن 
هنا نعرف أن العلماء -رحمهم الله تعالى- لما اجتهدوا في تحديد ذلك أن 


1 ا | Iie feel . BE f 4 ° f‏ 6 اه ص 


هادم > ل e SS‏ رامذ کو ی رھت ماو يمر هد سیر 
و 
#ومنها: السفر: قد علّق عليه الشرع أحكامًا من قصر الصلاة والمسح ثلاثة 
أيام بلياليها وجواز الفطر ونحوه» لكن لم يرد تحديد مسافة له في الشرع ولا في 
اللغةء فنرجع في تحديده إلى العرف على الراجح» فما عدّه الناس سفرًا فهو السفر 
الشرعي الذي تتعلق به الأحكام وما لا فلاء فلا يحد بثمانين ميلا أو بمسافة يومين 
أو غير ذلك» فقد يكون سفرًا اليوم ما ليس بسفر في المستقبل» كما أنه قد كان سفرًا 
في الماضي ما ليس بسفر اليوم فهو يختلف باختلاف العرف. 
##ومنها: زينة الصلاة: فقد أمرنا بأخذ الزينة في قوله تعالى: دوا كك عند 
کل مسر #[الأعراف: .]۳١‏ 


ا کر 


وهي نوعان: زينة واجبة: وهي ستر العورة وهذا حكم عام لا ينبني على 
الأعراف؛ لأنه ورد تحديد العورة في الشرع. 

وزينة مستحبة: وهي المرادة هنا فهذه الزينة المستحبة ليس لها حد في الشرع 
ولا في اللغةء فتحد بالعرف فما عدَّه العرف أنه من الزينة فيسن اتخاذه في الصلاة 
فالعمامة في العهد الأول من الزينة» والثوب والشماغ في عهدنا من الزينة» لكن 
ليس من الزينة عند أهل مصر وهكذاء فالزينة المستحبة تختلف باختلاف 
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الأعراف؛ لأن مبناها على العرف. 

#ومنها: تحديد مدة الحيض لمن أطبق بها الدم ولا عادة لها ولا تمييزء فإنها 
ترجع لعرف نسائها كأمها وأختها فإذا كان عرفهن ستة أيام أو سبعة أيام فتتجلس 
ذلك» لكن هذا الفرع في النفس منه شيء وإنما ذكرته للتنبيه عليه. 

والصواب في هذه الحالة أنها تجلس غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة أيام 
لحديث حمنة بنت جحش سا .)١(‏ 


#ومنها: القبض: أعني قبض المبيع يختلف باختلاف أعراف الناس بحسب 
تنوع السلع» فقبض العقار عند الناس هو بتخليته وتمكين المستأجر أو المشتري 
من السكنى فيه» وقبض الذهب والفضة يكون بتناوله باليد» وقبض السيارة بتمكين 
البائع المشتري أن يتصرف فيها بل وينقلها من مكان الشراء وهكذاء فالقبض معناه 
واحد» لكن اختلف لاختلاف الأعراف ولاختلاف السلع» وكل ذلك مبناه على 
العرف. أما قبض المكيلات والموزونات فإن له تحديدًا في الشرع» وهو الكيل 
فيما يكال والوزن فيما يوزن» فلا نرجع إلى العرف في تحديله. 

#ومنها: الأصل أن تحديد اليمين بنية صاحبها ما لم يكن ظالمّاء فإن لم تكن نية 
فنرجع إلى السبب المهيج» فإن لم يكن ثُمَّ سبب مَهَيّج فنرجع إلى التعيين» فإن لم 
يكن تم تعيين نرجع إلى تحديدها بما يتناوله الاسم والأسماء ثلاثة: شرعي 
ولغوي وعرفيء والفرع عندنا الآن في العرفي» فإذا حلف الإنسان أن لا يأكل لحمًا 
فأكل دجاجًا لم يحنث؛ لأن العرف يقضي أن الدجاج ليس لحمّاءومن حلف لا 


(1) حسنه الألباني وأخرجه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (1۲۷) وأحمد 
(57,155؟). 5 
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يقرا کاپ عل ققرا کاب حساب لم يحت لأن كتب العلم تنصرف إلى كتب 
الشريعة غرف الا فج ا العرك نه انميق 

#ومنها: المذهب أن خروج الدم اليسير من غبر السبيلين لا ينقض الوضوء ويعفى 
عنه؛ لأنه نجس على المذهب لكن الكثير منه ينقض الوضوء ولا يعفى عنه»لكن 
e E‏ ا 


عدت اشن كه ak 611 a NCO e‏ 
حي حل ابو و ل و ت س E‏ 

وعلى هذه الفروع فقس لكن يشترط في ذلك العرف أن لا يكون مخالقًا لدليل 
شرعي» والله تعالى أعلم. 


#ومنها: ألفاظ البيوع والهبة والنكاح فإن البيع والهبة والنكاح أحكام شرعية 
وردت مطلقة في الشريعة ولا حد لألفاظها في اللغة بحيث لا تصح إلا به» فيكون 
المرجع فيها إلى العرف على الراجح فما عده الناس بيعًا أو نكاحًا أو هبة أو وقما 
فهو بيع ونكاح وهبة ووقف ونحوها. 


DIC 


© .> يها 
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الفاعدة المشرون 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن<" 

إذا تعارض دليلان فلنا في إزالة ذلك التعارض ثلاث طرق: 

الأولى :أن نجمع بينهما بتخصيص العموم أو تقييد المطلق. وهكذا إن أمكن 
ذلك. فإن لم ر يمكن ذلك فننتقل إلى .. 

الحالة الثانية نوهي النسخ فنبحث عن المتأخر ونجعله ناسخًا للمتقدم. 

فإن لم يمكن ذلك تُرَجّح بين الدليلين» وإلا فالتوقف. 

إذا علمت هذا فنقول: لماذا قدمنا الجمع على النسخ؟ ولماذا قدمنا النسخ 
على الترجيح؟ 

الجواب:أننا قدمنا الجمع على النسخ لأن الجمع فيه إعمال لكلا الدليلين في 
وقتٍِ واحد» وإعمال الدليلين في وقتٍ واحد أولى من إعمال أحدهما في وقتٍ 
دون وقت» وقدمنا النسخ على الترجيح لأن النسخ أيضًا إعمال للدليلين كليهما 
لكن ليس في وقتٍ واحد بل في وقتين مختلفين» فالمنسوخ معمول به قبل النسخ 
والناسخ معمول به بعد النسخ فالدليل المنسوخ ليس باطلًا مطلقاء بل هو دليل 
صحيح معمول به في وقته فقط. 

أما الترجيح فإن حقيقته إبطال أحد الدليلين بالكلية بحيث لا يعتقد جواز 
العمل به مطلقًا لا في السابق ولا الآن. فلأن فيه إبطالًا لأحد الدليلين مطلقا جعلوه 


انظر الإمهاج شرح المنهاج (۱/ )٠١۹‏ 
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متأخرًا عن النسخ» و النسخ فيه إعمال الدليلين في وقتين مختلفين فجعلوه متأخرًا 
عن الجمع» والجمع فيه إعمال الدليلين كليهما في وقتٍ واحد فقدموه على 
النسخ؛ لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما مكن» وذلك لأن الأدلة 
نزلت ليعمل بهاء فالتعدي عليها بالإبطال لا يجوز إلا بدليل» فالأصل هو إعمالهاء 
ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 

إذا علمت هذا فاعلم: أن علم الجمع بي الأدلة الت , توهم التعارض , علم 
عورال سالكوه مم شذة ا قعلى ا ل نه جرع ا 
تحصيله وتيله؛ لأنه من أقوى الأسلحة للذبٌ عن هذه الشريعة الشريفة» زادها الله 
شرفًا ورفعةٌ» ولنا في ذلك موف أسأل الله إتمامه هو كتابنا:«الأجوبة المنيعة في 
الأب عن أدلة الشريعة»أجمع فيه بين الأدلة التي يتوهم المجتهد تعارضها 
بمقتضى قواعد الأصول والعربية والفقه والتفسير» بحيث أكسر شوكة الذين 
يدعون وجود التعارض في شريعتنا بعتنا - قبّحهم الله -- وفروع هذه القاعدة مذكورة 
بتمامها فيه. 

وإنما أذكر لك بعض الفروع هنا من باب التمثيل فأقول: 

منها: اختلف العلماء في نقض الوضوء بمس الذكر على أقوال» والراجح منها 
واس الا اا يا 00 
بلا حائل لحديث أبي هريرة @: ١‏ مَنْ أ فضى يده إلى ذگرو لیس دونه نرہ فق 
وَجَبّ عَلَيّْهِ الْوْضْوءٌ ٠١‏ واشترطنا الشهوة لحديث بسرة: « مَنْ مَس دگره 


(۱) أخرجه أحمد )851٠5(‏ حديث حسن » وهذا إسناد ضعيف. 
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لوق اولان مس الذكر ا ر مسرت 
طلق:«إنما هو بضعة منك22؛ ولآن الصلاة ليست محل شهوة» فهذا القول 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. والله أعلم. 
الإسلام يناش أن خديجة عه في بداية ظهور الإسلام أفضل لما لها من 
التصديق والتأييد والنصرة» وأن عائشة ضس في آخر الأمر أفضل لما لها من أثر 
في نشر الدين والأحكام ما ليس لخديجة س وهو الراجح» فأدلة تفضيل خديجة 
م محمولة على بداية الإسلام وأدلة فضل عائشة سا محمولة على آخر 
الأمره ومبذا القول أعملت الآدلة كلها وهو أولى للقاعدة. 

ومنها: الراجح أن قراءة الكسر في قوله (وَْمكَحكُمْ #[المائدة: ]١‏ محمولة 
على مسح الرجل إن كانت في خف» وقراءة الفتح محمولة على غسلها إن لم تكن 
في خف وهذا أحسن من التأويلات البعيدة والتكلف الزائد وهو اختيار شيخ 
الإسلام (؟» والله أعلم. 


ومنها: الراجح أن نجاسة الكفار اعتقادية جمعًا بين قوله تعالى: #إِنَّمَا 


الْمنروت س تح [التوبة: ۲۸] وبين حديث: ١‏ نَيْسَ عَلَى الأرض مِنْ اناس 


)00 صححه الألباني وخر جه أبو داود (۱۸۱)» والترمذی (۸۲) وأحمد (۲۷۲۹۳). 
(3") صححه الآلباني وأخرجه أبو داود (۱۸۲)» وأحمد .)١57/85(‏ 

مجموع الفتاوى (5/ ۳۹۳). 

(» مجموع الفتاوى (١؟/‏ 9). 
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لقم إن جائ اق على اهم »01 وأدلة جواز نكا الكتابية وغير 
ذلك.فننزل النجاسة في الآية على الاعتقاد وننزل أدلة الطهارة على الأبدان فتتآلف 
الأدلة ولا بطل منها شيئًاء وهذا أولى للقاعدة. 

ومنها: أن البهيمة إذا أتلفت شيئًا فلا يخلو إما أن يكون بتفريط من صاحبها 
فيضمن لأحاديث إيجاب الضمان» وإما أن لا يكون بتفريط فلا يضمن لحديث: 
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)١(‏ أخرجه البيهقى فى الكبرى )٤۳١١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (4) بهذا اللفظ عن 
الحسن مرسلاء والطبرانى فى الكبير (۸۳۷۲) وابن الجارود فى المنتقى (۳۷۳)من طريق 
الحسن عَنْ عنمن بن أي الْعَاصٍء 5 أن وَهدَ َيف لَمًا قِمُوا عَلَى التي بيا رهم 
الْمَسْجِدَ ليكون أرق ق لقلوبهة قاد شْتَرَطُوا عَلَى الس أن لا د شرو ول نحو ولا 
0 بجَبواء ولا يُسْتَعْمَلَ عَلَيِْمْ من عَيْرهمْ فَقَالَ الي ية ١لا‏ حَيْرَ في دين لَيْسَ فيه رُكوځ». 

1 أخرجه البخاري »)۱٤۹۹(‏ ومسل .)19/٠١(‏ 


e 3‏ الأفهام الب E‏ المواعد CD‏ 
الفاعدة المادية والعشرون 
فعل ما اتفسق عليه العلماء أولى 
من فعل ما انفرد به أحدهم م أمكن<١)‏ 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن بعض العلماء يرجح قولا من أقوال أهل العلم 
ويحتج على ذلك بأن في هذا القول خروجًا من الخلاف, فهل التعليل بالخروج 
من الخلاف سائغ مطلقا؟ أو ممنوع مطلقا؟ أو يسوغ في حال دون حال؟ 

الجواب: هو الثالث: أن التعليل بالخروج من الخلاف يسوغ في حال دون 
حال» والضابط في ذلك هو هذه القاعدة المهمة»وهي أن المسائل التي وقع 
الخلاف فيها بين العلماء لا تخلو من حالتين: إما أن يكون فيها نقطة اتفاق بين 
العلماء المختلفين» وإما لا فإن كان فيها نقطة اتفاق بينهم فهي التي يسوغ فيها 
التعليل بالخروج من الخلاف كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وإن لم يكن فيها 
نقطة اتفاق بينهم فحيئئذٍ لا يسوغ التعليل بذلك لأنه لا مجال للخروج من 
الخلاف فيها. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الذي تطمئن إليه النفس وترتاح له هو أن يفعل 
الإنسان الشيء الذي اتفق عليه كلا الفريقين إذ لا منكر عليه حينئذ؛ ولأنه موافق 
للحق قطعا إن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم وإن كان مع هؤلاء فهو موافق لهم. 
فالخروج من الخلاف في مسائل الاجتهاد التي فيها جزئية اتفق عليها كلا الفريقين 


('؟انظر اللمع للشيرازي ص( ١؟7١)‏ 
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المختلفين مستحب؛ لقوله وَيللهِ: ا ا ل ا ل 
عليه بينهم فعل ما لا ريب فيه» وفعل ما انفرد به أحدهما فعل ما فيه ريب» فیسن 
تركه لما لا ريب فيه» ولحديث النعمان بن بشير ا مرفوعا: «فمن اتقى 
الشبهات فقد استبراً لدينه وعرضه)"» وفعل ما اتفقوا عليه استبراء للدين؛ لآنه 
هو الحق حينئذٍ لاتفاقهم عليه؛ ولأن اليقين لا يزول بالشك» واليقين هو فعل ما 
اتفقوا عليه والشك هو فيما انفرد به أحدهما؛ ولأن الأخذ بالمحكم وترك 
المتشابه هو الاصلء والمحكم هو ما انه تفقوا عليه؛ ولان العمل بما اتفقوا عليه 
عمل بالأدلة كلها التي مع هؤلاء والتي مع هؤلاء» والعمل بما انفرد به أحدهما 
إهمال لأدلة الفريق الآخرء وقد تقدم استحباب العمل بالأدلة كلها إن أمكن ذلك. 

##إذا علمت هذا فإلى الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر فأقول : 

منها: اختلف العلماء في حكم غسل يوم الجمعة على أقوال: 

فقيل: بالوجوب مطلقاء وقيل بالسنة مطلقاء وقيل بالوجوب إن كان تم رائحة 


0000 
© 


هو 


فنقول: لو اغتسل الإنسان فإن الجميع ات تفقوا على أنه قد جاء بالمأمورء إما أمر 
انعاتب أو اجات ولو لم يغتسل لأنكر عليه القائلون الت تين 
للإنسان الاغتسال لأنه عل لما اتفق عليه العلماءء وفعل ما ات راع ال 
فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن. فهنا يعلل استحباب الغسل بالخروج من 
الخلاف لأن في المسألة نقطة اتفاق وهي أن يغتسل. 
- ومنها: اختلف العلماء في حكم طواف الوداع للمعتمر» فقال بعضهم: واجب. 


.)۱۷۲۳( والنسائی (۸/ ۲۳۰)وأحمد‎ )50١1/( صححه الألباني وأخرجه الترمذي‎ »١( 


وقال بعضهم: سنةء فنقول: لو طاف الإنسان للوداع في العمرة فإن كلا 
الفريقين اتفقوا على أنه قام بالمأمور سواءً أمر إيجاب أو استحباب» لكن لو لم 
يطف لأنكر عليه القائلون بالوجوب» فيستحب له الطواف خروجًا من الخلاف؛ 
لآن في هذه المسألة جزئية اتفق عليها العلماء» والله أعلم. 

ومنها: تحية المسجد فيها خلاف» فقيل بالوجوبء وقيل بالندب. فنقول: لو 
صلاها الإنسان فإن الجميع اتة تفقوا على أنه قام بالمأمور. لكن لو لم يصلها لأنكر 
عليه القائلون بالوجوب» فيستحب أن يصليها خروجًا من الخلاف. 

ومنها:اختلف العلماء في الوترء فقيل سنة مؤكدة» وقيل واجب» لكن لو صلاه 
الإنسان لاتفة ا قام بالمأمور. ولو لم يصله لأنكر عليه القائلون 
ال و ق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به أحدهم ما أمكن. 

ومنها: اتفق الجميع أن عادم الماء إن وجده قبل الصلاة فعليه استعماله» وإن 
وجده بعد الصلاة صِحّت في قول الأكثرء لكن ما الحكم لو وجد الماء بعد الشروع 
وقبل الانتهاء؟ الجواب: فيه خلاف» فقيل ببطلان صلاته لبطلان تيمّمهء وقيل 
بصحتها؛ لأنه دخلها بطهارة كاملة وعلى وجو مأمور به شرعا فلا وجه لبطلانها. 

فهنا لا يسوغ التعليل بالخلاف؛لأنه ليس هناك جزئية اتفق عليها الفقهاء. فهو 
إن قطع صلاته ليعيدها بطهارة الماء أنكر عليه القائلون بالصحة» وإن استمر فيها 
ایا و ا و 
هذه المسألة في القاعدة الخامسة. فارجع | اليه إن شتت 

e O 

على قولين:فقيل بهذاء وقيل بهذا. فهنا لا يسوغ التعليل بالخروج من الخلاف؛ 
لأنه ليس ثمة نقطة اتفق عليها العلماء» فإنك إن نزلت على ركبتيك أنكر عليك 
القائلون بتقديم اليدين» وإن نزلت على يديك أنكر عليك القاتلون بالنزول على 
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الركبتين» ولا يتصور النزول على غيرهما. فليس هناك جزئية اتفقوا عليها؛ فلا 
يسوغ حينئذٍ التعليل بالخروج من الخلاف. 

والراجح هنا هو تقديم اليدين لحديث أبي هريرة وَلهكُ(١»‏ ويؤيده فعل ابن 
عمر ا وأما حديث وائلبن حجر يه فلا يصحء ۳ الله أعلم. 

وتا لمحب سبي ا 


4 


س 


لا لخم هاده 


04 0-8 


اتم 2 


سے 
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إن جلسنا أنكر علينا القائلون بجواز فعلها في هذه الأوقات» وإن صليّنا أنكر علينا 
القائلون بتحريم التطوع وقت النهي» فليس هناك جزئية اتفقوا عليها؛ فلا يسوغ 
حينئلٍ التعليل بالخروج من الخلاف. 

والراجح هنا هو أن النهي عام مخصوص بما له سبب كتحية المسجد. 
وركعتي الطواف» والمُعادة» وركعتي الوضوء؛ لأنها تفوت مصلحتها بفواتها وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين أبن تيمية رڈ 237 

ودونك بقية الفروع على هذا الضابط السليم الذي لا ينخرم أبدًا فعليه فقس. 


والله أعلم. 


(١)صححه‏ الألباني وأخرجه أبو داود ٠(‏ 85 )» والنسائی (۲/ ۲۰۷) وأحمد .)۸٩۹٥٥(‏ 

١ .)١048 /١( (؟)أخرجه البخاري‎ 

(۳)ضعفه الألباني وأخرجه أبو داود (۸۳۸)» والترمذي (2278. والنسائي (۲/ 253١7‏ » وابن 
ماجه (۸۸۲). 

()أخرجه البخاري (0») ومسلم (۸۲۷). 

(5)أخرجه البخاري (/58))؛ ومسلم (875). 

()مجوع الفتاوى (۲۳/ .)۲۱١‏ 


هدم هو عه یھ 


الفاعدة الثانية والمشرون 


الأمر المطلق عن القرائن ينيد الوجوب 
وبالقرينة يفيد ما تفده القرينسة(١)‏ 


هذا هو الأصل الذي ينبغي مراعاته وهو قول الجمهورء أن الدليل إذا خرج 
مخرج الأمر فإنه يحمل على الوجوب إلا إذا اقترنت به قرينة تخرجه عن هذا 
الأصل إلى غيره فينصرف من الوجوب إلى ما دلت عليه هذه القرينة من إباحة أو 
ندب. 

ونعني بالأمر هو طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء» ولا يشترط له 
الأواقة عذ نا ا و ت نه يعقوية الشركة أن 
اقترانه بثواب لفاعله» بل إنما يدل على الأمر بمجرد صيغته وهي «افعل» وما 
نه مها 

كوا لذي يدل على أن الأمر المطلق يفيد الوجوب أمور: 


وى :4 


منها: قوله تعالى: ليخد ليخد ر لذبن افو عَنْ أمروء أن ضيبم فة نة اويم 
عَدَابٌ أَلِيِمٌ 4[النور: 157 فتوعد على مخالفة أمر الرسول بي بالعذاب» والوعيد 
لا يكون إلا على ترك واجب» فدل على أن امتثال أمره واجب وهو المطلوب. 

ومنها: قوله تعالی: اذامل طم اكوا لا ركبو #[المرسلات: 48] 
فتوعدهم بالويل بقوله: مإويلٌيوْمل مذي #[المرسلات: ]٤٩‏ لأمهم خالفوا 


7 انظر قواطع الأدلة ص(١8).‏ 
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رم 


ومنها: قوله تعالى: # وقد خلقکڪم نم صوَّرَكُمَ ثم فلا للمتيکة اسج دوا لدم 
سدوا إل بیس لر یکن ين اريت )یال ما مع أل مَسَجَُ إذ أ 14 الآ ية 
[الأعراف: ۲ فذم ا وعاقبه بالعقوبة المعروفة لأنه ترك السجود لآدم 
تحية» وهذا ذم على مخالفة الأمر المجرد فدل على أنه يقتضي الوجوب. 

ومنها: قوله يَكلةِ: «لَوْلَا أن أشَقَّ عَلَى أمَتِي لا لامر تې نهم بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاةِ)(1) 
وفي حديث آخر:١‏ مع کل وُضُوءِ ٠‏ فدل ذلك دلالة واضحة على أنه لو أمرهم 
به لأصبح واجبًا ولتحققت به المشقة» لكن لم يأمرهم لوجود المشقة» مما يدل 
على أن الأمر يفيد الوجوب وهذا من أوضح الأدلة. 

ومنها: أن العبد إذا خالف أمر سيده فعاقبه لم يُلّم على عقابه باتفاق العقلاء. 
ولولا إفادة الأمر المجرد للوجوب لاتجه لوم السيد في هذه الصورة» لكنه لا يتجه 
فدل على أن إفادة الأمر المجرد للوجوب هو المطلوب. 

إذا علم هذا فليعلم أن هذه القاعدة مطردة في جميع الفروع» فلا يَسْلْ منها شيء 
فكل أمر ورد بصيغته المقررة عند الأصوليين سواءً في قرآنٍ أو سنة؛ فالواجب 
بمقتضى الأدلة هو حمله على الوجوب مباشرة» بحيث يثاب فاعله امتثالا 
ويستحق العقاب تاركٌه» إلا إذا اقترنت بهذا الأمر قرينة تصرفه عن بابه إلى شيء 
آخر» سواءً كانت قرينة متصلة أو منفصلة» فإننا نحمل الأمر في هذه الحالة على ما 


( أخرجه البخاري (۸۸۷)» ومسلم )7١07(‏ من حديث أبي هريرة ؤَكَتَه. 
)۲( أخر جه أحمد »)۷٤١۱۲(‏ والنسائي في «الكبرى» ۲١(‏ 66 قال في تحقيق ف المسند طبعة 
الرسالة:إسناده صحيح على شرط | لشيدخي ٠:‏ 


5 ا الأفهام , العليح بشرح القواعد 


التكة 


لت عل له ال 


|| وإليك الفروع حتى تتضح القاعدة أكثر: 

فمنها: الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصوم وبر الوالدين كل ذلك واجب 
بقوله تعالى: 9# وَأَقِيِمُوا الصّلَوة ركه [البقرة: 47 ] وقوله تعالى: ملوَيِنَه عَلَ 
لاس حح الْسَيتِ 4 [آل عمران: ۹۷]. وقوله كَكِِ: « إِنَّ إن الله كنب عَلَيْكُمُ الْحَجَّ 5 
فوا .)1١)‏ وقوله تعالى: کیب ع كم أَلصِيَامْ 4[البقرة : .]١1867‏ وقوله 6 : 
«(صوموا لرۇیته»(. وقوله تعالى :وبا وشا بإخسانًا #[البقرة : 877 ]. وقوله ئ : 
ابروا آبَاءكُمْ)(2) فكل هذه أوامر محمولة على الوجوب؛ لأنه الأصل فيها ولعدم 
وجود قرينة صارفة. 

ومنها: قوله عَللِةِ: ١صَلُوا‏ كَمَا راش E NRE‏ 
قوله:«صلوا» فيحمل ذلك الأمر على 595 فكل فعل فعله النبي كله في 
الصلاة فإنه واجب إلا ما دلت القرائن على أنه سنة» فيخرج من هذا العموم» 
وتبقى بقية الأفعال والأقوال على الوجوب لهذا الأآمر 0 المسيء 
ا له: ذا قَمْتّ إِلَى الصَّلاةٍ مكبر ثم عه 
مَعَكَ من الْقَرْآنٍ ...»الخ (ه) O POE‏ 


(1) أخرجه البخارى (۷۲۸۸)مسلم (۱۳۳۷). 
(") أخرجه البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم .)3١81(‏ 
( أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)۷۲١۹(‏ 
() أخرجه البخاري (571). 

(©) أخرجه البخاري (5751)؛ومسلم (۳۹۷). 
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لخي O O O‏ 
ومنها: قوله ل : 'حَذُوا عَني مَنَايِكَكهْ)(1) دليل على أن كل شيء فعله ٤يا‏ 
في حجة الوداع أنه للوجوب لأمره بأخذه. والأمر للوجوب إلا فيما وردت القرائن 

بصرفه عن بابه إلى الندب فيحمَل عليه والله أعلم. 


ومنها: قوله تعالى في العبيد' اتوش إِن لمم فيح ا € [النور: ٣۳‏ دليل 
على وجوب مكاتبة السيد عبده إن علم فيه قدرة على الكسب والعمل حتييؤدي ما 
عليه» لكن هذا الأمر أعني قوله تعالى: لإفَكَتِبوَهُمَ 4 ليس على بابه وهو 
الوجوب؛ لأنه دلت القرينة على أنه للندب» وذلك لأن النبي بلا بعد هذا الأمر لم 
يكاتب عبيده» ولا كل الصحابة أيضًا كاتبوا عبيدهم» فلو كان الأمر واجبًا لامتثلوه 
أتم امتثال» لكن عدم امتثالهم صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب» فتكون 
مكاتبة السيد لعبده بالشرط المذكور في الآية مستحبة لا واجبة. 


e > > 


ومنها: قوله َلِةِ: «إذ ذا اسَْيقَظ أحَدٌكُم من تومه فيفل يده م َبَلَ أَنْ يُدُخْلَهَا في 
وَضوئه ن َحَدَكُمْ لا يدري أب بات يده ) فقوله:قَلْيَغْيِل) صيغة من صيغ 
الأمر وهو الفعل المضارع المقرون بلام الأمرء فيدل على أن غسل اليدين بعد 
الاستيقاظ من نوم الليل خاصة واجب ثلاثاء لأن الأمر المطلق عن القرائن يفيد 
اروب ا د رل نات وه مرف هذا الارن ا افقلنا آله يقد 


الوجوب. والله أعلم. 
ومنها: قوله عَللهِ: ذا دل أَحَدَكُمُ الْمَسْجِد ٠‏ فَليَرْكَعْ ر كعَتيّن» قبل اَن 


(۱) أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
)١(‏ أخرجه البخاري :.)١77(‏ ومسلم (۲۷۸). 


َجِلِسٌ 2١‏ وقوله ا الجمعة: ١‏ جم '(") متفق عليهماء 
فقوله: ‏ فَليَرْكَعْ رَكْعَمَيْنِ » أمر فهو على الوجوب» فتكون تحية المسجد واجبة؛ 
لها خرجت مخرج لاسن والأمر يقتضي الوجوب وهو قول أهل الظاهر وليس 
ببعيد» لكن رد الجمهور ذلك بأنه قد ورد لهذا الأمر صارف وذلك في قوله كيا 
لمن تخطى رقاب الناس يوم الجمعة: ١‏ اجلس فَقَدُ آذَيْتَ »20 فلو كانت واجبة 
لما أمره بالجلوس حتى يصليهاء ولحديث: « حمس صَلَوَاتِ كُتبَهنَ الله على 
لا كا با ل م Cg‏ و اك 
حديث من سأله عن الإسلام فقال:« كَمْسٌُ صَلَوَاتِ في الْيَوْم وَالَّيلَةِ 201 ويهذا 
ES‏ ص روعي بعد ارو لبوا وال 
تعالى أعلى وأعلم. 


تا am‏ الأقهام العليت بش التواغد 
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(1) أخرجه البخاري (55 5)؛ ومسلم .07١5(‏ 

(2) أخرجه البخاري »)4۳١(‏ ومسلم )۸۷٥(‏ . 

۳ صححه الألباني وأخرجه وأبو داود (۱۱۱۸)» واالنسائی (۳/ ۱۰۳) أحمد (17/51/5). 
9 عيججه الألبان والخريح ا og‏ )بيو بن OE‏ 
(©» أخرجه البخاري (5 5)» ومسلم .)١ ١(‏ 
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الفاعدة الثالناة والعشرون 
من ضرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد 
اجزا عن الجميح فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول 


إما مُحرم شرع فيه كفارة أو حد, وإما مُحرم لا كفارة فيه ولا حد. 

والأصل عدم الكفارة إلا بدليل»وهذه القاعدة في المحرمات التي توجب 
كفارة أو حدّاء وذلك كالجماع في شهر الصيام بارّاء ومحظورات الإحرام. 
والسرقة» والزنى» وقطع الطريق» والحنث في اليمين والنذر والظهار» ونحو ذلك 
من الأفعال المحرمة. 

فهذه الأشياء يترتب على فعلها حدٌ أو كفارة» فإذا فعلها الإنسان فإنه يجب 
عليه أثرها من حد أو كفارة. 

لکن ما الحكم لو كررها مرةً أخرى فهل يلزمه كفارة أخرى أو حد آخر أم لا؟ 

هذا هو مناط قاعدتنا فأقول: 

إذا فعل الإنسان محظورًا مما مضى ثم فعل محظورًا آخر فلا يخلو من أحد 
حالين: إما أن يكون المحظور الثاني من جنس المحظور الأول أي سرقة وسرقة. 
أورزنى وزنى» أو يمين على شيء معين ثم كرره مرة ثانية» أو قطع الطريق مرارًا. 


)١(‏ انظر التلويح على التوضيح ص(50؟) 


4ت تلقيح ا الأقهام و العليرّ بشرح القواعد 


وإما أن يكون ا ل ال ان 
أو قطع طريق وقتل وهكذا. فإن كان المحظور الثاني من غير جنس المحظور 
الأول فإن فعل المحظور الثاني يوجب شيئًا جديدًا وهو أثره من حب أو كفارة 
فيكون عليه حدان أو كفارتان» حد أو كفارة للمحظور الأول» وحد أو كفارة ثانية 
يده اليمنى» وإذا جامع في نهار رمضان وحلق شعره وهو محرم وجب عليه كفارة 
الجماع. وكفارة المحظور وهكذا. 

أما إذا كان المحظور الثاني من جنس المحظور الأول فلا يخلو من إحدى 
حالتين: 

إما أن يكون قد أخرج موجب الأول قبل فعل الثاني أو لاء فإن كان قد أخرج 
موجب الأول قبل فعل المحظور الثاني فإن فِعْل الآخر يوجب كفارة أو حدًا آخر. 
٠‏ « الث 9 ٠‏ 2 ۰( 5 وم E‏ 
فمن سرق ثم قطع ثم سرق مرة أخرى فإنه يجب عليه قطع آاخر» ومن زنى ثم أقيم 
عليه الحد ثم زنى مرة أخرى فإنه يجب عليه الحد مرة أخرى هذا إذا كان بكرّاء أما 
الثيب فحده الرجم وهكذا. 


وأما إذا لم يخرج موجب الأول حتى فعل الثاني فإنه في هذه الحالة يجزئ عن 
المحظورين الأول والثاني كفارة أو حد واحد فقط. 

فإذًا لو سألنا سؤالاوقلنا: متى تتداخل الحدود أو الكفارات؟ 

الجواب: تتداخل الحدود والكفارات بشرطين: 

إذا كان المحظور من جنس واحيء وإذا لم يخرج موجب الأول» وهذا هو 
نص القاعدة. ٠‏ 


وزيادة في الإيضاح أضرب فروعًا حتى تتضح: 
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فمنها: من حلف على يمين ا 
متعدد؟ 

إن كان متعددًا فأوجب على كل يمين كفارة؛ لأن المحلوف عليه ليس من 
جنس واحدء وإن كان المحلوف عليه واحدًا فانظر: هل كفر عن د يمينه الأولى آم 
لآ إن دان ذمر عن يميئه الآولى وجبت للآخرى كفارة ثانية» وإن لم يكن قد 
أخرج كفارة الأولى أجزأ عن الجميع كفارة واحدة» والله أعلم. 

ومنها: إذا زنى البكر مرارًا فهل يلزمه لكل زنىّ حد؟ أم يُسقط الجميعَ حد 


واحد؟ 


روصع يد ام حي مره عور چن 
واحد ولم يحد للز زنى الأول E‏ انان مده نيوان 
ا 

ومنها: من نذر مرارًا ولم يخرج موجب الأول أجزأ عن الجميع كفارة واحدة. 

ومنها: تحر اج يك سن سر رتسي ره سم 
مرارًا أو جامع مرارّاء أو قلّم أظافره مرارًا ولم يخرج كفارة الأول أجزأ عن الجميع 
كفارة واحدة. لكن لو حلق وقلّم أظفاره وتطيب فإنه يجب حينئذ لكل محظور 
كفارة لاختلاف الجنس. 

ومنها: من سرق مرارًا فإنه يسقط الجميع قطع واحد ما لم يكن قد حُدٌ للأول 

ومنها: من قطع الطريق مرارًا أسقط الجميع حد واحد إن لم يكن 


2 
3 
6 


5 تلقیح الأفهام " الا ت بشرح القواعن الف د 


ا 


ومنها: من شرب الخمر مرارًا فإنه يكفيه عن جميع شربه السابق حد واحد 
فقط» لكن إن شرب وحُدَّء ثم شرب فعليه حد آخر؛ لأن الحد الأول ذهب بموجبه 


وبقي الثاني بلا موجب ففيه حد آخرء والله أعلم. 


© م9 


خر حرم خرم خرث كرم خرم حرم خرث خرم خرة حم 


القاعدة الرابعة والعشرون 


كل عبادة انعقدت بدليسل شسرعي 
فلا يجوز إبطالها إلا بدليل شرعي آخر 


oH Ys ا‎ SH el sro os MHL لذ ااسعا)‎ 3L Al 
سه ر‎ Sk د لوده - وح 2 ع حون ب ا رت ا ي 2 8 ې‎ 


والتوقيف على الدليل الشرعي الصحيح. 

إذا علم هذا فليعلم أن هذه العبادة لا تنعقد إلا بدليل شرعي كالصلاة مثا فإنها 
لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام» وكذلك الإحرام لا ينعقد إلا بنية الدخول في النسك. 
وهكذاء فإذا انعقدت هذه العبادات بالدليل الشرعى فإنها تثبت أحكامها المترتبة 
على الدخول فيهاء أو على انعقادهاء وبالتالى فإنه لا يجوز لأحدٍ كائنًا من كان أن 
يذعي بطلان ما انعقد بالدليل الشرعي إلا بدليل يدل على ذلك الإبطالء وإلا فلا 
هو عدم الإبطال» فمن ادعاه فعليه الدليل؛ لأنه مخالف للأصل. ولقد قال الله 

TIALS ID, G2 "7‏ لس 2و سس 
تعالى في ذكر المحرمات:#وأن تقولوا على الما لا تْحَلمُونَ 4[البقرة: ]١74‏ وقال 
L2 FR AL‏ وو 2< سس ولت ر رر ررر رم ر رر 

تالی:# ولا ولوأ لماتصف أل م الکذب هذاحلل وهنذا حرام 
سح و 0 ا ر مڪ سنا 
قروا على آلو ألْكَذِ ب #[النحل: .]١١١‏ 

فباب إبطال العبادات باب توقيفي على الدليل» وليس مفتوحًا للشهوات 
والمذاهب والأقيسة الباطلة» فكل ما أثبته الدليل أنه ناقض لهذه العبادة فهو ناقض 
وما لا فلا. 


ر 


إذا علمت هذا فاعلم أن بعض العلماء ضف يجعلون من نواقض بعض 


5 تلقيح الأفهام العليت بشرح ا الفقهية ' 


العبادات ما ليس منها. 

#وإليك بعض ذلك: 

| ك]فمنها : الوضوء: 

غا الدليل الشرعي على ثبوت حكمها بغسل الأعضاء الأربعة» وأعني 
بحكمها أي رفع الحدثء فلا يجوز لنا أن نبطل هذا الحكم إلا بدليل يدل على 
بطلانها عند تحققه تحققه» وقد دل الدليل الشرعي على بطلانها بالبول والغائط والريح» 
أي بالخارج من السبيلين» وبالنوم المستغرق أي المُذهب للشعور» وبما هو أولى 
منه كالجنون والإغماء» وبالمذي وبما يوجب الغسل إلا الموت» وبمس الذكر 
بشهوة بلا حائل» وبأكل لحم الإبل خاصة» كل هذه النواقض ثبتت بالدليل 
الشرعي أنها رافعة لحكم الوضوء المنعقد بدليل شرعي. 

أما لمس المرأة ولو لشهوة» ومس حلقة الدبر» وحمل الميت أو تغسيله. 
والقهقهة وغير ذلك مما يدعيه البعض فليس ذلك من النواقض لهذه العبادة وذلك 
لعدم الدليل» بل هذه الأدلة إما صحيحة غير صريحة» وإما صريحة غير صحيحة» 
فالواجب عدم الاستدلال بها؛ لأن الوضوء انعقد حكمه بدليل شرعي فلا نبطله إلا 
بدليل شرعي آخرء والله أعلم. 

[>ومنها : : الصلاة : 

فإنه دول الدليل الشرعي على أن الإنسان يدخل فيها بتكبيرة الإحرام, فبناءً 
عليه فإنه لا يجوز أن نبطل صلاة أحدٍ دخل فيها على هذا الوجه إلا بدليل؛ لأن ما 
انعقد بالدليل لا يبطل إلا بالدليل» فمن هنا تعلم خطأ من قال إنها تبطل بالتنحنح 


إدا بان حرفان؛ لعدم الدليل وف حديث علي 05 قال:«كان لي من رسول الله ا 
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ی 
المفهومة بل في حديث ابن عمر ص : أنه قال لبلال: «كيف رأيت رسول الله كَل 
يرد عليهم حين يسلَّمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه("© فهي 
إشارة مفهومة»ولما تكلم معاوية بن الحكم ص في الصلاة رماه القوم بأبصارهم 
وضربوا أفخاذهم وهي إشارة مفهومة» وعائشة ي لما دخلت عليها أسماء 
عه بوم كسفت الشمس . . قالت ليا:«ما شا الناب . فأشار ت ب أسها الى السماء)». 
فقالت أسماء: آية؟«فأشارت برأسها أي نعم)7), وهذه أيضًا إشارة مفهومة. 
والمهم أن الإشارة باليد أو بالرأس المفهومة لا تبطل الصلاة لعدم الدليل بل 
الدليل على خلافها. 

وتعلم أيضًا خطأ من يبطل الصلاة بالكلام أو بالنجاسة ناسيًا أو جاهلا 
وحديث معاوية بن الحكم يِب في مسله(؛» وحديث صلاته ئي بالنعلين 
النجسين حجة عليهم» وهكذا... فكل من ادعى أن هذا القول أو هذا الفعل يبطل 
الصلاة فإنه يطالب بالدليل؛ إذ الأصل عدم الإبطال والدليل يطلب من الناقل عن 
الأصل. والله أعلم. 

#مسألة: قد يقول قائل: قد حكمت سابقا على أن من وجد الماء وقد شرع في 


017 اخرحه التساىى O‏ مانم ن©) E‏ دليش من بن أ 
ای لك نبو وده یف ١‏ 1 

۳ أخرجه أبو داود (4۲۷)» والنسائى (۱۱۸۷) من حديث عبد الله بن عمرو كا وهو 
حديث صحيح. 1 

(۳) أخرجه البخاري (4۲۲)ء ومسلم (405) من حديث أسماء بنت أبي بكر كا . 

(؟) أخرجه مسلم )٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي ص . 
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O Goo‏ وجود الماء مبطل 
للصلاة فما هو الدليل؟ 

قلتُ:قد ذكرنا دليلنا على ذلك وهو قوله تعالى: هلم جوا مآ 
قَتَمَمَّمُوأْ 4[النساء: 47] وهذا واجد للماء فالشرط لم يتحقق فلا يتحقق 
المشروط» ولم تفصل الآية بين ما إذا كان خارج الصلاة أو داخلهاء وحديث أبي 
هريرة وأبي ذر(0) ص أيصًا يدلان على أن من وجد الماء فليتق الله وليمسَّه 
بشرته بدون تفصيل بين حال وحال» وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري 
مجرى العموم في المقال» وقد ذكرناها بأوسع من ذلك في قاعدتهاء فارجع إليها إن 
شئت» والله أعلم. 

[[كاومنها: الصيام ثبت الدليل أنه ينعقد بالنية من طلوع الفجرء فإذا انعقد فلا 
يجوز لأحل أن يدعي بطلانه بقول ونح لا رودن مجح e‏ وإلا 
فالأصل عدم المبطل» فمن ذلك تعرف خطأ من يفطّر الصائم بالحناء في الرجل أو 
بقطرة الآأذن والعين وبالحقن غير المغذية إذا وجد طعم ذلك في حلقه لعدم 
الدليل» وتعرف خطأ من يفطره بالغيبة والقبلة والمذي وبالإغماء وبشم الروائح 
الزكية وبذوق الطعام وبلع النخامة والريق ونحوهاء كل ذلك يدعي البعض أنه من 
المفطرات» والصواب أنه ليس منها لعدم الدليل» والله أعلم. 


2 © مو 


)١(‏ سبق تخريجهما. 


6 المقهيز‎ Ea تا نلضيح لع اي بشرح‎ uD 


الفاعدة الفامسة والعشرون 
من قبض العين لحظ نفسه 
لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. ولخيره يقبل مطلقا 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن الإنسان إذا قبض عيتا ماء أي عين كسيّارة أو 
نقود أو لقطة أو نحوها فلا يخلو قصده من إحدى حالتين: 

الأولى:أن يكون قصده عند قبضها استعمالهاء أي الانتفاع بهاء أي ينتفع بها 

الثانية: أن يكون قصده عند قبضها حفظها لمالكها الأصلى؛ أي لاحظ للقابض 
فيها وإنما قبضها لحظ مالكهاء ويسمى هذا القبض» قبضًا لحظ الغير» أي 
لمصلحة تعود إلى الغير الذي هو المالك أو من يقوم مقامه كوكيله. 

إذاعلم هذا وفرّقت بين الأمرين فاعلم: 

أن الأول:أي الذي قبض العين لحظ نفسه إذا ادّعى أنه رد العين المقبوضة إلى 
مالكها فإن دعواه هذه لا تقبل عند إنكار المالك الأصلىء إلا إذا جاء ببينة تثبت 
ب اك E‏ ]دابيا ميد pa‏ لها لمش ني 
عليه شبهة جعلتنا لا نقبل قوله في الرد حتى تد تثبت البينة صدق دعواه» فإن جاء ببينة 
ل على تا طن د الي دن اس 
زالت باقية عنده» هذا بالنسبة للشطر الأول من القاعدة وهو قولنا: «من قبض العين 
لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة». 

وأما الثاني: أي من قبضها لحظ غيره فإنه إذا ادعى رد العين وأنكر المالك 
الأصلى فإن القول قول القابض ولا يطالب ببينةٍ تثبت صحة دعواه؛ لأن الشبهة فيه 


و ل ر لأنه 
يحفظها لمالكها وما على المحسنين من سبيل» وهذا هو معنى قولنا:«ولغيره» أي 
إذا قبضها لحظ غيره «يقبل» قوله في الرد:«مطلقا» أي وإن لم يأت ببينة. 
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n 
فمنها: المرتهن وهو الذي يقبض الرهن والراهن هو المالك الأصلي» والرهن‎ 

Sarees E 
. لمرن أمانة‎ 

فنقول: قبض المرتمن للرهن هل هو لحظ يعود له هو أو لحظ الراهن؟ 
لاشك أن الجواب هو الأول؛ لأن المرتهن لم يقبض الرهن إلا وهو يريد تأمين 
دينه بحيث لو لم يسدد الراهن ما عليه باعه واستوفى منه قدر الدين» فإذا سدد 
الراهن الدين واختلف هو والمرتهن فقال المرتمن: رددت الرهن إليك وقال 
الراهن: لم ترده» فنقول: لا نقبل قول المرتهن في الرد إلا ببينة؛ لأنه قبّض الرهن 
لحظ نفسه» ومن قبض العين لحظ نفسه لم يُقبل قوله في الرد إلا ببرهان. 

ومنها: العارية: إذا استعار شخص من شخص شيئًا فإن المستعير يقبض هذه 
العين لحظ نفسه؛ لأنه يريد أن ينتفع هذه العارية» فإذا اختلف المُعِير والمستعير في 
الرد فلا نقبل قول المستعير في دعوى الرد إلا ببينة؛ لأنه قبض العين المُعارة لحظ 
نفسه» ومن قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينة. 

ومنها: الوديعة: فإذا أودع شخص شخصًا مالا فإن المودّع - بفتح الدال - 
قبض الوديعة من المودع - بكسر الدال - لحظ المودع - بكسر الدال - حتى 
يحفظها له ويصونها عن التلف والضياعء فإذا اختلفا في الرد فالقول قول المودّع - 
بفتح الدال - لأنه قبض العين لحظ غيره ومن قبض العين لحظ غيره فالقول قوله 
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O MN EE ومنها:‎ 

ببدنه» فالمضارّب - بفتح الراء - يقبض المال من المضارب - بكسرها - بقصد 
نفع نفسه؛ لأن له جزءًا من الربح معلوما مشاءًاء فإذا اختلفا في رد المال 
الوا - يكسرها - لآن المضارّب - بالفتح - قبض المال لحظ 


e xi! fH 4&4, ¥ 1| »6 f, !ا | ا ا ؟غ‎ o ES 
e ASS 7 DE د ب‎ a 20 اد اتسنا ف‎ IT a لي مد ر ل‎ 


ومنها: إذا اقترض رجل من آخر مالاوادعى المقترض رده وأنكر المقرض 
فالقول قوله؛ لأن المقترض قبض هذا المال لحظ نفسه.ء فلا يقبل قوله في الرد إلا 
ومنها: اللقطة: هي المال الذي لا يعرف مالكه. فالملتقط الذي أخذ هذه 
اللقطة أخذها ليحفظها لمالكها الأصلي, فإذا اختلف المالك الأصلي والملتقط 
٤‏ في الرد فقال الملتقط: رددتها عليك» وقال المالك: لاء فالقول قول اللاقط؛ لأنه 
قبض العين لحظ غيره» ومن قبض العين لحظ غيره فالقول قوله بلا بينة» والله 
ر 
«تنبيه»:قولنا:«يقبل قوله بلا بينة» نعني بالبينة الشهادة لا اليمين وإلا فاليمين 
لاشك آنا تطلب من قابض العين لحظ الغير؛ لأنه في هذه الحالة مذَّعَى عليه 
والمدّعى عليه» عليه اليمين وذلك لقوة جانبه» وأما قابضها لحظ نفسه فإنه مدعي 
والمدعي عليه البينة لضعف جانبه» والله أعلى وأعلم. 


SOR 
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القاعدة السادسة والعشرونا 


لا يضمن الأمين تلف العين ' 
بلا تعد ولا تفريط والظالم يضمن مطلقا 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن المراد بالأمين هنا هو من كان المال بيده 
برضى ربه أو ولايته عليه» فإذا قبض الأمين المال من صاحبه ثم تلف المال فلا 
يخلو من إحدى حالتين: 

-إما أن يكون سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه في حفظ المال. 

-وإما أن يكون بسبب خارج عن ذلك أي ليس للأمين فيه دخل» فإن كان 
الأول أي إذا كان سبب التلف هو تعدي الأمين أو تفريطه» فإنه يكون ضامتا لما 
تلف في يده من مال أو عين؛ لأنه تعدى وفرط فيخرج عن حذ الإحسان المنافي 
للضمان» في قوله تعالی: ‏ ماعل المح نيرت من سيل #[التوبة: ]4١‏ 
وقولنا: «التعدى» هو فعل ما لا يجوز من التصرفات أو الاستعمالات» وقولنا: 
ال نا 
سيل [التوبة: ١4]؛‏ ولأن هذا هو معنى الائتمان د نن ا كالتلف في 
يد المالك. 

#وعلى ذلك فروع كثيرة نذكر بعضها يستدل به على الباقي : 

فمنها:إذا تلفت الوديعة في يد المودّع - بفتح الدال - فهل يضمن آم لا؟ 
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واااو ب 
تلفت بلا تعدٍ أو تفريط فلا يضمن. 

ومنها: إذا تلفت العين أو المال في يد الوكيل» فإن كان بتعل أو تفريط فإنه 
يضمن وإن كان بدون تعدٍ أو تفريط فإنه لا يضمن. 

ومنها: الأجير الخاص وهو من منافعه محبوسة لمستأجره. فإذا تلفت العين 
بيده فإنه لا يضمن إلا بتعلٍ أو تمريط. 

ومنها: إذا تلف الرهن في يد المرتهن بلا تعدٍ أو تفريط» فإنه لا يضمن وإن كان 
بتع أو تفريط ضمن. 

ومنها: إذا تلف المال في يد الشريك أيّا كان نوع الشركة» فإنه لا يضمن إلا إذا 
5-6 أو فر ط؛ لأنه أمين. 

ومنهاأ: اللّقطة إذا تلفت في يد الملتقط » أ ي الذي أخذها فإنه لا يضمن إلا إذا 
تعدذى أو فرط؛ لأنه أمين. 

د لمعا لي بفتح الراء - فإنه لا يضمن إلا عند 

ومنها: إذا تلفت العين المعارة في يد المستعير فإنه لا يخلو: إما أن يكون بتعد 
أو تفريط فإنه يضمن» وإما أن يكون بدون ذلك فإنه لا يضمنء وهو الراجح» وإلا 
فالمشهور من المذهب أن المستعير ضامن للتلف مطلقا لكن الراجح هو تخريجه 
على هذه القاعدة؛ لأنه أمين» واختاره الشيخ ابن سعدي - يث تعالى - وعلى 
هذا فقس» والله أعلم. 

هذا بالنسبة للأمين أما غير الأمين كالظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقاء 


:95 ا الأفهام ا العليت بشرح القواعد 


والظالم هو من كانت العين بيده بلا رضى مالكها وقولنا: «مطلقا» أي أنه يضمن 
العين سواءً تلفت بتعدٍ أو تفريط أو بدونهماء لأن يد الظالم يد متعدية فيضمن 
العين ومنافعهاء فيدخل في هذا الخاصب والخائن في أمانته ومن عنده عين لغيره 
فلاب کا ی برلا عر و عباتن طلقا و من 
عنده لّقطة فسكت عليها ولم يُعَرّفها بغير عذر فإنه يضمن إذا تلفت مطلقًا؛ لأنه 
كالغاصب أو الخائن» ومن حصل في يده مال غيره بغير إذنه ولم يخر به صاحبه 
لغير عذر فإنه يضمن مطلقا إذا تلف المال» فكل هؤلاء وما أشبههم ضمنوا؛ لأن 
أيديهم ليست أيادٍ أمينة وإنما هي أيادٍ ظالمة» واليد المتعدية الظالمة أحد أسباب 
الضمان الثلاثة» والثاني: مباشرة الإتلاف بغير حق. والثالث: فعل سبب يحصل به 
التلف. والله تعالى أعلى وأعلم. 
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الفاعدة السابعة والعشرون 
العبادات المؤققة بوقت تفوت بفوات وقتها إل من عذر<) 
وهذه القاعدة من أهم القواعد والضوابط الفقهية؛ لأنها تبين ما يمكن تداركه 
عند فواته من العبادات مما لا يمكن تداركه. 
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داعول: حنم - رحمت أنه تعائى - أن العبادات باحر انتوتیت وخدمه نوحان: 

الأول: عبادات مطلقة عن الوقت أي ليس لها وقت معلوم وإنما هي جائزة في 
كل وقتء فيسن فعلها في كل وقتٍ فهذه لا تعلق لها بهذه القاعدة أصلًا لأنه ليس 
لها وقت يفوت لأن جميع الأوقات بالنسبة لها واحدة» كالصدقة المندوبة» وبر 
الوالدين والإحسان إليهماء والنوافل المطلقة في غير وقت النهي» وصيام التطوع 
في غير الأيام الخمسة. أعني العيدين وأيام التشريق الثلاثة» والعمرة في جميع 
أوقات العام ونحوهاء فكلها لا تدخل معنا في هذه القاعدة لما ذكرناه سابقا. 

الثاني: عبادة قد حدّدت بوفت أي لها وقت معلوم تفعل فيه» له بداية ونباية 
كشهر رمضان» والصلوات الخمس» والرواتب القبلية والبعدية» وكالوقوف بعرفة» 
وذبح الأضاحي المعينة» وصدقة الفطرء وكالنذر المؤقت بوقت ونحوهاء فهذه 
العبادات كلها لها وقت معلوم لا تفعل قبله بالاتفاق. 

لكن السؤال الآن: ما الحكم في هذه العبادات إذا فاتت» أي تركها المكلف 
حتى خرج وقتها فهل يسوغ له فعلها ولو بعد وقتها؟ أم لا يسوغ له ذلك؟ هذا هو 
نص القاعدة. 


انظر كشف الأسرار للبزدوي(١/ )١5٠‏ 


أقول: من فوّت شيئًا من هذه العبادات فإنه لا يخلو من إحدى حالتين: إما أن 
يكون فوتها لعذر شرعي» وإما أن يكون تفويته لها عمدًا بلا عذر شرعي» فإن فوتها 
بعذر شرعي فإنه يجوز له أن يفعلها خارج وقتها ويعطى أجر من فعلها في وقتها لا 
ينقص من أجره شيء» فمن ترك الصلاة ناسيًا أو نائمًا حتى خرج وقتها فإنه يفعلها 
إذا ذكر أو استيقظ لحديث أنس ذَْكَتَهُ في الصحيحين مرفوعا: « مَنْ تام عَنْ صَلَاةٍ 
َو يها قَلْيْصَلَها إذا ذَكَرَهَا لا كَفَارَة لها إلا ذَّيِكَ172» والنسيان والنوم عذر 
شرعيء فلا يأثم الإنسان بهذا التفويت لحديث: « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ نَكَانَةِا وذكر 
منهم: ١‏ وعَنٍ النائم حَتَى يَسْتَيْقِظَ»(") وقال تعالى: # ریا لا مُوَاخِدمَا إن يتا أو 
عا 4[ البقرة: 185] وني صحيح مسلم: « قَالَ الله: لذ فَعَلْتُ)0" وكذلك من 
أفطر يومًا من رمضان وهو مريض أو مسافر فلا بأس» وله أن يقضيه في يوم آخر 
قال تعالى: إو كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِمَعِدَهينَأياوٍ أُخَرَ4[البقرة: 
11۸٥‏ 
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ومن فاته شيء من الرواتب القبلية أو البعدية ناسيًا أو نائمًا أو نحوه فله 
قضاؤهاء واختاره الشيخ تقي الدين(“» ووقت الراتبة القبلية من دخول الوقت إلى 
إقامة الصلاة» والبعدية من السلام إلى خروج الوقت. 


ومن فاته إخراج زكاة الفطر ناسيًا أو نائمًا ولم يستيقظ إلا بعد الصلاة أعني 


(") صححه الألباني وأخرجه أبو داود »)٤۳۹۸(‏ والنسائی (5/ »)١57‏ وابن ماجه )۲۰٤۱(‏ 


.)۲ ٤۲٦۹ ٤( أحمد‎ 


( سبق تخريجه. 
(*» الفتاوى الكبرى (۲/ ۲۳۹). 
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e‏ فقيرًا إلا بعد الصلاة فله إخراجها بعد الصلاة ونرجو له 
ومن نذر صلاة وقتٍ محدد ثم فوته نسيانًا أو جه أو بنوم أو مرض فله أن 
يصلي ما نذر بعده إن لم يكن وقت نهي» ولا كفارة عليه على الراجح لعموم قوله 


ص ہک کے 2 لسع ل 


تعالى: # رسا لا توَاخِدَ نَا إن شیا ر خا 4[ البقرة: [۸٦‏ 

وإذا تصورنا أن إنسانا فوّت ذبح الاضحية المعينة في الوقت المشروع 
كالمغمىٌ عليه طيلة يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده» ولا وكيل له ولم يستفق 
إلا بعد غروب شمس اليوم الثالث» إن تصوّرنا ذلك فله ذبحها بنية الأضحية بعده 
وهكذاء فهؤلاء جورنا لهم فعل العبادة المؤقتة بعد فوات وقتها؛ لأنهم معذورون 
في هذا التفويت غير آثمين بسببه» فلا يؤاخذون بحرمانهم من أجر هذه العبادات 
بمنعهم من قضائها؛ لأنهم ما تجانفوا لإثم» فالعفو عنهم وتجويز فعل هذه 
العبادات لهم هو روح الشريعة» وهو القول المناسب لها؛ لأن فيه رحمة وتخفيفاً 
على هؤلاء فلا يحسن عقابهم بحرمانهم من قضائها؛ لأنهم لم يفعلوا ما يوجب 
عقوبتهم» وقد دلت الأدلة العامة على عدم مؤاخذة الناسي والمخطى. والله أعلم. 

أما من فوت هذه العبادات بلا عذر وإنما بتعمد لذلك التفويت من تكاسل 
عنها أو قلة حرص أو اشتغال بالدنيا ونحوها فهذا إذا فات وقتها وخرج فإنه لا 
يسوغ له فعلها أبداء ولو فعلها في غير وقتها ألف مرة فإنها لا تجزئه أبدَاء لأن 
التوقيت في العبادة له حكمة عظيمة» فالشريعة لم تخص هذا الوقت بهذه العبادة إلا 
لأن إيقاعها فيه فيه مصلحة وحكمة بالغة لا تكون في غيره» فإذا فعلت في غير هذا 
الوقت فإنه لا تتحقق منها المصلحة المرجوة من فعلها في وقتهاء وإنما جاز فعلها 
لمن فوتها لعذر؛ لأن الدليل دل على عدم مؤاخذته. 


لبج 0غ 
في عدم تمكينه من هذه العبادة» بل يُحرم أجرهاء وليس إسقاطنا عنه قضاء العبادة 
إسقاط تخفيف» بل هو إسقاط حرمان» وإسقاط الحرمان عقوبة بخلاف إسقاط 
التخفيف فهو رحمة؛ فمن فوت الصلاة وأخرجها عن وقتها عامدًا بلا عذر 
فلا يسوغ له قضاؤها أَبدَاء ولو فعلها ألف مرة لم تسقط عنه المطالبة بها وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين كباله وإنما قضاء الصلاة للمعذور فقط أما غير المعذور 
فلاء وإنما عليه التوبة النصوح المستجمعة لشروطها المعروفة وعليه الإكثار من 
النوافل ليس هذا الخلل العظيم. 

ومن أفطر يومًا من رمضان عامدًا بلا عذر فإنه لا يسوغ له قضاؤه أبدَاء فلو 
صام الدهر كله لم يسقط عنه المطالبة بهذا اليوم» واختاره الشيخ تقي الدين 
يث وضعًّف زيادة «واقض يومًا مكانه(1) لعدول البخاري ومسلم عنها. 

ومن لم يخرج زكاة الفطر في وقتها المشروع حتى فات بلا عذر فإنه لاا يجزئه 
إخراجها بعده» بل هو آثم بهذا التفویت» فلو تصدّق بماله كله فإنه لا يسقط عنه 
المطالبة بهاء وإنما عليه التوبة النصوح والإكثار من الصدقة لعل الله أن يغفر له 
ذلك الإثم. 
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ومن أخر ذبح أضحيته حتى خرج وقتها بلا عذر فلا تكون أضحية بذبحها بعد 
غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق» بل يأثم على القول بالوجوب 
وهكذا. 


ومأخذ ذلك هو أنه فوت العبادة المؤقتة بوقت محدد بلا عذر ففاتت بذلك؛ 


() أخرجها البيهقي في «السنن الصغير» )١177”0(‏ وأبو عوانة في «المستخرج» (75809). 
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ابايإ 
وليبادر بإيقاع العبادة في وقتها المحدد لها حتى تبرأ ذمته ويخرج من عهدة 
التكليف اء ومن وقع في تفويت شيء بلا عذر فعليه المبادرة بالتوبة والإكثار من 
فعل جنسها نفلا ما أمكن ذلك. والله يتجاوز عن الخطأ والزلل وهو أعلى وأعلم. 
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الفاعدة النامنة والمشرون 
له تكليف إل بعفل وذهم خطاب واختيار) 

هذه القاعدة من قواعد الأصول وعليها مدار التشريع» وبيان ذلك أن يقال: 

اعلم أن معنى التكليف: هو إلزام ما فيه كلفة أي مشقة. 

واصطلاحًا:عرفه الطوفي بأنه:«إلزام مقتضى خطاب الشارع». 

إذا علمت هذا فاعلم أن التكليف له شروط ترجع إلى الفعل المكلّف به 
وشروط ترجع إلى الشخص المكلف. فأما الشروط التي ترجع إلى الفعل 
المكلّف فستأتي - إن شاء الله تعالى - في قاعدة مستقلة» وأما الشروط التي ترجع 
إلى المكلّف فهي نص قاعدتنا التي نحن بصدد شرحها فأقول: 

اعلم أنه يشترط في الشخص ليكون داخلا في جملة المكلفين شروط إذا 
توفرت جميعها فهو مكلف» وإذا اختل أحدها فإنه يسقط عنه التكليف وهي كما 

[5] الأول: العقل: وضده الجنونء فيُشترط في المكلف أن يكون عاقلا وذلك 
للدليل الأثري والنظري. 

فأما الأثري فقوله کیا رفع امَك عن الثلات وذكر منهم:١‏ وعن المَحْنُونِ 
حَتَى بُفيق ")فقلم التكليف مرفوع عن المجنون لانعدام شرط التكليف الذي هو 


انظر الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص١١‏ 5) 


۲( مس مه 
سبق تخريجه. 


@ 5 أ تلقيح الأفهام العلييّ بشرح القواعد الفقهية 5 


وأما النظري فلأن الشريعة إنما جاءت بامتشال المأمور وترك 
الميحظوو و الامقال هو قضنة الطاعة ذلك فحنا لاان :المكلف كما فال 
لوڪ أك سن عمل [هود: ۷] وشرط كون الامتئال طاعة 
اف فان ادوا ا ا 
المصحح لكون الامتثال طاعة وهو مفقود 4, المحنو ن؛ لأنه لا يتصه؛ منه ذلك 
الامتثال الذي هو قصد الطاعة؛ فانتفت فيه حكمة التشريع فلم يعد إيجابه عليه 
مناسبًا لانعدام الحكمة منه وهذا واضح. 
[7]الشرط الثاني: فهم الخطاب: ويعني أن يفهم المكلف خطاب التكليف بأمر 
أو نبي فالذي لا يفهم الخطاب لا تكليف عليه» ولا يلزم من كونه لا يفهم 
الخطاب أن يكون لا عقل له» بل فهم الخطاب مرتبة زائدة على مجرد العقل» لكن 
لا يلزم من وجود العقل فهم الخطاب كما سيأتي في الفروع - إن شاء الله تعالى - 
والدليل على هذا الشرط أثري ونظري: 
فأما الأثري فلحديث: ١‏ رَُفِمَ الْقَلّمُ عَنْ ثَلانَة: عن الصَّغِيرٍ حى يبلح وَعَنِ 
التائم حَتَى يَسْتَئْقَظَ» وَعَنِ الْمُصَابٍ حَتى يُكْشَفَ عَنْهُ ٠...‏ فالقلم مرفوع عن هؤلاء 
انس لالع ا الااعتول لوم امات ل لوم عقول ی ن تهون 
معها الخطاب» فالنائم لا يفهم قوله تعالى: مإ وَأَقِيمُواْ الصكوة © [البقرة: ]٤١‏ 
ونحوه وكذلك الصغير لا يفهم ذلك» فسقط عنهم التكليف؛ لآم لا يفهمون 
الخطاب. | 
وأما النظري: فلأن تكليف من لا يفهم الخطاب تكليف بما لا يطاق» :وهو 
منتفي شرعا ولعدم وجود قصد الامتثال منهما فاجتمع هؤلاء في أنهم لا يفهمون 


3 تلقيح الأفهام العلييّ بش العراقة! 


الخطاب لكن عدم الفهم في هؤلاء مختلف. فالصبي والمجنون لا يدركان معنى 
كلام الشرع» أما الصبي فبالأصالة؛ لأن عقله الذي يفهم به الخطاب لم يكمل 
بحيث يقوى على الإدراك» وأما المجنون فبعارض قوي قهري وهو الجنون» وأما 
النائم فلعارض طبيعي وهو النوم» قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة('. 

[>الشرط الثالث: الاختيار: وهو أن يفعل المأمور ويترك المنهي اختيارًا من 
فإذا ترك المأمور وفعل المنهي عنه بإكراه فإنه لا يأثم لآنه غير مكلف» والدليل 
على ذلك أثري ونظري: 


فأما الأثري فقوله تعالى: # من ڪ فر الله من بعد إيمنهء اام 
کے ووو 
اڪره و به مطمين بالايمن #[النحل: ]٠١١‏ فرخص الله جل وعلا قول 
كلمة الكفر وفعله مع اطمئنان القلب بسبب الإكراه» وقال النبي ول « عَفِيَ عَنْ 
متي الْحَطَا َالتسيانٌ وما ما اتک رهوا عَلَيْهِ "(5). 


وأما النظري فلأن المكرّه - بفتح الراء - صار كالآلة في يد المكره - بكسر 
الراء - فلا ينسب إليه مل وشرط العقوبة أن يقدم الإنسان على المعصية وهو 


ميختار لها؟ لآنه يفل ر يستحق العقاب» لكن إذا صار كالآلة في يد غيره فلا يستحق 
حينئذٍ العقاب»؛ ولأنه يقدم على الفعل وهو لا يريده ولم يقصده. وإنما فعل بدافع 
الإكراه فقط 


0 «شرح مختصر الروضة» /١(‏ 707/5). 


(") سبق تخريجه. 
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واعلم أن الإكراه نوعان: 
إكراه ملجيىع: وهو الذي لا يبقى للإنسان معه قدرة ولا اختيار» فهذا مسقط 
للتكليف في قول عامة أهل العلم. 


وإكراه غير ملجىع: وهو الذي يبقى للإنسان معه نوع نظر واختيار وعموم 
الأدلة يدل على أنه داخل في إسقاط التكليف فإن الأدلة لم تفرق بين إكراه وإكراه 
وترث ادا سمصال في مقاع ااا مأل يعجرى مجری العموم قي المقال. 

إذا علمت هذا فاعلم أنه لا يثبت يثبت التكليف إلا إذا توفرت هذه الشروط جميعها 


فإذا اختل شرط منها فلا تكليف. لكن يلزمنا أن نفرق بين أمرين متشامبين 

الأول: الحكم التكليفي. 

الثاني: الحكم الوضعي. 

فهذه القاعدة إنما تسقط الأول ولا تعلق لها بالثاني. فالأحكام الوضعية ثابتة 
ولو على غير المكلف كالمجنون والصغير والبهيمة ونحوها؛ لأنها من باب ربط 
الأشياء بأسباءها. إذا علمت هذا فدونك هذه المسائل المهمة في هذا الباب لتعرف 
أحكامها وتفاصيلها فأقول: 

المسألة الأولى : هل الغضبان مكلف أم لا 

الجواب: فيه خلاف عريض» والذي يتوافق مع الأدلة هو أن يقال:إن الغضب 
أقسام ثلاثة: 

الأول: غضب لا يغلق على الإنسان عقله واستقامة تفكيره» ويدري ما يقول 
فهذا طلاقه وعتاقه وجميع تصرفاته معتبرة بالإجماع؛ لأنه داخل في التكليف لعقله 
وفهمه للخطاب. 


موثو 


الثان: غضب يغلق على الإنسان عقله الكامل لكنه يدري ما يقول ويفعل فهذا 
أيضًا طلاقه وعتاقه وتصرفاته معتبرة على الصحيح؛ لآن عقله باق وليس فيه إلا 
مطلق الإغلاق فقط. 

الثالث: غضب يغلق على الإنسان عقله الغلق المطلق بحيث لا يدري ما 
يقول ولا ما يفعل» بل بعضهم يصيبه الإغماء وبعضهم تنتفخ أوداجه انتفاخا 
واضحًا فيكون كالوحش الكاسرء فهذا لاشك أنه لا يقع طلاقه وعتاقه» وتصرفاته 
لا تعتبر؛ لأنه فاقد لمناط التكليف الذي هو العقل» فهو وإن كان موجودًا لكنه 
مغلق أي أن هذا الغضب أغلق على عقله الذي هو مناط التكليف فصار وجوده 
كعلمه. 

ولقوله يك «لا طلاق» وََا عاق في إِغْلَاقٍ) 217 واختار هذا القول الشيخ تقي 
الدين يناه ۳ وتلميذه ه ابن القيم ينه ٠‏ وهو المفتى به عندنا في بلادنا. 

المسالة الثانية : السكران هل هو مكلف أم لا(4)! 

فيه خلاف والصواب التفصيل في السؤال عن مدى تغطية السكر للعقل» فإن 
كان السكر لم يغط العقل تغطية كاملة بحيث يدري ما يقول ويعرف معنى الطلاق 
والعتاق ونحوه» فهذا لاشك أنه مكلف وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحدٍ من 


أهل العلم. 


ج تلقیح الأ 


حسنه الألباني وخر جه أبو داود (۲۱۹۳)»ء وابن ماجه (57 )7٠١‏ وأحمد .)۲۹۳٣۰(‏ 
«مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)١55‏ 

7 «إعلام الموقعين» (”/ .)٤١‏ 

انظر قواطع الأدلة للسمعاني ص(5١١)‏ 
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وإن كان السكر قد غطى على عقله التغطية المطلقة بحيث أغلق عليه فلا 
يدري ما يقول ولا ما يفعلء فإنه ينزل منزلة من زال عقله» ومن زال عقله فلا 
تكليف علیه» أي لا نوقع طلاقه ولا عتاقه ولا بيعه ونحوها واختار هذا القول 
الشيخ تقي الدين .ينه )١(‏ وتلميذه ابن القيم شه .)١‏ 


|“ االمسألة الثالثة: لقره : على الكفر هل يجوز له الكفر أو لا؟ وهل الأفضل له 


0 ٠ 


س س و ا ww cer xey‏ 


هذا السؤال مكون من شقين: 
فأما الأول: فاعلم أن من أكره على الكفر فإنه يباح له الكفر الظاهر لا الباطنء 
أي يجوز له موافقة المكره بقول الكفر أو فعله ظاهراء لكن لا يجوز له ذلك في 
ا او او روا ومع ين 


أ[ ماي ورد 


بقة: 4# من ڪفر بالله من بعد إِيمنهء نر 


با لايمان 


صر ےر سے ص > 


ول کک کج انیو ہے وهر عَدَابك عب 4ار 
ولات الا دە قى عَنْ معي الما ايان وها ارغ 
419912 كته لو کا رات لأنه فعل ذلك باختياره؛ لأنهم 
لم يكرهوه على الكفر القلبي» وإنما أكرهوه على الكفر في الظاهر فقط. ولذلك 
قال الله تعالى: وکن س س باقر صدا [النحل: ]٠١5‏ لكن عندنا حديث 


7 «مجموع الفتاوى» /٠١(‏ ۲( 
7 «روضة المحس“*») (ص: ۹). 
0 انظر التا خرص في أصول الفقه ص( )١ 5 ٠‏ 


(؟) سبق تخريجه. 


ا 
e‏ روسل 1101 11017 مر رَجُلان عَلَى 

وم لهم 7 صَدَمٌ لا بِجُورْهُ أحَدٌ حت بُقَرَب له سنا تمالا لأحدهما: قر قث تال لس 
عِنْدِي سىء فَقَالُوا لَه اك ب اب مكلا يله " كَالَ. " فَدَخَلَ 
انار ... الحديث)() فهذا الرجل في ظاهر الحديث أنه لم يقرب ذبابًا إلا أنه يريد 
التخلص من القتل إذا لم يقرب» فهو إِذَا مكره ومع ذلك عوقب على ذلك الفعل 
ودخل النار بسببه مع أنه كفر في الظاهر ولا ندري عن الباطن» وليس في الحديث 
ما يشير إلى أنه وافقهم في الباطن. فكيف نقول: أن من أكره على الكفر يجوز له 
الكفر في الظاهر فقط وهذا الحديث يثبت عقوبة من كفر ظاهرًا وهو مكره؟ 


0 تلقيح الأفهام العليت بشرح القواعد 


أقول: هذا سؤال وجيه جدَّاء وقد حاول العلماء الإجابة عنه فذكروا أجوبة 
عديدة: 

فقال بعضهم: إن الرجل الذي قرب ذبابًا وافقهم في الظاهر والباطن فاستحق 
دخول النار؛ لأنه وافقهم في الباطن. 

ويجاب عنه: بأن هذه دعوى وكل دعوى لا تقبل إلا بالدليل» فأين الدليل 
الدال على موافقته لهم في الباطن؟ بل ظاهر الأمر أنه لم يفعل ذلك إلا لخوفه أن 
يقتلوه فهو في الحقيقة مكره. 

وقال بعضهم: إنه ١‏ ستحق دخول النار؛ لآنه كان كافرًا بالأصلء» فليس سببه 


٤ أخرجه أحمد في «الزهد» (865). وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۳۳۰۳۸)» وأبو نعيم‎ )١( 
إسناده صحيح على شر ط الشيخين.ه من تحقيق تحقيق المسند طُْ‎ (YT /1) «الحلية»‎ 
الرسالة.‎ 
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ويجاب عنه: بان ا ولو كان كافرًا 
لدخل النار بمجرد كفره» فلما قال: « مَمَكََ ب دابا قَكَلّوَا سبي قَالَ؛ دحل النَارَ) 
م r‏ ويا ) قَدَخَلَ النَارَ ) 


ا ) فُقَدبَ ذَْايَا ؛ وهو وصف وعلة الحكم المقرون 


ا ا چ ھچ چا 


وقال بعضهم: بل دخل النار؛ لآنه لم يصل إلى حد الإكراه الملجئ الرافع 

ويجاب عنه: بان هؤلاء القوم قد هددوهما بالقتل إن لم يقرباء بل إنهم قتلوا 
الآخر وهذا هو عين الإكراه الملجى. 

وقد يقال: إن التكليف يزول بمسمى الإكراه ولا ينظر هل هو ملجئ أو غير 
ملجئ لعموم الآدلة» وتقدم ذلك. 

وقال بعضهم: إن الرخصة إنما هى في الكفر القولى أي باللسان فقطء أما 
الكفر العملي فإنه يقع حكمه على صاحبه وإن كان مكرهاء وهذا الرجل كفر كفرًا 
عمليًا وهو الذبح لغير الله» ولا رخصة في ذلك. 

ويجاب: أن عموم الآية والحديث يدل على دخول الكفر العملي» والعبرة 

فإن قلت فما الجواب الصحيح؟ 

أقول: الجواب الصحيح هو أن هذه القصة كانت فيمن كان قبلناء وهذا هو 
ظاهر الحديث» فهي من شرع من قبلناء وشرع ما قبلنا شرع لنا ما لم يرد نسخه في 


مهو مها we‏ مه 


® 


شرعناء وكان من شرعهم عدم جواز النطق بكلمة الكفر أو فعله ولو مع الإكراه 
ونسخ ذلك في شريعتنا رحمة من الله تعالى وتيسيرًا علينا. 

فإن قيل: ما دليلك على أنها كانت فيمن كان قبلنا؟ 

فأقول: هذا هو ظاهر الحديث» وإذا لم يظهر ذلك فنقول: حتى ولو كانت في 
هذه الأمة فهي أيضًا مما نسخ بالآيات والأحاديث التي تعفو عن فعل الكفر أو 
قوله بالإكراه والنسخ في شريعتنا جائز وواقع» هذا هو جواب الشق الأول. 

أما جواب الشق الثاني: وهو هل الأفضل فعل الكفر المكره عليه أم الأفضل 
الصبر وإن أدى إلى القتل؟ 

أقول: هذا فيه خلاف طويل بين العلماء - رحمهم الله تعالى - وفصل القول 
فيه أنه تابع للمصلحة» فإن الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة غالبة أو خالصة. 
ولا تنهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو غالبة» وليس في الشريعة ما تستوي فيه 
المصالح والمفاسد» وإنما يفرض من باب التقسيم فقط وإلا فلا حقيقة له فإذا 
أكره الإنسان على الكفر أو القتل فلينظر بعين الشرع» فإن كانت إجابته للمُكره 
فيما أراد فيها مفسدة خالصة أو غالبة فنقول: عليه أن يصيرء وإن مات فهو شهيد. 
ومن ذلك صبر من صبر من الصحابة - رضوان الله عليهم - في أول الإسلام, 
وعليه قوله ب لما قال له خباب بن الأرت ؤَقكَهُ: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ 
فقال:١كَانَ‏ الرَجُل فِيمَن قَبْلَكُمْ يُحَمَرُ لَه في الأزضء فَيُجْعَلٌ فيه قَبْجَاءُ بالْمنْشَارٍ 
وضع عَلَى راسو شق بالْيْنِء وما يَصُدَهُ ذلك عَنْ ديه وَيُمقَط بأمْشَاطٍ الحَدِيد 
تا دُونَ لحم ِن عَظَم أَوْ عَصَبء وَما يصُدَهُ ذَلِكَ عَنْ وينو»٠.‏ 


۳ أخرجه البخاري .)77١7(‏ 
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OO ع‎ OE 
ومنه صبر الإمام أحمد يَدْلَنْهُ على‎ .)١( من حديث صهيب بن سنان الرومي د‎ 
الفتنة وعذابها فإنه قد افتتن كثير من علماء عصره إلا هو - ص وأرضاه - ومن‎ 
شاء الله تعالى» فثبت على البلاء ووقف في وجه المأمون والمعتصم والواثق وقوف‎ 
الرجالء وكان يقال له: إن لك في ذلك فسحة من الله فإنك مكره» وكان يجيبهم بأن‎ 
كلامه مسموع» فلو قال ما أرادوا مر القول بخلق القر آن لنقلها الناس , عب إمام ها‎ 
السنة وافتتن بها خلق كثير» فلما غلبت المفسدة على المصلحة صبر وثبت وأصر‎ 
على الحق ولم يجبهم إلى ما أرادوه» والأمثلة كثيرة.‎ 

وأما إن كان في الإجابة مصلحة خالصة أو راجحة فالقول حينئذٍ أن الإجابة هي 
المشروعة كإجابة عمار د لكفار قريش في سب النبي مَلِةِ. وعلى العموم فإن 
إعطاء قانون مستقيم في الإجابة من عدمها ليس صحيحًا؛ لأن الأدلة وردت بهذا 
وبهذاء ولكن القول بتنوع الأحوال هو الصحيح» وهذا التنوع ليس تابعًا للخوف أو 
الهوى وإنما هو تابع للمصلحة فأي الطرفين اقترنت به المصلحة فهو الراجح» فإن 
اقترنت بالإجابة فهي الراجحة وإن اقترنت بتركها فهي الراجحة وتنزل أدلة 
الطرفين على وجود المصلحة, وبهذا القول تتآلف الأدلة وتتفق» والله أعلم. 

المسالة الرابعة: الصبي المميز هل هو مكلف أو لا(7)! 

فيه خحلاف» فقيل بتكليفه وهو رواية عن أحمد - يناث تعالى - ليست هي 
المشهورة واستدلوا بقوله لا: «مُرُوا الاد كُمْ بالصّلاة لِسَبْع وَاصْرِبُوهُم عَلَيْهَا 


() أخرجهه | ره٠‏ *(. 
۳ انظر التلخيص في أصول الفقه ص( )١5‏ 


لِعشر ٠)‏ والأمر للوجوب والعقاب لا يكون إلا على ترك واجبء. فلو لم تكن 
واجبة لما استحقوا على تركها العقاب» واستدلوا أيضًا بوجوب الزكاة عليهماء 
والزكاة حكم تكليفي» وبأنهما لو أتلفا شيئًا وجب عليهما ضمانه» وبقوله بلا 
للحسن أو للحسين لما أراد أن يأخذ تمرة ساقطة:«كخ كخ الها ما عَلِمْتَ أن لا 
اكل الصَّدَةَ ق وبقوله بيه للذي طاشت EHP‏ و 
لکله مز وهو غتمير بو أنى سلا 25 قال ل «یا عام سَمٌّ الل َكل بِيَمِيتِكَ د 
وکل مما َلِيك)277) متفق عليه والتسهية على الطعام واجبة. والأكل باليمين 
كذلك وهما حكمان تكليفيان فدل ذلك على أن المميز مكلف. 

وقال جماهير العلماء بعدم تكليفه وهي رواية عن أحمد أيضًا(؛) ورجحها 
کین من أصحابه لقوله : «رفْع الق عن َلاق وعن الصَب حَتَى بَحَتَلِمَ 
.© وهو نص في المسألة؛ ولأن تعليق التكليف بأول جزءٍ من أجزاء التمييز 
r‏ كضوء النهار يندأ أولا لا يكاد یری ثم ينتشر 
ا 

وأما وجوب الضمان لما أتلفوه ووجوب الزكاة فليس هو من باب التكليف. 
وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها. 
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() حسنه الآلباني وأخرجه أبو داود (596). 

7 أخرجه البخاري »)١591(‏ ومسلم .)٠١15(‏ 
() أخرجه البخاري (5717/7): ومسلم (۲۰۲۲). 
050 «الكافي» (۳/ .)١1١١‏ 


0 م . 
(9) سبق تخريجه. 
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فالضمان من الأحكام الوضعية لا التكليفية» وقلنا 8 ا الوضعية 
لا يشترط فيها شروط التكليف. 

وأما وا وبالمال لكن تعلقها بالمال أقوى ففي كل مال 
زكوي بلغ نصابًا الزكاة بغض النظر عن مالكه أعني إن كان له مالك معين حتى لا 
اا 


1 1 7 َه 5 24 9 مه 7 i‏ »ھ أ 4 


راسا سديث:7 مُرومم 4004 فليس هو أمر لنصغارء وإنمأ هو أمر لأرولياء 
والأمر بالأمر ليس أمرًا به على الراجح من قول الأصوليين» وإنما هو أمر للأولياء 
لأمر صبيانهم بالصلاة ليعتادوها لا لآنها واجبة. 

وأما حديث الحسن فهو من الخصوصيات بآل هاشم؛ لأنه لا تحل لهم 
الصدقة فلا يستدل به على ما نحن بصدده. 

وأما حديث عمرو بن سلمة يي فلاشك أنه للوجوب العام على الصغير 
والكبير والذكر والآنثى؛ لأن القاعدة الأصولية: «أن أمر النبي لاز لواحب من الأمة 
أمر للأمة ة ما لم يدل دليل على التخصيص بالمأمور» لكن خرج من هذا الوجوب: 
للح ص ص > فليس فيه الأمر للوجوب وذلك لحديث: 'ارَفِعَ اقلم 
عَنْ د ثَكَانِْ وَعَن ن الصَّبِيٌ حَنَى يحتلم . ۰ فالأول عام والثاني خاص والخاص 
يقضي على ما يقابله من العام» والجمع بين الأدلة واجب» فيكون الأمر للإرشاد 
والتأديب لمن لم يبلغ وللوجوب لمن كلف. 


وأما ضربهم على ترك الصلاة إذا بلغوا عشر سنين فهو من باب التعزير لا 


(١)أخرجه‏ الدارقطنى (۸۹۱) والطيرانى فى اللأوسط (9؟7١5).‏ 
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فقط. ودا يتبين ف أن القول الصحيح : - إن شنا الله ا اق بأن الصبي 
المميز ليس بمكلف؛ وذلك لعدم بلوغه» والله أعلم. 
ولا نريد الإطالة فيكفي ما ذكرناه دليلا على غيره» والله وأعلم. 
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الفاعدة التاسمة والعشرون 
كل حكم ني تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر<) 


اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن الأصل هو أن الشريعة الإسلامية يسيرة سهلة. 
فهي أخف الشرائع السماويه على الإطلاق» وهى الحنيفية السمحة. 


قال تعالى: ما يريد اله لعل عَلِمِحكُم ين رچ #[المائدة: ]١‏ وقال 
تعالی: ريد هبم اسر وَلاررِْدُ بكمْالْشْسَرَ 4[البقرة: ]۱۸٩‏ وليس في 
الشريعة حكم يخرج عن حدود الطاقة البشرية» قال تعالى:# لا يكل اله تسا 
إلا وسَها #[البقرة: ۲۸۲]. 

وأجمع العلماء أن الله تعالى لم يكلفنا إلا بما نطيق»وهذا من فضله ورحمته 
جل وعلا فهذا هو الأصل العام في جميع الأحكام أصولا وفروعًاء لكن قد 
يعرض أحيانًا للمكلف ما يكون تطبيق الحكم معه فيه حرج ومشقة» فإذا كان ذلك 
كذلك فإن الشريعة تخفف هذا الحكم إما بإسقاطه كله» أو بإسقاط بعضه. أو 
بالتخيير بين فعله وترکه» أو بإبداله بشيء أخف منه ونحو ذلك من أنواع 
التخفيف» وذلك حتى تنتفي هذه المشقة ويرتفع ذلك الحرج. 

وهذه القاعدة هي ما يعبر عنها بعض الفقهاء ب «المشقة تجلب التيسير» وقد 
دلت عليها أدلة كثيرة عامة وخاصة. 


(0) انظر الأشباه والنظائر للسبكى ص١9‏ 5) 
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فأما ا ورفعه وأن الله 
el NSE sal Ol e ESS‏ 
وضع عنا الآصار والأغلال» وأنه خفف عنا ما كان على من قبلنا فكل» ذلك دليل 
على هذه القاعدة. 

وأما الأدلة الخاصة فسنذكر طرفا منها في الفروع -إن شاء الله تعالى- 

وهذه القاعدة من أعظم ميزات هذه الشريعة السمحة عن سائر 
الشرائع»فالحمد لله تعالى أن جعلنا من أهلهاء وممن ¿ يدين مها فإن ذلك من فضل 
الله ورحمته التي أمرنا أن نفرح بها في قوله تعالى: # عَلَيِمَضْ لَه وميه ذلك 
ET‏ حا مما e‏ نَ #[يونس: 08 ]. 

[[إوحتى تتضح معالم هذه القاعدة أذكر لك طرفا من فروعها فأقول: 

منها: قصر الصلاة في السفر فإن الأدلة دلت على تأكيد سنية قصر الصلاة في 
السفر حتى قيل بوجوبه وتحريم الإتمام» وهو رواية عن الإمام أحمد). وذلك 
لأن حالة السفر حالة تخالف حالة الإقامة» فالمسافر يجد من الحرج والمشقة في 
تطبيق بعض الأحكام ما لا يجده المقيم» فروعيت حالة السفر وشرع فيها من 
التخفيف والتيسير ما لم يشرع للمقيم. 

من ذلك قصر الرباعية» وجواز الجمع. و جواز المسح على الخفين ثلاثة أيام 
بلياليهاء وإسقاط الجمعة عنه» وجواز الفطر في رمضان» بل استحبابه على قول في 
المذهب كل ذلك مراعاة لحالة المسافر حتى لا يكون عليه حرج ولا عسر ولا 


OE لاض‎ Ca gia RD 
روا یں کی جن‎ 
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وهذه الأحكام السابقة ة متعلقة بما يسمى سفرًا عرفًا وإن لم يكن مصحوبًا 
بالمشقة في أحاده. أي بالنسبة لبعض الناس» فالعيرة بالغالب الشائع لا بالقليل 
النادر. وقد قال عا : ) ال فا الْعَذَابٍ 1(« والله أعلم. 


ومنها: جواز الانتقال من الطهارة المائية إلى الترابية إذا كان في استعمال 
الأولى حرج ومشقة تخوف من زياده مرص» اون ڪر ا او شذة برد» اول 
الماء يباع بثمن زائد على ثمن المثل كثيرًا ونحوه» فإنه يجوز له حينئذٍ الانتقال 
وذلك مراعاة لحاله ورفعا للحرج والعسر عنه بهذا التيسير» وعليه حديث عمرو 
بن العاص ي لما صلى بأصحابه وقد أجنب ثم تيمم خوفا من الهلاك؛ لأنه كان 
في ليلة باردة("). 

ومنها: جواز الفطر في رمضان لمريض يلحقه بترك الفطر مشقة من زيادة 
مرضِ أو تأخر برء ونحوه» فلما حصل العسر حل اليسر. 

ومنها: جواز الصلاة قاعدًا في فرض للمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه» أو 
لمداواة لقول طبيب مسلم. 

ومنها: جواز صلاة القصاب في ثيابه وربما أصابها شيء من الدم لوجود العسر 
عليه بكثرة إبدالها فارتفع العسر وحلّ اليسر إذا لم يتيقن نجاستها. 

ومنها: جواز صلاة المرضع في ثيابها مع عدم خلوها غالبا من نجاسة من بول 
أو غائط بسبب كثرة حمل الطفل وإرضاعه» فترتفع حكم هذه النجاسة لوجود 


.)۱۹۲۷( ومسلم‎ »)۱۸١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۷۸۱۲( صححه الألباني ةأخرجه أبو داود (5 77) وأحمد‎ )"( 


ل خضي خاي فيز خض ا لخ ا ل ل ا أ ا أي اي خم ب ا ا ا ليا ا ا ا يزيا يام 


العسر عليها بكثرة إبدالهاء والله فو 

ومنها: أنه يجوز للضعفة من الناس الدفع من مزدلفة إلى منى لرمي جمرة 
العقبة بعد غياب القمر تخفيفًا عليهم» وذلك لأنه يعسر عليهم الدفع مع الناس 
لوجود الزحام الشديد» فلما تحقق العسر عليهم بدفعهم مع الناس حل اليسر لهم 
بجواز الدفع في الليل. 

ومنها: جواز المسح على الخفين» بل سنيته إن كانت الرِجْلٌ في الف فلما 
كان خلع الخف دائمًا عند كل وضوءٍ فيه مشقة وحرج خففت الشريعة هذا 
وأجازت المسح على الخفين رفعًا للمشقة والحرج وإحلالا لليسر مكان العسر. 

ومنها: قول الأصحاب في باب المياه:أنه إذا تغير الماء بطاهر مما يشق صون 
الماء عنه من نابت فيه» وورق شجر فإنه لا يؤثر في الماء أبدَاء وعللوا ذلك بعسر 
التحرز منه» إذ لا يمكن حماية الماء منه غالبًا فراعوا ذلك فلم يجعلوه مؤثرًا في 
الماء بخلاف ما لا يشق صون الماء عنه فإنه يؤثر في الماء» هذا على المذهب 
وليس على الراجح» وإنما المقصود مجرد التفريع فقطء والله أعلم. 

ومنها: أن العلماء - رحمهم الله تعالى - أجازوا الجمع للمريض الذي يلحقه 
بترك الجمع مشقة مشقة كالمستحاضة لحديث حمنة بنت جحش صا » وذلك لأن ترك 
الجمع في هذه الحالة فيه عسر فارتفع العسر بجواز الجمع؛ لأن مع العسر يسرّاء 
والله أعلم. 

ومنها: الأعذار التي يجوز معها ترك الجمعة والجماعة» كالمريضء والخائف 
بشرطهما المذكور في كتب الفقه» فإن مطالبتهم بالحضور للجمعة والجماعة في 
هله الحالة فيه عر ومشقة وحرج فخفف الحكم في حقهم وارتفعت المشقة 
وزال الحرج بإسقاط الجمعة والجماعة عنهم فتحقق لهم اليسر بفضل الله 
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ورحمية. 


ومنها: جواز المسح على العمامة والجبيرة»فقد دلت الأدلة على جواز المسح 
عليهماء ولا يكلف لابسهما بخلعهما والإتيان بالفرض» بل اجتزأت الشريعة 
بالمسح عليهما وذلك لما في خلعهما من العسر والحرج. 

ومنها: جواز جمع الاثنين والثلاثة من الأموات في قبر واحدٍ للضرورة» وذلك 
لكثرة الموتى وقلة من يدفن وخيف الفساد عليهم» كما فعل النبي 4 بشهداء 
أحد فقد كان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد ويقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن 
فيقدمه في اللحد)» فلما وجد العسر في تخصيص كل واحد منهم بقبر ارتفع 
باليسر وهو جواز الجمع بينهم في القبر الواحد. 

ومنها: إسقاط المؤاخذة عمن فعل محظورًا من المحظورات» والمفطرات 
للصائم إذا كان ناسيًا أو جاهلا أو مكرمًا وذلك؛ لأن الامتثال في هذه الأحوال فيه 
عسر ومشقة فزال العسر وارتفعت المشقة بإسقاط الإثم والمؤاخذة» وهذا هو 
الراجح الموافق للأدلة الشرعية. 

وتقدم طرف منه في القاعدة السادسة عشرة» والله أعلم. 

وتتبع هذا الباب يطول فعلى المفتي أن يجعل ذلك الأصل بين عينيه عند 
الإفتاء فيما يتعلق به» فلا يغلّظ على الناس فيما لم يرد فيه دليل صريحء فإنه كك لم 
يخيّر بن أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إِثمّا(" والله أعلم. 

0R 


.)۱۳٤۳( أخرجه البخارى‎ )١( 
(TTY) أخرجه البخاري 850 )2 ومسلم‎ (۲) 


0 تلفيح 
الفاعدة الثزانون 


الأصل في شروط العبادات المنح والحظر إلا بدليل 
والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل<١)‏ 


قد تقدم لنا أن الأصل في العبادات الحظر والمنع» وهذا عام في أصل العبادة 
وشرطها وصفتهاء فلا يجوز اختراع عبادةٍ لا أصل لهاء ولا اختراع صفةٍ لهاء ولا 
اشتراط شرط فيها إلا بدليل صحيح صريخ. 

وتقدم أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة» وهذا عام في أصلها أو صفتها 
أو الشروط فيهاء وهذه القاعدة التي نحن بصدد شرحها فرع من هاتين القاعدتين. 

وبيانها أن يقال: إن الله تعالى قد تعبدنا بالفرائض والواجبات والسنن وأرسل 
لنا الرسل وأنزل لنا الكتب لتدلنا على هذه العبادات ولم يترك الله تعالى لعقولنا 
مدخلا في باب العبادات؛ لأن العقل لا يستقل بإدراك ما يجوز التعبد به مما لا 
يجور. 

فإذا علم هذا فاعلم أن الذي فرض علينا الفرائض والواجبات وسن السنن» 
جعل لها شروطًا لا تصح إلا بها؛ لأنه يعلم أنها لا تكون عبادة إلا بهذه الشروطء 
فمن هذه الشروط ما هو قائم على اشتراطه هو جل وعلا في القرآن أو على لسان 
رسوله ڪي فلابد من الجمع بين العبادة وشروطها التي دلت عليها الآدلة 
الصحيحة كالصلاة وشروطها والزكاة وشروطها والحج وشروطه والصوم 


۲ انظر إرشاد الفحول(5857/57) 


وشروطه وهكذاء فلا يجوز لأحد من الناس أن يربط صحة هذه العبادة بشرط ما 
إلا إذا دل الدليل على اشتراطه؛ لأن الشرط في العبادات لا يكون إلا من الشارع 
فقط؛ لأن مبناه على الغيب والتوقيف» فمن فتح لعقله باب الاشتراط في العبادة 
فقد جعل نفسه مشرعا مع الله تعالى» وكذلك لا يجوز ربط العبادة بشرط لم يدل 
عليه إلا دليل ضعيف. فالأدلة الضعيفة لا يحتج بها في باب الأحكام» فمن عرف 
ذلك انكشف له زيف كثير من الشروط التى يمليها الفقهاء فى بعض العبادات مما 
لا دليل عليه أصلا أو عليه دليل ضعيف. 


> ولوضوح ذلك أضرب بعض الأمثلة على هذا الشرط من القاعدة فأقول : 

منها: اشتراط الأربعين لصحة الجمعة. فإن المشهور من مذهب الأصحاب 
اشتراط ذلك» ولكن إذا نظرنا إلى هذا الشرط وجدنا أنه لا دليل عليه إلا دلي 
ا وهو قول جابر ؤَتَكَّهُ: «مَضت السّنهُ أَنَّ في كل أَرْبَعِينَ قَصَاعِدًا جَمْعَةَ)(1) 
ولكن هذا الحديث ضعيف جذاء وكذلك من اشترط دون ذلك كاشتراط اثني 
عشر رجلا كمذهب مالك کاٹ (") فإنه وإن كان دليله صحيحًا لکن ليس بصريح 
في المرادء ولذلك - أي لعدم الدليل على العدد لصحة الجمعة - اختار جمع من 
العلماء صحة الجمعة باثنين؛ لآنهما جماعة» وبعضهم اختار صحتها بثلاثة اثنان 
يستمعان وواحد يخطب وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو الصحيح0؛ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)٠١۷۹(‏ والبيهقي (0101) من حديث جابر ذلك ثم قال البيهقى 
بعد روايته: تَر به عَبْدُ الْعزيز الْقَرَشِيُ وَهْوَ ضَعِيفتٌء قال النووى فى خلاصة الأحكام: 
هدا حَدِيث لا يتج بمثله » تفرد بو عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن القرشيء وَهُوَ ضَعِيف . 

.)۸ /١( «المنتقى»‎ )"( 

)۳( «مجموع الفتاوى) (5؟7/ .)25١١‏ 


لأن أقل الجمع ثلاثة على القول الصحيح عند الأصوليين» والله أعلم. 

ومنها: اشتراط سبع غسلات في غسل النجاسة وهو رواية عن الإمام أحمد فقد 
اشترط الأصحاب لتطهير النجاسات سبع غسلات() ويستدلون بحديث ابن عمر 
يلكا : «اغسلوا الأنجاس سبعًا)") ولكن هذا الكلام ليس له سند يصح» وإنما هو 
مذكور في كتب الفقهاء بلا إسناد» بل ليس في حد إزالة النجاسة شيء يصح إلا في 
نجاسة الكلب فسبع إحداها بتراب» وفي الاستجمار من الخارج من السبيلين 
ثلاث مسحات» أما ما عداهما فلا يصح فيه شيء البتة» والأصل في الشروط 
الشرعية التوقيف على الدليل» وإذا لم يثبت بذلك دليل فالأصل أن النجاسة تكاثر 
بالماء حتى تزول عينهاء فاشتراط الأصحاب سبع غسلات أو ثلاث غسلات 
اشتراط في عبادة لا دليل عليه والله أعلم. 

ومنها: اشتراط الأصحاب وغيرهم لصحة خطبة الجمعة:الحمد والوصية 
بتقوى الله تعالى والصلاة على النبي بيا وقراءة آية» وهذا اشتراط في عبادة 
والأصل فيه التوقيف فرجعنا إلى أدلة اشتراط ذلك فوجدناها لا تصلح إلا 
للاستحباب فقط أما أن تصل إلى أن تكون شروط صحة فلا. 
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ومنها: اشتراط بعض الفقهاء الماء لإزالة النجاسة فقالوا: ولا تزال النجاسة 
بغير الماء» وهذا اشتراط في عبادة والأصل فيه التوقيف فرجعنا إلى دليل هذا 
الشرط فوجدناه لا يصلح لذلك» وذلك لأن الشارع أمر بإزالة بعض النجاسات 
بغير الماء» بل بالحجر كما في الاستجمار» وبمرور الشيء المتنجس على شيء 


.)08 /١( «الكاني»‎ )١( 
لا أصل له.‎ 0 


: حر عن . حرف . ر 
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طاهر كما في ذيل المرأة» وبالشمس كما في حديث مرور الكلاب وبوله(2 في 
المسجد وبالاستحالة» فعرفنا بذلك أن مقصود الشارع من الأمر بالماء في بعض 
الأجاديف» نأل انف هاف لبها لين MEN‏ 

وذلك لأن الماء فيه خاصية لإزالة عين النحاسة أفضل من غيره من المزيلات» 
وإلا فالمقصود هو إزالة العين النجسة فبأي مزيل طاهر زالت عاد حكم المحل 
كما کان با , ونصوا عله . , أن النجاسة.لو زالت بنفسها زال حكمها فتب. ذلك أن 
هذا الشرط لا دليل عليه فالأصل عدمه. والله أعلم. 

ومنها: اشتراط الأصحاب وبعض الفقهاء لسجود التلاوة والشكر ما يشتر 

للصلاة؛ لأنها صلاة عندهم» وهذا اث بو ره 
للأدلة فوجدناها لا تدل على ذلك وذلك لحديث ابن عمر صا : «أن النبي كلل 
كان يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا خلفه حتى لا يجد 
أحدنا موضعًا)(")ولم يكن يأمرهم بالوضوء له وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجور. 

وكذلك سجود الشكر فليس في دليل واحدٍ من أدلة مشروعيتهما ما يوجب 
الوضوء لها أو ستر العورة أو استقبال القبلة فاشتراط ذلك اشتراط لا دليل عليه 
والأصل عدمه» ولذلك اختار شيخ الإسلام ابن تيمية اه" أنه لا يشترط 
لصحتهما ما يشترط للصلاة؛ لما ليسا بصلاة ولكن لاشك أن الساجد لهما 
بشروط الصلاة أكمل وأفضل لأمرين: للخروج من خلاف العلماء؛ ولأنه أكمل في 
() أخرجه البخاري .)۱۷٤(‏ 


(') أخر جه البخاري (۰۷0 0١‏ ومسلم (هلاه). 
() «مجموع الفتاوی» (۲۳/ .)١57‏ 
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#ومنها : اشتراط الطهارة للطواف وفيها خلاف : 

ف ابر ا ا ا أن النبي ئي قال 
لها: « افْعَلِي ما يَفْعَلُ الْحَاحٌ 1 عَبْرَأَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَى تَطْهُرِي )١()‏ متفق تفق عليه 
وعنها ص : «أن النبي َي توضاً ثم طاف)). 

وفي حديث ابن عباس مرفوعا ص : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح 
الكلام فيه»7). 

وقيل: لا ب يجب لعدم الدليل الصريح على ذلك. 

فأما حديث عائشة الأول: فإنما منعها من الطواف؛ لأنه يلزم منه دخول 
تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال. 

وأما حديثها الثاني: فهو حكاية فعل فلا ترتقي إلى الوجوب7؛) 

ی ر 
له حكم الصلاة واستثنى ثنى من ذلك شيئًا واحدًا وهو الكلام فيفهم منه أن الأحكام 

الباقية ثابتة للطواف وهذا لم يقل به أحد» فالضحك يجوز في الطواف ولا يجوز في 
الصلاة» والأكل والشرب والالتفات يجوز ني الطواف ولا يجوز في الصلاة» وكلام 


7 أخرجه البخاري (705)) ومسلم .)١71١1(‏ 
(") أخرجه البخاري ))١5١5(‏ ومسلم .)١1775(‏ 
۳ صححه الألباني وأخرجه النسائى (۲۹۲۲) وأحمد .)٠١٤١۳(‏ 


(» انظر المستصفى للغزالي ص(۲۳۹) 
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المصطفى كَل لا يمكن أن يتناقض أبدَاءوزيادةة على ذلك فهذا الحديث في سنده 
مقال عريض. 

ويقال في حديث: «أحابسشتا هي 2١١)‏ ما قيل في حديث عائشة: «افعلي ما يفعل 
الحاج»)؛ ولأن الشروط في العبادة مبناها على التوقف إلا بدليل» والطهارة 
للطواف إنما دل لدیل على استحبامها دون اشتراطها فالأصل عدم الاشتراط . 


۾ بها .أ) ااه |= يالك بحو ا ل 110 NA‏ مهنا ذا 


LEE‏ ر٣ز‏ گز 
اعتمر وحج ع لبي ل جم ير وني برطلا مه وسعواء اعرا ت 
مناسكهم ولم ينقل لنا أحدٌ منهم أنه أمر بالوضوء للطواف» فلو كان ذلك شرطًا 
لأمربه» ولو أمربه لتوافرت الهمم على نقله كما نقل غيره» لكن لما لم يثبت شيء 
من ذلك دل على أن الطهارة لا تشترط» وإنما هي من باب الاستحباب» والله 
أعلم. 

وخلاصة الكلام أن يُقال: إن الأصل في العبادة هو الإطلاق عن جميع الشروط 
إلا بدليل» فمن ربط صحة عبادة ( أي عبادة ) بشرط (أي شرط) فقد خالف 
الأصل فيطالب بالدليل المصحح لذلك فإن جاء به فعلى العين والرأس» وإن لم 

ثمّة دليل فلا ولا كرامة» فهذا هو الكلام عن الشق الأول من القاعدة. 

#وأما الشق الثاني : فهو في المعاملات : 

وهي عكس العبادة» وذلك ؛ لأن شرط كل شيء تابع لأصله؛ فما كان الأصل 


س ر هھ SOTE‏ م دك - 


(۱) 
(۲) 


(") مجموع الفتاوى (۲۱/ ۲۷۰). 
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فيه المنع فالأصل في شرطه المنع» وما كان الأصل فيه الحل فالأصل في شرطه 
الحل» والفقهاء قرروا - رحمهم الله تعالى -أن الأصل في المعاملات بيوعا أو 
غيرها الحل والإباحة إلا بدليل» فإذا علم أصلها علم حكم شروطهاء فالأصل 
أيضًا في الشروط في المعاملات الحل والإباحة. 

وقبل التفصيل في ذكر الأدلة على ذلك أنبهك على أمر مهم وهو الفرق بين 
شروط صحة البيع والشروط في البيع فإذا قال الفقهاء شروط صحة البيع: فيعنون 
بها الشروط السبعة المعروفة وهي: الرضا وأن يكون العاقد جائز التصرف .. 
إلخ. 

وأما الشروط في البيع فهي التي ينص على اشتراطها أحد المتعاقدين أو 
كلاهما ولا تعلق لها بصحة البيع» كاشتراط حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة 
الثوب ونحوه وبالجملة. 

فالفرق بينهما من وجوه: 

الأول: أن شروط صحة البيع تشترط في كل بيع على أي صفةٍ كان» وأما 
الشروط في البيع فلا؛ لأنها تكون في , CE‏ 

الثاني :أن شروط صحة البيع لا يصح البيع إلا بهاء وأما الشروط في البيع فيصح 
بدونها. 

الثا: أن شروط صحة البيع محصورة لا تتغير ولا تتبدل بين بيع وبيع» بل هي 
واحدة في كل البيوع» وأما الشروط في البيع فليست بمحصورة ولا ثابتة» بل تتغير 


0 رت حوث حو جوم حي حرم حيرت جوت حر حرم كره حر حرم حخرت حيرت كرت حرث حيث خرث حخرت حرم حرم ا حيت كرت كر حوم خيره خره كرت شر خون حورت حوت خرت كوم حر كوت شري خرن حوره حرت حورت خوم 


و إلى بمع: 
e‏ ووو يا 0 وأما 
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خامسًا: أن الأصل في شروط صحة البيع التوقيف بحيث أنه لا يجوز للإنسان 
أن يربط صحة البيع بشرط إلا وعليه دليل صحیح» وما لا دليل عليه فلا عبرة به. 
وأما الشروط في البيع فالأصل فيها الحل والإباحة بحيث أنه لا يجوز أن يمنع 
الإنسان شرطًا إلا بدليل يدل على المنع منه. 
ا صو مي مدر 


فإذا تقرر لك هذا فقد دل على هذا الأصل عدة أدلة: 


ت ل 


منها: قوله كَل «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلا شَرْطًا 
حلالا)() وهذا نص في المسألة. 

ومنها: قوله ية في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ذَلَكه: ١‏ إِنَّ أحَق مَا 
فيم به مِنْ الشروط ما اسْتَحْلَلَتَمْ به الموج “7) وهذا نص أيضًا. 

5 في حديث بريرة كا : « ما بال افوا يََْرِطُونَ شو لَيْسَتْ 
في کتاب الڻو! مَنِ ترط شَرْطَ لَيْسَ في تاب الله قَشَرْطُهُ باطل. وَإِنِ اشترط ماه 
ماي كي شتراطهم» وإنما أنكر عليهم مخالفة الشرط لكتاب 
الله» مما يدل على أن الأصل جواز الاشتراط إلا إذا خالف الشرط كتاب الله 
والمراد بكتاب الله أي حكم الله ذلك لأن شرع الله الذي حكم به هو أن الولاء 
لمن أعتق» فاشتراط مواليها أن الولاء لهم مخالف لحكم الله تعالى» فالنبي كلا 


() صححه الألباني وأخرجه الترمذي (21757)» وابن ٠‏ ماجه .)7١7017"(‏ 
(5) أخرجه البخاري (۲۷۲۱)» ومسلم .)١51/(‏ 
أخرجه البخاري (77/10), ومسلم (5 .)١5١‏ 


© تلشيح الا 


أنكر عليهم مخالفتهم لكتاب الله لا أنه أنكر الاشتراط مطلقا. 

ومنها: أن جابرًا ص اشترط على النبي بي- لما باعه الجمل - حملانه إلى 
أهلهء فأقره النبي بي ولم ينكر عليه ذلك. 

ومنها: أنه لا يزال المسلمون يتبايعون ويشترطون بلا نكير» فهو كالإجماع 
منهم على أن الأصل في الشروط ني المعاملات الحل والإباحة. 

ثم اعلم أن مذهب الأصحاب في هذه الشروط أنهم يقسمونها إلى قسمين: 


شروط صحيحة» وشروط فاسدة. 


شرط من مقتضى العقد.أي يلزم بمجرد العقد كاشتراط تسليم السلعة أو دفع 
الثمن» فهذا غالب الأصحاب لا يذكره لوضوحه. ولأنه يثبت ولو لم ينص عليه 
فيكون اشتراطه من باب التأكيد فقط. 

والنوع الثاني: شرط من مصلحة العقد كاشتراط الرهن أو الضامن أو تأجيل 
الثمن أو اشتراط كون العبد كاتبًا أو خصيًا أو مسلمّاء أو الأمة بكرا ونحوه» فكل 
هذه الشروط شروط صحيحة لازمة لمن اشترطهاء فإن وفى المشروط عليه 
بالشروط وإلا فلصاحبه الفسخ أو أَرش فقد الصفة المشروطة. 

والثالث: شرط العاقد نفعًا مباحًا معلومًا في المبيع كاشتراط البائع سكنى الدار 
مدة معلومة» وكاشتراط المشتري على البائع حمل الحطب إلى موضع معين أو 
تكسيره أو خياطة الثوب ونحو ذلك. ۰ 


7 أخرجه البخاري »)۲۸٦۱(‏ ومسلم .)۷٠١(‏ 
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وعندنا في المذهب أنه لا يجوز للعاقد أن يشترط أكثر من شرط واحد من 
النوع الثالث فقط دون الأول والثاني» ويستدلون على ذلك بقوله كلة: «لا جل 
سلف وَبَيْع ولا رطان في بيع ولا بَيْعُ ما لَيْسَ عِنْدَكَ ٠١‏ فقد نى عن الجمع 
ين شرن نیال لكق لضو ب ته و لجرا تر للعافد أن برق ادا 
شاء من أي أنواع الشروط المتقدمة بشرط أن لا يخالف الشريعة؛ لأن الأصل في 
الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل» واختار هذا القول شيخ الإسلام 
تقي الدين ينا وتلميذه ابن القيم اة 20. 

وأما قوله ياء في الحديث: «ولا شَرْطَانِ فِي بَيُع)247 فقد بينه المحققون من 
لاا شر طبن اذى اح اعا إلى هة ذلك لآق الشريدة ی 
عن الشيء الذي فيه مفسدة. ربًا كان أو غررًا أو ظلمّاء وهذه الشروط أعني النوع 
الثالث من أنواع الشروط الصحيحة ليس فيها محذور بوجو من الوجوه» فكيف 
نبى عنها الشارع وهي لا مفسدة فيها بنفسهاء ولا يتذّرع بها إلى مفسدة. 

فإذا قال المشتري للبائع مثلا: اشتريت منك هذا الحطب بشرط حمله 
وتكسيره» فهذان شرطان في البيع فما وجه المفسدة في الجمع بينهما؟! ليس هناك 
أي مفسدة» فدل ذلك أن الشرطين المنهي عنهما إنما هما الشرطان اللذان يؤدي 
اجتماعهما إلى مفسدة شرعية وذلك كمسألة العينة» كأن يبيعه سلعة بمائة مؤجلة 


»)۲۸۸ /۷( والنسائی‎ .)١775( والترمذي‎ »)26٠ 5( صححه الألباني وأخرجه أبو داود‎ )١( 
.)557/( وابن ماجه (۲۱۸۸) أحمد‎ 
.)١59 /۲۹( «مجموع الفتاوى»)‎ 


۳ «إعلام الموقعين» (۳/ .)١197‏ 


لاني ترمد 


e + © 


ما يي يي 
القول ابن القيم يَْزَنْةِ 2١9‏ والشيخ ابن سعدى ره ١‏ 

فالقول الصحيح الموافق للأدلة هو القول بصحة الشروط التي لم تخالف 
الشرع في جميع العقود. وسواءٌ اشترط على البائع فعا أم ترگاء ومن حرم شينًا من 
هذه الشروط فعليه الدليل؛ لأنه ناقل عن الأصل . 

وأصول الإمام أحمد وأكثر نصوصه إنما تدل على هذا القولء والإمام مالك 
ياه قريب منه» لكن الإمام أحمد وِدْلَنْهُ أكثر تصحيحًا للشروط. فإنه ليس في 
الأئمة الأربعة أكثر تصحيحًا للشروط منه. 


5 القع الأفهام العلييّ بشرح القواعد 


وأما الشروط الفاسدة فهي كل شرط خالف مقصود الشارع كما سيأتي بيانه 
- إن شاء الله تعالى - وهذا المعنى هو الذي يشهد له الكتاب والسنة» فإن 
يكون مبطلا لحكم الله وإنما المشترط له أن يوجب بالشرط ما ليس واجبًا بأصل 
الشرع» ذلك لأن مقصود الشروط وجوب مالم يكن واجبًاء والتزام ما لم يكن 
لازمّاء فأما ما كان واجِبًا بأصل الشرع فلا داعي لا: شتراطه وما كان حرامًا فإنه لا 
ار ري شتراط» فإذا فهمت هذا الأصل فإنه سوف يتبين لك إخلال 


[5ونضرب بعض الفروع لهذا الأصل حتى يتضح: 
منها: قال الأصحاب: ولا يصح كل بيع علق على شرط مستقبل غير قوله - 


(1 «إعلام الموقعين)» (۳/ .)7572١‏ 
(")لم أقف عليه. ١‏ 


9 تلشيح اا ا المواعد a‏ 5 


ابو 
بقع منجرًا لا معلّقًا » ولا دليل لهم على هذاء بل ليس في الأدلة الشرعية ولا 
القواعد الفقهية ما يمنع تعليق البيع بالشرط» والحق جوازه» لآن الأصل في هذه 
الشروط هو الحل والإباحة إلا بدليلء فأين الدليل الذي يمنع من تعليق صحة 
البيع على شرط مستقبل؟! فإذا لم يكن ثمة دليل يمنع فالقول بجوازه هو المتعين؛ 
لأنه مما أحا, الله تعال ,» ولا يجوز تح يم ما أحا. الله واختار هذا القول شخ 
الإسلام تقي الدين يبن )١(‏ وابن القيم نه (؟). 

ومنها: لو قال البائع: بعتك إن جتتني بكذا أو إن رضي زيدء فهذا عند 
الأصحاب لا يصح لعدم نقل الملك؛ ولأنه عقد غير مجزوم به بل معلّق على 
شرط؛ ولأنه قد يجيء أو لا يجيء. وقد يرضى أو لا يرضىء والأصل في البيع هو 
انتقال السلعة إلى المشتري والمال إلى البائع بعد العقد. فهذا الشرط لا ينعقد معه 
البيع. 

قلت: بل هو صحيح لا غبار عليه» فالعقد والشرط كلاهما صحيح؛ لأن 
الأصل في الشروط في البيع الحل والإباحة إلا بدليل» ولا دليل يدل على تحريم 
هذا الشرط» فإن رضي به المشتري لزمه وإلا فلا يلزمه الدخول فيه وقبوله أصلا؛ 
ولأن المسلمين على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالاء وهذا الشرط 
ليس فيه ما يحل الحرام أو يحرم الحلال. 

وأما قولهم: أنه يبقى العقد معلقا والملك لم ينتقل 


0 «الفتاوى الكبرى» 378/5 ). 
۳ «إعلام الموقعين» /٤(‏ ۶ 


قلنا: نعم وهذا هو مقصود هذا الشرط. فالبائع لا يريد انتقال المبيع إلا إذا جاء 
واف رضي بهذا البيع» واختار هذا القول شيخ الإسلام تقي الدين ينه ١7‏ 
وتلميذه ابن القيم د رال 2 010 والله أعلم. 

ومنها: باعه جارية واشترط عليه إن باعها فهو أحق بها بالثمن. فاختار بعض 
العلماء بطلان الشرط لانتقال الملك من يده؛ ولأن صاحب السلعة لا يجير أن 
يبيعها لواحلٍ بعينه. 

لكن الراجح هو صحة هذا البيع وهذا الشرط؛ لأن الأصل صحة هذه الشروط 
إلا بدليل يبطلهاء ولا دليل على إبطال هذا الشرط» فإن رضى به المشتري وإلا فلا 
يلزمه الدخول في العقد.» ولعموم حديث: ١‏ الْمُْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ۲ فإذا 
جاء المشتري يبيع هذه الجارية أو هذه الدار ونحوها فإن بائعها الأول أحق بها 
اا اا 
واختاره شيخ خ الإسلام تفي الدين يرا را ر( ) . 

ومنها: ام شترى منه حطبًا واشترط عليه حمله وتكسيره ورصه في مكان معين 
e‏ 
المذهب؛ ل لان ل والإياحة. ويیجر المشتري على العتق إن باهي 


0 ' تلقيح الأفهام العليت بشرح القواعد 


0010( «الاختيارات الفقهية» (ص: .)56٠‏ 
0 (إعلام الموقعين») (5/ .)۲١‏ 


(") سبق تخريجه. 
(5» «الفتاوى الكبرى» (5/ /91). 
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بيجب يس 
ا باعه دارًا واشترط سكناها مدة معلومة؛ أو دابة واشترط نفعها مدة 
صح البيع والشرط لحديث جابر كُلكَهُ عند الشيخين وقد تقدّم ٠‏ 
ومنها: ما يسمى بالشرط الجزائي» وهو من مصلحة العقد» فبعض العلماء 
ا و و 


ET‏ ال بدا ع E‏ مإ 1 .3 اک ثال لمك د 


E EO‏ فقال 
شريح: من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه"» والله أعلم. 

هذه بعض الأمثلة التى تدلك على ما وراءها من أن كل شرط يشترطه العاقدان 
فالأصل فيه الحل والإباحة إلا الشرط الذي يخالف دليلا صحيحًا فهو حينئذ 
باطل. 

دعا يوووا E‏ 
مخالف للشريعة لقوله يفي حديث بريرة : : NNE‏ » وقال 
فيه: ما بال أقوام ب يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله» كل شرط ليس في كتاب 
الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» (" 

ومنها: اذ شتراط البراءة من كل عيب كأن يقول: بعتك هذه السلعة ر بشرط أنى 


مھ 


( سبق تخريجه. 


3 صحيح البخاري» (۳/ ۱۹۸). 


)سبق تخريجه. 


5 'تلقيح الأفهام العلييّ ن بش و 


بريء من كل عيب فيهاء فهذا شرط باطل؛ لأنه غرر وغش إن كان يعلمه. 
وللمشتري الرد بالعيب أو أرشه إن وجده» وعلله بعض الأصحاب بأن خيار 
العيب لا يثبت إلا بعد البيع فلا يسقط بإسقاطه قبله» وليس هذا بسليم؛ لأن 
مقتضاه صحة البراءة من العيوب بعد العقد ولا يقولون هم بذلك» فالتعليل 
الصحيح لبطلان هذا الشرط هو أن فيه غررًا وغشًا وتعمية وتدليسًا. 


أما إذا سمى البائع العيب ووضع يده عليه وبينه بيانَا واضحًا حتى عرفه 
المشتري بعينه وقال: بعتك بالبراءة من هذا العيب» فإنه يبرأ حينئذٍ لدخول 
المشتري في العقد على بصيرة تامة بهذا العيب ولا رد له لرضاه به» لكن الصحيح 
عند شيخ الإسلام يناه الذي دل عليه قضاء الصحابة د4 هو أن البائع إذا لم 
يكن علم بذلك العيب ذ فلا رد للمشتريء لكن إذا ادعى أن البائع علم بذلك فأنكر 
البائع حلف أنه لم يعلمه فإن نكل قضي عليه» لقصة عبد الله بن عمر د في عبد 
باعه على زيد بشرط البراءة» فقال عثمان د6 لابن عمر 92كَا: تحلف أنك لم 
تعلم هذا العيب. قال: لاء فرده عليه والله أعلم 217 

ومنها: اشتراط عقر في عقد كاشتراط سلف في بيع كأن يقول: بعتك هذه 
ا متا نهدا لا رز اقول« لاجو عل 
الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف. وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن 
سلف لها أو فة قرم 177 اهن 


س سرح کہ 


وبيع » وقال 


0 «الفتاوى الكبرى) (6/ .)"A٩‏ 
0 إختلاف الأئمة العلماء» .)5١٠5 /١(‏ 


هه 5 تلقيح الأفهام العليم بشرح الود المقهير 2 


ومنها: ا شتراط اث شتراء السلعة المباعة بأجل بثمن حال أقل وهو مسألة العينةه 
فإذا قال لك: بعتك هذه السلعة بألف مو جُلة بشرط أن اشتريها منك بثمانمائة حالة 

فهذا بعض الكلام على هذه القاعدة العظيمة» ولكثرة المخالفين فيها أطلت 
الكلام في توضيحهاء والله أعلم وصلّ الله على نبينا محمد لاة. 


2 © م9 


3 ' تلقيح ا العليت ت بشرح ا 


الفاعدة الحادية والنلانون 
لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذارد) 


2 
- 
و١‎ 


وهذه القاعدة تمثل أصلا كليًا عند شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه 
- بل هي من أكبر القواعد الكلية عنده» لتعلقها بالتكليف. ومعناها أن الله تعالى 
أرسل رسله وأنزل كتبه ليدلٌ الثاس عليه ويعرفهم به» وليبين لهم ما يجوز التعبد به 
له مما لا يجوزء وذلك لا يمكن أبدًا على وجه التفصيل إلا بمعرفة ما جاءت به 
الرسل» وإلا فالإنسان بلا رسالة في ضلال مبين» وفي ظلمة حالكة لا يبصر فيها 
طريقه» لكن من رحمة الله تعالى بنا أن أبان لنا الحجة وأوضح لنا المحجة بإرسال 
ودر و ا اع 


بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية ببلوغها إليه وفهمه لهاء قال تعالى: #إوَمَا كا 
عي لخن عد رو 4 [الإسراء: ]٠١‏ وقال تعالى: ایی الان لاگ 
4 [الأنعام: 14] أي وأنذر من بلغه وأما من لم يبلغه هذا القرآن فإن 
النذارة لم تقم عليه» ولذلك اشترط الأصوليون العلم بالمكلف به لقيام التكليف 
على الشخص. فمن لم يعلم ما كلف به فهو غير مكلف به» إن كان جَهْلّه به من 
الجهل الذي يُعذر به صاحبه» وبالتالي فلا يعاقب على تركه إن كان مأمورًا بفعله 
ولا عله ان كان ماف ترقهيؤلك انالف رن م ا 
بالونذار. 


(١)انظر‏ مجموع الفتاوى )5٠57/١١(‏ 


4 تلفيح ا العليي بشرح القواعد المفهيي‎ 5 CD 


فالتكليف مشروط بالقدرة على العلم» والعقوبة مشروطة بقيام الحجة. 

وقد دل على هذه القاعدة أدلة كثيرة جدًا قد ذكرنا طرقًا منها في كتابنا 
«المباحث الجلية في رد المسائل الخلافية إلى الكتاب والسنة» 

#ونذكر هنا طرفا منها : 

فمن ذلك: الآيتان السابقتان. 

ومنها: كل آية تدل على أن الشريعة لا تكلّف نفسًا إلا وسعها ولا تحمل أحدًا 
ما لا طاقة له به» وأنها تريد اليسر لا العسرء وأن الله قد وضع عنا الآصار والأغلال 
التى كانت على من قبلناء كل ذلك يدل على هذه القاعدة إجمالا. 

ومنها: حديث عدي بن حاتم وََكَهُ لما أكل في رمضان وقد طلعت الصبح 
متأو لا قوله تعالى: هوأ اربوأ حو يتيلك سيط اليس بس لط ووم 
لتر فأخبر النبي با بذلك فقال: « إِنَّ وسَادَك لَمَرِيض إِنَمَا َلك بَا التَهَارٍ 
وَسَوَادُ الَيْلِ »217 ولم يأمره بقضاء؛ لأنه لم : تقم عليه الحجّة الرسالية لعدم فهمه 
للآية» وعدم الفهم الصحيح لمراد المتكلم نوع من أنواع الجهل» كما قرر ذلك 
أهل اللغة فعذر؛ لأنه لم يعلم المراد ولم يعاقب؛ لأنه لم تقم عليه الحجةء ولم 
يُؤمر بالقضاء؛ لأنه لم يكلّف بما في الآية لعدم فهمه لهاء فصدق قولنا أنه لا تكليف 


إلا بعلم ولا عقوبة إلا بإنذار. 


ومنها: الرجل الذى جاء براوية خمر للنبى بيه بعد أن حرمت فأهداها له فقال: 
«ما هذا ألم تعلم أنها حرمت؟» ففتح الأعرابي الزق فأراقه بين يديه... 


() أخرجه البخارى (5504) ومسلم .)٠٠۹۰(‏ 


موس و حي سوه لأنه لم يعلم 
بهاء فلا تكليف إلا بعلم» وبالتالي لم يعاقب على عمله ذلك؛ لأنه لم ينذرء ولا 
عقوبة إلا بعد إنذار. 


ومنها: «جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي كَل عن 
ذلك ... إلخ70: وهو مشهور. ووجه الاستشهاد منه أن هذا الأعرابي لم يكلف 
بالأدلة الدالة على تحريم ذلك الفعل؛ لأنه لم يعلمهاء ولا تكليف إلا بعلم ولم 
يعاقب على فعله ذلك لأنه لا عقوبة إلا بإنذار» وهو لم تقم عليه الحجة. 

ومنها: حديث الذي قال لأبنائه: إن مت فأحرقوني(۳) وهو معروف» وحديث 
المستحاضة)» وحديث عمار في تيممه(*»» وحديث أهل قباء في استدارتهم إلى 
القبلة")ء وحديث أصحاب الفترة(۷) ر سيأتي - إن شاء الله تعالى - كلها دليل على 
ذلك الأصل العظيم» فالإنسان لا يكلف إلا بالشيء الذي قامت عليه فيه الحجة 


(1) أخرجه مسلم (۱۹۸۰) من حديث ابن عَبَّاسٍ وله إن جلا دی لِرَسْولٍ الل يك ا 
حفر فقا ل رول اللو ب ل عَلِمْتَ أن لله كذ رھ لّ: لا فَسَارَّ إِنْسَانَاء فَقَالَ 
لَه رَصُولٌ الله کلا: «بم سَارَرْتُ؟1. قَقَالَ: أَمَرْتَهُ ببيْعِهاء فَقَالَ: «إن الَذِي حرم شّرْبَهَا حرم 


نتاه ل: فح ارا عى ذهب ما فبا 
() أخرجه البخاري »)۳٤۷۸(‏ ومسلم (۲۷۵۷). 
() سبق تخريجه. 
۳ أخرجه البخاري ٠7(‏ 5)) ومسلم (077). 
7( أخر جه ابن حبان (/01 ”1/7) و اود ( )من حديث الأسود بن سريع 5 وأورده 
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اي ا ل للق ول 
على ما لم يكلف به فإن العقوبة مرتبطة بالتكليف» والتكليف لا يكون إلا بعلم. 
فمن لا يعلم بالشيء فإنه لا يعاقب عليه إن فعله وحقه الترك, أو تركه وحقه 
الفعل» وهذا من سعة رحمة الله تعالى وكمال فضله وعدله. 

وقولنا: ١لا‏ تكليف إلا بعلم» المراد بالعلم هنا هو ما تقوم به الحجة» والحجة 

تقو م إلا بالملوغ و الفهيء أما الأو ل فبالاتفاة» وأما الثاز, ففيه خلاف ٠‏ يظير أنه 
لفظي؛ لأن الجميع يشترط مطلق الفهم ولا يشترط الفهم المطلق» كما هو محقق 
في كتابنا «المباحث الجلية» في المسألة الأولى. 


وأيضًا قولنا: «ولا عقوبة إلا بعد إنذار» نريد بها ما يفيده قوله تعالى: موا 
:3 لامر 18 ] وقرله a E IS‏ 
مسيم هَدَنْهُمْ یت لهممًا اقوت 4[ [التوبة: [٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ااك لكر نين لاس ما رل إل #[النحل: ]٤٤‏ فهذا البيان هو ما 
ا 

ويدخل تحت هذه القاعدة قاعدة مهمة وهي قولهم: «لا تكليف بالخطاب 
الناسخ إلا بعد العلم به( أي إذا شرع الله شيئًا ثم نسخه بشيء فإن هذا الخطاب 
الآخر لا يطالب بامتثاله إلا من بلغه» وهذا هو القول الصحيح» وعلى ذلك حديث 
ابن عمر ص (") في نسخ القبلة وأن أهل قباء صلوا العصر إلى القبلة المنسوخة 
بعد نزول الناسخ وهو الأمر بالتوجه إلى الكعبة فجاءهم رجل فقال: إن النبي كلل 
١‏ انظر التلخيص في علم أصول الفقه(۲/ )٠٤١‏ 


(0) سبق تخريجه. 


يج ر أن يستقبل القبلة فاستقبلوهاء فاستداروا 
نحوها وبنوا على صلاتهم» ولم ينقل أن النبي ييه قد أمرهم بإعادة هذه الصلاة 
التي افتتحوها إلى القبلة المنسوخةء مما يدل على أنهم إنما طولبوا بامتثال الدليل 
الناسخ عند بلوغه إليهم» وهذا في أهل قباء مع قربا من المدينة» فكيف بالمسلمين 
الأعراب ومن هاجر إلى الحبشة واليمن» ومن في أقطار الأرض من المسلمين» 
فبالتأكيد أن الخطاب الناسخ لم يبلغهم إلا بعد مدة» ولم ينقل أن النبي بيا أمر 
أحدًا بالإعادة» فلا تكليف إلا بعلم مطلقا سواءً بالتشريع ابتداءً أو بالتشريع 
الناسخ. وهذا هو اختيار أبي العباس شيخ ا ابن تيمية َه »)١(‏ وبه تعلم 
أن الجهل عذر من الأعذار التي يعذر بها المكلّف في ترك المأمور أو فعل 
المحظور جهلا. 

باجا اعت ار E U AS I‏ 
الجهل عذر إذا لم يقدر المكلّف على دفعه وكان مما ب يشقٌ التحرّز منه» وقد حققنا 
المسألة في كتابنا المذكور بأوسع من ذلك» وذكرنا فيه من الفروع ما يشفي ويكفي. 
فليراجعه من شاءء وإنما المقصود هنا هو الإشارة إلى أهمية هذه القاعدة. والله 
تعالى أعلى وأعلم. 
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1 E 
الفاعدة الثانية والثزاثون‎ 
)١<ليلدب التابج في الوجود تابح في الحكم إلا‎ 


EY‏ ااا ا 
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ببعها وشراتها را انرڈ ھا یگ بل لا ينظر إلى التابع بعين الانفراد أبدًا 
وإنما ينظر إليه تبعا لمتبوعه» فالذي يتبع غيره في وجوده فإنه يتبعه في حکمه» سواء 
كانت هذه المتابعة بأصل الخلقة أو بالاستقرار العرفي» ويعبر عنها بعض الفقهاء 
بقوله: التابع تابع» والمذكور في الأعلى إنما هو شرح لها وتوضيح لمعناها. 

وقولنا: «التابع في الوجود» هذه المتابعة نوعان: إِمّا بأصل الخلقة أي أن الله 
تعالى خلق هذا الشيء تابعًا لهذا الشيء» فلا يوجد إلا بوجوده. وإما أن تكون 
عرفية عرفا مطردًا أي أن العرف يقرر متابعة هذا الشيء لهذا الشيء» وفي كلتا 
الان كوت التابع إل الرجرد ةا ف الك إل نيدن الل الع اد 
العرفي بفصل بعضها عن بعض. 

ولكي تتضح هذه القاعدة أضرب بعض الفروع عليهاء وإن رأيت في بعضها 
نقاشًا فإنما المقصود مطلق التفريع ليتدرب الطالب على تخريج الفروع على 
الأصول: 


فأقول: منها: أطفال المؤمنين» أجمع العلماء إلا من شذ أنهم مع آبائهم في 


(0)انظر الأشباه والنظائر للسيوطى ص(١١١)‏ 
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الجنة لقوله ية لما سئل عنهم قال: ‹ في الْجَنةِ مَعَّ آبائههُ ١)‏ ذلك ل 3 
لآبائهم في الوجود فيتبعونهم في الحكم؛ لأن التابع في الوجود تابع في الحكم» ولعل 

قاتلا يقول: ذلك يقتضي أن أطفال المشركين مع آبائهم في النار؟ قلنا: نعم 
قاعدتنا تقتضي ذلك» وقال به بعض أهل العلم» لكن هذا لا يلزمنا؛ لأننا قلنا في 
نص القاعدة إلا بدليل» فإذا وجد عندنا دليل يفك هذا لازم فإتا تعمل ب وقد 
وجد عندنا دليل يقن هذا التلازم» وهو قول ل لما شئل عنهم: ( الله له أَعْلَمُ ما 
گانوا عَامِلِينَ ٠١‏ وني الحديث الآخر الصحيح اليك أنهم : (يُمتحنون في عرصات 
يوم القيامة»". واختار شيخ الإسلام ابن تيمية كاه © أنهم يُمتحنون في الآخرة 
والله أعلم بما كانوا عاملين» وهو القول الذي توجهه الأدلة وتدل عليه» وبالتالي 
فلا تجري عليه قاعدتنا لوجود الدليل الذي يفصل بين أولاد المشركين وآبائهم 
أي قد وجد الدليل الفاصل بين التابع ومتبوعه. 


7 لم أقف عليه. 

(") أخرجه این )° كا) والبزار () من حديث ۳ هريرة ف بإسناد صحيح» 
وأحمد(١٠‏ لاوا و 
عضق المجيع ا وَرِجَالُهُ في طَرِيِقٍ السود بْنِ سَرِيع وبي هَرَيْرَة جال 
الصجيح» وَكَذَلِكَ رجَالٌ البرّار فيهماء وأخرجه البزار أيضا )۷٥۹٤(‏ من حديث ان 
کل قال ابن حجر کته فى فتح البارى :)۲٤۹/۲(‏ وذ صَحتْ ماه لاان في ن 
المَجْنونِ وَمَنْ مَاتَ في الفترة مِنْ طرق صَحِيحَة وَحَكى لبهي في تاب الاعيقاد أنه 
الْمَذْمَبُ الصحيح وَتَعْقَبَ ب ران الجر ست کار کین فلا عمل فیا ولا ايلا أب 
بذك بن أذ يقر في الجأ ل راما في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ فا مَانِمَ مِنْ 


8 


642 50 الكبرى» 0/ 1۲( 


0 5 ك ك المضهيب a‏ 


ومنها: أن وا والحرية والإسلاء والكفر 
والنسب آبويه» فيتبع في الرق آمه» ويتبع في النسب أباه» ويتبع في الإسلام من أسلم 
من أبويه؛ لأنه تابع لهماء والتابع في الوجود تابع في الحكم. 

ومنها: اللقيط: إذا وجد في بلادٍ إسلامية» أو يغلب فيها المسلمون فإنه يحكم 
بإسلامه؛ لأنه تابع لأهلها في الوجود إذ هو موجود بينهم فيكون تابعًا لهم في 
الحكم وهه الاسلايب وكذلك اذ ذا وخاد ف كنا كفا لت دا عا دا 
بكفره؛ لأنه تابع لهم في الوجود. والتابع ؤ 

ومنها: لظ 
الجهالة» لكنه لا يفرد بثمن خاص» ذلك لأنه مجهولل والمجهول لا يصح بيعه؛ 
لأنه من الغرر» وقد : نهى النبي ييا عن بيع الغرر)» لكن لما بيعت أمه فإنه يدخل 
معها تبعًا مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح لأنه تابع لها في الوجود فيكون تابعًا لها في 
الحكم. 

ومنها: إذا بيع القفل فإنه يدخل معه مفتاحه في البيع تبعًا له؛ لأن المفتاح تابع 
للقفل في الوجود» والتابع في الوجود تابع في الحكم. 

ومنها: إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضروراتها كالجدران 
والسقفب رالاق وما كان متصلا بها لمصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلم 
والخابية المدفونة؛ لأن هذه الأشياء تتبع الدار في الوجود. والتابع في الوجود تابع 
في الحكم» وتغتفر الجهالة في أساساتها وحيطانها؛ لآنها تابعة للدار في الوجود 


فتتبعها في الحكم. 


Ce. , 

EL 
C; 

9 
ب 
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ومنها: جلد الحيوان يتبع حكم الحيوان نفسه. فإن كان الحيوان طاهرًا فإن 
الجلد طاهرء وإن كان نجسًا فهو نجس؛ لأنه تابع» بل هو تابع للحيوان في الحكم 
حيًا أو ميتاء فبهيمة الأنعام طاهرة في الحياة وتحلها الذكاة فجلدها طاهر» والحمار 
الأهلي نجس فكذلك جلده نجس وإذا ماتت بهيمة الأنعام حتف أنفها أي بلا ذكاة 
شرعية فإنها تكون نجسة وجلدها كذلك ينجس تبعًا لهاء ذلك لأن الجلد تابع 
للحيوان في الوجود فيكون تابعًا له في الحکم» ولا يشكل على على ذلك طهارة الجلد 
بالدبغ من الحيوان الطاهر في الحياة؛ لأن طهارته دل عليها الدليل» وكذلك الآدمي 
طاهر في الحياة فجلده كذلك طاهر» وطاهر بعد الموت على القول الصحيح. 
فكذلك جلده طاهر تبعًا له» لآن التابع في الوجود تابع في الحكم. 

ومنها: إذا ضح الإنسان عن نفسه و عن أهل بيته أجزأ عن الجميع على 
ميا او و الا و 
الإجزاء. ظ 

ومنها: قال الفقهاء: «إذا برئ الأصيل برئ الضامن» والمراد بالأصيل صاحب 
الدين» والضامن من ضمن الدين الذي في ذمته» فإذا سدد الأصيل وبرئت د فإنه 
تبعًا تبرأ ذمة الضامن؛ لأن الضامن تابع للأصيل في التحمل» فإذا برئت ذمة الأصل 
برئت ذمة الفرع» ويدخل هذا الفرع تحت قاعدة أخرى وهي قولهم: «إذا سقط 
الأصل سقط الفرع إلا بدليل». 

ومنها: أن حق النفقة الزوجية والسكنى والمعاشرة الحسنة وحق المبيت 
والطاعة» كل هذه تتبع عقد الزواج في الوجود. فإذا وجد وجدت» ولا يحتاج إلى 
النص عليها إلا إذا كان في شيءٍ زائ على العرف فلا يلزم المرأة أن تشترط النفقة 
ولا السكنى ولا المعاشرة الحسنة» ولا يلزم الزوج أن يطأها ولا أن تطيعه إلا 
نيما كاة عر ناكا لآن ذلك كله شت جد الحقك» ودد اليف قاذ اورجه الد 
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وجدت هذه الأشياءء وإذا م و 
إلى التنصيص عليها في العقد. والله أعلم. 

ومنها: من اشترى أرضًا دخل في الشراء غراسها وبناؤها وحشيشها وما فيها من 
الآبار؛ لأنها تابعة للأرض في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل. 

ومنها: الحائض والنفساء لا تصلي بالدليل الصحيح والإجماع. فالصلاة 
المفروصة قد سقطت عن اتحاتص والتفساء» فتسمط بوافلها تبعًا نسفوطها؛ لآن 
النافلة شرعت لإتمام نقص الفرائضء فإذا سقطت الفرائض أصلا فتسقط النوافل 
تبعًا؛ لأن النافلة تتبع الفريضة في الوجود فتتبعها في الحكم» وقد حكمنا على 
الفرائض بالسقوط فكذلك نعدي الحكم على نوافلها وهذا واضح جلي. 

ومنها: إذا توضأً الإنسان عن حدثٍ أصغر فإنه يرتفع الحدث عن هذه الأعضاء 
الأربعة؛ لأا مغسولة» ويرتفع الحدث عن بقية البدن تبعًا لارتفاع الحدث عن 
هذه الأعضاء الأربعة» وهذا من باب التفريع فقط» وإلا ففيه نقاش عريض . 

ومنها: ادر "ع ”2 r‏ ا 
للمأموم أن يسابق الإمام أو يوافقه في أفعال الصلاة» وإنما الواجب المتابعة؛ لأنه 
تابع له ولو مار امرأة أو كلب أسود أو حمار بين يدي الإمام بطلت صلاته 
وصلاة من خلفه. وإن مرت بين يدي المأمومين لم تبطل صلاتهم؛ لأنهم تبع 
للإمام» ولذلك قضت السنة أن سترة الإمام سترة لمن خلفه» وأن الإمام جتة 
للمأمومين وكل ذلك مفرّع على قاعدة التابع في الوجود تابع في الحكم. 

f ۴‏ 1 5 عِِ 5 ل 5 عِِ 0 
صلاتهم أعني صلاة المامومين لآانهم تبع له ام لا ' 


وإذا كان الجواب: لا؟ فما الذي فصل التابع عن متبوعه في هذه الحالة؟ 

فالجواب: فيه خلاف بين العلماء» والمذهب أن من صلى محدئًا فإن صلاته 
تبطل وكذلك صلاة من خلفه تبطل؛ لأنهم تبع له ولآن كل من لم تصح صلاته 
لنفسه لم تصح لغيره» والمحدث لا تصح صلاته لنفسه فلم تصح لغيره» وهذه هي 
الرواية المشهورة. 

والرواية الثانية: أن صلاة المأموم تصح إن لم يعلم بحدث إمامه وهي اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية كاه (١)؛‏ لأن الله تعالى لم يكلف المأموم أن يتأكد من 
طهارة إمامه؛ ولأن عمر حي صلى بأصحابه الفجر ثم رأى أثر جنابة فأعاد هو 
ولم يأمر أحدًا بالإعادة)» وكذلك يروى هذا عن علي 0 ولأن النبي بلا 
قال في الأئمة: ايُصَلُونَ لَكُمْ َِنْ أَصَابُوا لَك وَلَهُه؛ ون أَخْطَأُوا كم وَعَلَبْهِةْ)(4) 
وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل بغيره» وأما وجه الفصل د بين التابع 
ومتبوعه على هذا القول فهو ما مرّ من الأدلة» والله أعلم. 

وها النيعة ل الا هبار رة ا ا ابه الا وذكلي باب 
أهل الحل والعقد له. ذلك لأن هؤلاء هم الأصل والبقية تبع لهم» ولا يلزم كل 
واحٍ منا مبايعة ولي الأمر حتى تكون في عنقه بيعه» بل البيعة تثبت في عنق كل 
واحدٍ من الناس بمجرد مبايعة أهل الحل والعقد؛ فالناس تبع لأهل الحل والعقد 
في الدرجة فيكونون تابعين لهم في الحكم» فمن بايعه أهل الحل والعقد فكأننا 


ت تلقيح الأههام العليح بشرح العراعة 


.)”"6 /”١( «مجوع الفتاوى»‎ )١( 
.)١557( أخرجه أبو يوسف في «الآثار»‎ )"( 
لم أقف عليه.‎ ( 

( أخرجه البخاري (5915). 
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اا اتح ووم اكوا و تاها تحرو ون يحضي الال دل :ا 
ليس لولي الأمر ني عنقي بيعة فإني لم أضع يدي في يده وأبايعه. 
فنقول: لا بل في عنقاء بيعة؛ لأن أهل الحل والعقد في بلادك بايعوه وأنت تبع 


ر لر ع 


- 0 ن ر ع 
د 5-9 ( ذ گة الجن 163 أ 30 فإذا ذكيت أمه ذكاة شرعية 
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ر رع :تا نھر لال لان ذكاتها تاست مام ذتأته: أنه يبعها في الوجود فيول 
ابا نه في الححكم» والله أعلم: 
ومنها: نماء العين المرهونة» فإنه يكون رهتا تبعًا للعين؛ لأنه تابع لها في 
الوجود فيتبعها في الحكم. 
هو أَسٌّ الأعضاء ورأسها فإذا لم يستطع الإنسان السجود عليه لعذر ما سقطت 
المطالبة بالسجود على بقية الأعضاء؛ لأنها تتبعه في السجود فتتبعه في الحكم. والله 
أعلم. 
ولعل هذه الفروع فيها كفاية وغنية عن ذكر باقيهاء وأحسب أن القاعدة بذلك 
قد اتضحت وضوحا لا التباس فيه» وعلى ذلك فقس. 
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القاعدة الثالنة والتزانونا 

الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون(٠‏ 

وقولنا: «الحادث» أي الواقع حديثاء وقولنا: «يضاف» أي يُلحق ويُنسب (إلى 
السبب المعلوم» أي المتيقن أو الظاهرء وقولنا: «المقدر المظنون» أي الأمر 
المشكوك في سببيته. 

ومعناها: أنه إذا وقع 5 تنازع في سبب حكم ما من الأحكام أيَّا كان وأمكن 
إضافته إلى سببين أحدهما: معلوم ظاهر. والآخر: مظنون مقدر أي مفترض 
ومحتملء فإننا نضيف هذا الحكم إلى السبب الذي تيقنا وعلمنا سببيته» لا إلى ما 
لم نتيقن ثبوته وسببيته» ذلك لأن هذا السبب المعلوم متيقن الثبوت» والسبب 
المقدر المظنون مشكوك في ثبوته» واليقين لا يزول بالشك كما تقدم» والأدلة على 
هذه القاعدة المهمة هي جميع الأدلة الدالة على أن اليقين لا يزول بالشك. 

ومما يستدل به عليها نصا هو حديث عدي بن حاتم د في الصحيحين عن 
النبي 246 أنه قال: ١‏ إا رلت كبك لملم هكرت اشم الى تعد كل ورد 
أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الّذ ي ليس بِمْعَلَم َد ِن أَْرَكْتَ ذَكَانَه 4 ذكل وَإِنْ لَمْ درك ذَكَاتَهُ 
قلا تأكُلُ 01 ا خصو وو ا قو أن الد ا 
بسهم فذهب ثم وجده میتا ولیس به إلا أثر سهمه فإن موته يحتمل أمرين: إما أن 


07 نظن أصيوال ال خی( / ۲۱۹ ) 
۳ أخرجه البخاري (۱۷۵)» ومسلم (۱۹۲۹). 
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يكون بسبب رمية السهم وهي السبب المبيح» وإما أن يكون بسقوطه مثلا أو بظمئه 
أو جوعه وهو السبب المحرم» فهنا سببان سبب معلوم ظاهر لنا وهو رمية السهمء 
وسبب مقدر مظنون وهو أن يكون مات بجوع أو عطشء وقد أجاز النبي ميه أكل 
مثل هذا الصيد» مما يدل على أنه أضاف ا للسبب المعلوم المتيقن ثبوته. 
وأبطل جميع الأسباب المحتملة. 


إما أن يكون مات بسبب رمية السهم» أو يكون مات بسبب سقوطه في الماء 
وهو سبب يقتل غالبًا أعني الغرق بالماء» فهنا سببان وكلاهما معلوم ظاهرء لكن 
كونه مات بسبب ارتطامه بالماء وغرقه فيه أظهر وأثبت؛ لأنه لم يجرحه السهم 
جرحًا موحيّا: أي قاتلاء ولذلك قال النبي يَللله: قا تأكل» تغليبًا للسبب المحرم؛ 
لأنه أثبت» وقد يكون هذا الفرع يدخل تحت قاعدة اجتماع السبب المبيح 
والحاظر» فيغلب جانب الحاظر. 

#إذا عرفت هذا فإليك الفروع وهي كثيرة جدا لكن نقتصر على بعضها طلبا 
للاختصار: 

فمنها: إذا وقعت في الماء نجاسة فتغيرت أحد أوصافه ثم غبنا عنه غيبة يزول 
فيها وصف النجاسة غالبا ثم وجدناه بعدها لا يزال متغيرًا وتغيره هذا يحتمل أنه 
من النجاسة التي علمنا وقوعها فيه أولاء ويحتمل أنه من سبب آخرء فعندنا إِذا 
سبباك: ٠‏ 

أحدهما: معلوم متيقن وهو أن يكون تغيره بوقوع النجاسة فيه. 

والثاني: مقدر مظنون وهي احتمالية سبب آخرء وعلى القاعدة نضيف هذا 
التغير إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون» فنقول: إن هذا الماء نجس 
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بسبب تغيره بالنجاسة التي وقعت فيه» وقد أجمع العلماء أن الماء سواءً كان كثيرًا 


أو قليلا إذا وقعت فيه نجاسة وتغيرت أحد أوصافه إما لونه أو طعمه أو ريحه أنه 
نجس» والله أعلم. 
ومنها: إذا وجد الإنسان في ثوبه بللا بعد نومة» ولم يتحققه منيّاء وقد تقدم نومه 
مداعبة من قبلة وضم ونحوه» فإن هذه أسباب للمذي» فهذه البلة عندنا لها سببان: 
إما أن تضاف إلى هذه الأسباب المعلومة» وإما أن تضاف إلى أسباب أخرى 
مظنونة» وعلى نص القاعدة فإنها تضاف إلى السبب المعلوم» فنقول: إن هذه البلة 
الثوب والبدن إضافة لهذه البلة للأسباب المعلومة التى هى أسباب المذي» والله 


ع 


اعلم. 

ومنها: من جرح الصيد جرحًا غير قاتل ثم وجده میتا ولیس به إلا أثر سهمه 

ومنها: من جرح غيره جرحًا غير قاتل ولم يمت به» ثم مات بعد فترة فلموته 
سببان إما أن يكون بسبب سراية الجرح المعلوم وإما أن يكون بسبب محتمل مقدرٍ 
غيره» وعلى مقتضى هذه القاعدة يحال موته على السبب المعلوم وهو هذا الجرح 
فيو جب القصاص إن كان عمدًا عدواتًا أو الدية إن كان خطتاء أو شبه عمد» لکن 
ينبغي أن يقرر ذلك طبيب عالم مسلم أن الموت حصل بسبب سراية الجرح» والله 

ومنها: لو جرح المحرم الصيد جرحًا غير قاتل ثم بعد مدةٍ وجد الصيد ميئًا 
ولیس به أثر جرح آخرء فعندنا لموته سببان: 
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أحدهما: ۳ وك 

والآخر: مظنون مقدر وهو أن يكون مات بسبب آخرء والقاعدة تة تقنضى إضافة 
الح إل سد ار لل اير اا ع e‏ 
المحرم له فعلى المحرم جزاؤه وهو المثل وهذا هو الصحيح من المذهب. 

ومنها: قاعدة:من وجب عليه حق لغيره وامتنع من أدائه جاز لصاحب الحق 
الأحدذ منه إن كان سبب الحى ظَأهرَاء تالصيف إذا أمتنع آهل البند من صيافتة فإنه 
يجوز له الأخذ منهم بقدر ضيافته يومًا وليلة ولو بلا إذنهم ويحال هذا الأخذ إلى 
الت الظاهر وهو الضيافة فإنه في أخذه و تسيا لون خبانة. 

وكذلك المرأة يجوز لها أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها 
بالمعروف» إذا امتنع من نفقتها أو لم يعطها ما يكفيها ويحال هذا الأخذ إلى 
الزوجية بينهما وهو سبب ظاهر يعرفه الناس ففي هاتين الصورتين حصل فيه أخذ 
الحق من صاحبه وهذا الأخذ له سببان: 

أحدهما: معلوم ظاهر وهو الضيافة في الأولى» والزوجية في الصورة الثانية. 

والثاني: أسباب أخرى كالسرقة والخيانة ونحوها وهي أسباب مظنونة. 
لل ا إن الأخذ في الأولى سببه 

ومنها: مسائل القسامة: وهي أيمان مغلظة في دعوى قتل معصوم» ودليلها قصة 
عبد الله بن سهل أنه خرج هو وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة إلى خيبر 
فوجد عبد الله بن سهل مقتولا بين النخيل فاتهمَ اليهود بقتله» فقال النبي كله 


5 5 2 
حرم حرم اوم حرم حورت حوره N‏ حو حرج حوره SAID ANIN 40S‏ حورت AN‏ خوم AAS AN AN AN‏ حزم خرث حر ANS‏ 


رتاه يفون «اتخرتوة كيين ييا وو 2 صَاحِبِكُةْ)(2. قالوا: 
كيف نحلف ونحن لم نر ولم نسمع. قال: ١‏ ركم هود بِحَمْسِينَ يَِينَا ». قالوا: 
وكيف نقبل أيمان قوم كفار» فوداه النبي كَل فإذا وجد قتيل بين قوم ومنهم من هو 
عق لك رةه عدار ناهر دار ةدا نا ليع هاقلن كنا لعسيو لقره 
القوية» بتأيبد خمسين يميتا من أولياء المقتول»وهي موافقة لأصول الشريعة كما 
ذكره ابن القيم في الإعلام. 

هذا وقد يكون هذا المقتول قد مات بسبب آخر لكنها أسباب مظنونة مقدرة 
راحب كر عو عله لسجار 1 رين أذ هاده امسن الى دما ارت 
ل ال غا 

ومنها: إذا قال السيد: إن مِثّ في مرضي هذا فسالم حر وإن لم أمت فيه فغانم 
حر ثم مات السيد ولا نعلم هل مات بسبب هذا المرض أو بسبب آخرء فالقاعدة 
قفي أن تخال هذا الموت على اتو ون ری بع اله ل أل 
مات بغيره لكنها احتمالات مظنونة مقدرة فلا نشتغل اء بل نقول: إن سالمًا حر 
إحالة للموت على سببه المعلوم وهو المرض. 

ومنها:قول ك «الْوَلَدُ راش وَلِْمَاهِرٍ حجر فإن الزوجية سبب 
معلوم ظاهر بين الزوجين» فالأولاد بين الزوجين ينسبون للزوج إحالة لهم على 
السبب المعلوم الظاهر. 

ومنها: إذا ادعت المرأة أن زوجها لا ينفق عليها وقد مكثت عنده عدة سنوات» 


(1) أخرجه البخاري ))5١57(‏ ومسلم .)١559(‏ 
(") أخرجه البخاري (۲۰۰۳)» ومسلم .)١591(‏ 
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فإنه من الأكيد آنا في هذه الفترة لابد أن تأكل وتشرب وتكتسي فلا يخلو هذا إما 
أن يكون من الزوج وإما من غيره» لكن السبب المعلوم عندنا هو أن يكون طعامها 
وشرابها وكسوتها في هذه الفترة من زوجها؛ ولأن الأصل عدم نفقة غيره عليها 
فأحلنا هذا لحكم لسببه الظاهر وأسقطنا دعواها؛ لأن القاعدة تقضي بإحالة 
الحكم على سببه الظاهر. 


' 
ووجدناها بعد الدعوى تحفظهاء فإن هذا الحفظ يحتمل أن يكون من سببين: إما 
اجر يس ا ارات وسار اليه ايم وإما أن 
يكون هي حفظتها من نفسها أو بسبب آخرء والقاعدة تة تقضي أن يكون هو الذي 
علمها وأن دعواها ساقطة وأن ذمته بريئة وذلك إنعالة اک على ا 
المعلوم, والله أعلم. 

ومنها: لو تزوج الإنسان بكرا ثم بعد مدةٍ ادعت أنه عنين وكذبها في دعواهاء 
وكشفت القابلة عليها فوجلتها ثيبًا وادعت أن ثيوبتها من سبب آخر كسقوط أو 
إدخال إصبع ونحوه فإن عندنا لثبوتها سببين: أحدهما معلوم وهو أن يكون زوجها 
هو الذي فضّهاء ويُحتمل أن تكون بسبب آخر» لكن القاعدة تقضي إحالة هذه 
ار ان ريع نه نسي اجا رامد ل ان ا در و E‏ 
عبرة به» وبالتالي فدعواها باطلة لوجود ما يناقضها. 

وبهذا ينتهي الكلام على هذه القاعدة المفيدة جدًا لطالب العلم» ولعل فيما 
ذكر من الفروع والتخريج كفاية - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلى وأعلم. 
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الفاعدة الرابعة والثزانون 
العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح 


وهذا هو الحق» وفهم هذه القاعدة يعطي طالب العلم ملكة في التفضيل بين 
العبادات» فالعبادات الفاضلة قد تكون أحيانًا وفي بعض الظروف مفضولة 
والمفضولة تتحول إلى فاضلة» وكل ذلك باقتران المصلحة من عدمهاء فالذي 
ينبغي لطالب العلم الاهتمام به هو النظر في المصلحة» فكل عمل اقترنت به 
امساح نوو لقاف O‏ انظ ان لضا ور لح ابجاو لب 
الشريعة» بل إن الشريعة ما جاءت إلا بتقرير المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء فلا ينبغي إهمال النظر في المصالح. 

#وهذه القاعدة لها أدلة كثيرة جدا نذكر طرفا منها : 

فمن ذلك: قوله تعالى: :9 ولا سبوا الي يدَعْونَ من دون أله مَسسَيُوأ انه عدوأ 
رلو #[الأنعام: ]1١4‏ فلاشك أن سب آلهة المشركين المجرد عمل فاضل؛ 
وترك سبها عمل مفضول» لكن لما اقترنت بالسب مفسدة أعظم وهي سبهم - 
أعني المشركين - لله تعالى» وسكوتنا عن سب آلهتهم فيه سكوتهم عن سب ربنا 
جل وعلاء انقلبت المسألة فصار الفاضل مفضولاء والمفضول فاضلًا أي أن 
السب تحول من كونه فاضلًا إلى كونه مفضولا لوجود المفسدة» وترك سب 
آلهتهم تحول من كونه مفضول إلى كونه فاضا لوجود المصلحة وهي سكوتهم 
عن سب ربنا جل وعلا. 

فالفاضل لما اقترنت به مفسدة صار مفضولاء والمفضول لما اقترنت به 
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المصلحة صار فاضلا. 
ومن الأدلة على هذا الأصل من السنة: قول النبي كله: سدم الَْومَ أ 
لتاب الل فَإِنْ گانوا في الْقَرَاءَة e‏ م بالستق ِن گانوا في السّنَةِ سَوَ 


نادُم جره إن كوا في الهخرة سوا امهم اء ول ون الدَجُلَ 
فی سلطانه» ولا يقعل ذ في يته به عَلَى تکرمَته إلا اذه 17) فذكر النبي 95 ا 
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N NN OS NR 
الأعظم وأمير الحرب وأئمة ا د اس ا ان وإن كان‎ 
غيرهم أفضل منهم» فالمفضول في الإمامة إن كان هو صاحب السلطة أو صاحب‎ 
الدار أو أمير الحرب أو إمام المسجد الراتب فيكون في هذه الحالة فاضلا‎ 
والمصلحة التي جعلت المفضول يكون فاضلا هنا هي جمع الكلمة على السلطان‎ 
وعدم الافتئات عليه والتقدم بين يديه إلا بإذنه» فاقتران هذه المصلحة بالمفضول‎ 
في الإمامة جعله فاضلاء وتخلفها عن الفاضل جعله مفضولا.‎ 
ومن الآدلة: حديث عروة بن الزبير عن عائشة شةش أن النبي بي قال لها:‎ 
ابا اة ولا ان ْمك حيو َه باهي لمث الت َه َدْحَْثْ فيه ما‎ 
أخرج ين وار بالآزْض وَجَعَلت لَه بَابيْنِ: باب شرقيا وباب عَرْبَا قبَلَعْتَ به‎ 
۰ ۰ 00 ا إِبِرَاهِيمَ‎ 
فالنبي ية في هذا الحديث نه على الأمر الفاضل وهو بناء البيت على هذه‎ 
الصفة المذكورة» والأمر المفضول هو بقاؤه على هذه الصفة لكن هذا الأمر‎ 


.(۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳۳۳( ومسلم‎ »)۱٥۸۳( أي جه البخاري‎ 0 


يها مه 


بوجو E‏ 
عهدٍ بجاهلية» فاقتران هذه المصلحة رفع المفضول وجعله فاضلًا وأنزل الفاضل 
وجعله مفضولاء ولذلك أبقاه النبي ية على ما هو عليه عملا بالأمر الفاضل الذي 
كان مفضولًا لولا اقتران هذه المصلحة به. 
ومن الأدلة: قوله تعالى: # حرمت علتك اميه وَأَلدَمْ ولتم لير وما أَهِلَّ مير 
ا رة ويا وما اکل الس الاما دک وما ديح عل 
ال وان د ق ي لک فی ى ليم بیس أَلَذِينَ قروا من یتک ف 
وم کون اليم أختلك کک وت وات لیک قم وديك كم ال 
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فالأكل من الميتة أمر محرم مفضول وتركها أمرٌ واجب فاضل ولاشك في‎ 
ذلك» لكن إذا اضطر الإنسان إلى أكلها لعدم وجود غيرها وخاف الهلاك على‎ 
نفسه فإن الأمر المفضول سابقًا قبل الضرورة يتحول إلى أمر فاضل لاقتران‎ 
المصلحة الشرعية به وهي حفظ النفس» بل أوجب جمع من العلماء الأكل منها في‎ 
هذه الحالة وهو الصحيح بلا ريب» بل نحن نجد في شريعتنا - ولله الحمد والمنة‎ 
أن بعض المحرمات تحل للضرورة كشرب الخمر لدفع غصة ونحوه وذلك‎ - 
مراعاة للمصلحة الشرعية المترتبة ة على إباحة الحرام» وقد تقدّم لنا قاعدة: لا‎ 
واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة» وهي قاعدة منبثقة من مراعاة المصالح‎ 
والمفاسد.‎ 


ومن الأدلة أيضًا على هذا الأصل العظيم: ما ثبت أن رجلا سلّم على النبي إلا 
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LES OLS E E 
السلام أمر فاضل وتركه مفضول» لكن هذا المفضول في هذه الحالة أعني في حالة‎ 
قضاء الحاجة تحول إلى فاضل لاة قتران المصلحة به وهي تنزيه الله تعالى أن يذكر‎ 
اسمه في الخلاءء والرد تحول من الفاضل إلى المفضول بسبب تخلف المصلحة‎ 
ووجود المفسدة ولذلك لم يرد النبي بل إلا بعد أن فرغ وتيمم وقال: إلا أنّي‎ 
كَرِهْتُ اَن اذك الله إلا عل طَهَارَة)(7) وف آخر قال: «قَإِذَا رايت على هذه الْحَالَةٍ‎ 
. لا نُسَلَّمْ عَلَىَ» فنك إِنْ تفْعَلُ لا ارد عَلَيْتَ عَلَباكَ)200‎ 

ومن الأدلة أيضًا: النهي عن الصلاة في أوقات النهي- أعني التطوع الذي 
لا سبب له - فإن صلاة التطوع فيها أجر عظيم وثواب جزيلء قد أثبتته الأدلة فهي 
من الأمور الفاضلة» لكن هى عنها النبي ية في أوقات النهي سدًا لذريعة مشابهة 
المشركين في سجودهم للشمس عند طلوعها وغروبهاء فهذه المصلحة وهي عدم 
مشايهة المشركين جعلت الأمر الفاضل الذي هو التطوع بالصلاة أمرّا مفضولاء 
وترك التطوع الذي هو المفضول جعلته أمرًّا فاضلاء فانظر كيف أدَّى اقتران 
المصلحة الشرعية إلى جعل المفضول فاضلا والفاضل مفضولًا. 


( أخرجه مسلم (۳۷۰). 

(') صححه الألباني وأخرجه أبو داود .)١7/(‏ والنسائى /١(‏ ¥(« وابن ماجه )۳٣۰(‏ و افيد 
.)١905(‏ 

)۳( أخرجه الشافعي في «المسند» «ص: )١١‏ من حديث ابن عمر ْنَا .قال البدر العينى ف 
عمدة القارى(/ )٠١‏ : وَعند البرّار سد صجيح: (عَن نَافِع عَنةٌ أن رجلا مر على التبي 
وَهُوَ يَبُولء فسلم عَلَيْهِ الرجل قرد عه فَلَمّا جاوزه ناداه 4# فَقَالَ: (إِنَّمَا حملي على 
ارد ليك خشية أن تذهب تتفول: إن سلمت على الي لم يرد عَلن» ذا بي على 
مَذِه الْحَالة فلا تسلم عَليَ كنك إن تفعل لا أرد عَلَيْك) . 


فإن قلت: فلماذا تجوزون إيقاع الصلاة إذا كان لها سبب في وقت النهي مع 
فوات المصلحة ووجود المفسدة؟ 
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قلنا: لنا جوابان: 

الأول: أن الآدلة دلت على جواز إيقاع ذوات الأسباب في أوقات النهي كصلاة 
الطواف لحديث جبير بن مطعم ح6 أن النبي ب قال: «يا بني عبر مَتافي» لا 
تمتعوا أَحَدًّا طَافَّ بهذا لت ل 2 سَاعَةَ من ۾ ليل 1 نَهَارِ) 17 وظاهره 
العموم. 

وكذلك الوضوء. لحديث بلال ته «ما توضأت أية ساعة من ليلٍ أو نهار 
إلا صليت بعده ركعتين») وأقره النبي بي على ذلك» وكتحية المسجد لحديث 
أبي قنادة فلك مرفوعًا: « إِذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْحِدَ فلا يَجْلِسُ حَبَّى يُصَلَّيَ 
رَكعتيْن » وفي رواية: ١‏ لير رَكُعَتيْنِ َْلَ آنْ يَجْلِسَ )0 وظاهره العموم في أي 
وقت» وكالصلاة المعادة لحديث يزيد بن الأسود الصحيح مرفوعا: ١‏ اا 
في رِحَالِكُمَا نم أدْرَكْتمَا امام وَلَّمْ صل فصلا معَهُ نَا لَكُمَا ناله( وقد قال 
ذلك لما رأى رجلين قد تخلفا عن صلاة الفجر مع الناس؛ لأنهما قد صليا في 
رحالهما فقاله مع دخول وقت النهي في حقهما. 

وأما سجود التلاوة والشكر فلا تعلق لهما بما نحن فيه؛ لأن القول الراجح 


(۱) صححه الألباني وأخرجه أبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي (85)). والنسائى )1/ «(YA‏ 
وابن ماجه )١75 ٤(‏ أحمد .)١71775(‏ 

(") صححه الألباني وأخرجه الترمذي (۳۹۸۹) أحمد .)١519945(‏ 

7" أخرجه البخاري »)٤٤٤(‏ ومسلم .)7١5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود »)٥۷٥(‏ والنسائي (۲/ )١١7‏ وأحمد(٤۷٤۱۷).‏ 
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أنهما ليسا بصلاة كما هو اختيار الشيخ تقي الدين - كاه -(» والمقصود أن 
ذوات الأسباب مخصوصة من عموم النهي لأمرين: 

أحدهما: أن الأدلة أجازت ذلك وندبت إليه في ذوات الأسباب خاصة. 

والثاني: أن هذه الصلوات المذكورة أعني ذوات الأسباب مرتبطة بسببها وهي 
تفوت بفواته فإذا فات سببها فاتت وإذا فاتت فقد فاتت مصلحتهاء فعندنا الآن 
مصلحة فَعْلْها لارا تفوت بفوات سببهاء ومصلحة محائفة المشركين» والادلة 
رجحت فعْلها وإدراك مصلحتها ولم تنظر إلى المفسدة المقابلة» ذلك لأن 
مصلحة تحصيل هذه الصلوات أكبر من مراعاة مصلحة مخالفة المشركين» وإذا 
تعارضت مصلحتان فإننا نفوت أدناهما بتحصيل كبراهماء كما أنه إذا تعارضت 
مفسدتان روعي اجتناب أشدهما بارتكاب أخفهما. 

فإذًا نقول: المصلحة في فعل ذوات الأسباب مؤجودة متحققة وإن فعلت في 
أوقات النهي فهي الفاضلة أبدَاء أما بقية التطوعات التي لا سبب لها فإنها لا تفوت 
مصلحتها بالمنع من فعلها في أوقات النهي» إذ أنها لا تفوت فيمكن التطوع في غير 
هذه الأوقات ومبذا يتحرر الجواب ولله الحمد والمنة. 

ومن الأدلة على ذلك أيضًا: المعقول. وهو أن الشيء إذا كان أفضل على 
تقدير لم يلزم أن يكون هو الأفضل دائمًا وأبدَاء فالذهب مثلا أفضل من الحديد 
والنحاس وغيرهما من المعادن»لكن قد تكون هذه المعادن مقدمة على الذهب 
عند الحاجة إليها دونه» وهنا يرتقى ي المفضول حتى يصير فاضلا. ولولا خوف 
الإطالة لسردت جميع الأدلة الدالة على هذا الأصل الكبير لكن لعل ما مضى فيه 


۲ «مجموع الفتاوى» (۲۳/ .)١77‏ 


لش يز يي يي أ ل ا ا ا ا ااي اي DOZE LA‏ ا را ا را يا واک و اميا 211 


5 'تلقيح الأفهام ا العليت ت بشرح ا 


کا 


47 


#وإليك بعض الفروع على ذلك الأصل المهم حتى ترى كيفية تأثير المصلحة 
تفاضل العبادات فأقول : 

منها: جميع ما مضى في الأدلة هي أدلة وفروع لهذه القاعدة الكلية. 

ومنها: أن الذكر والدعاء في الأمكنة التي هي عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل 
والمقبرة وغيرها أفضل من الصلاة» بل لاتصح الصلاة فيهاء وكذلك الذكر حال 
السجود والركوع E‏ شرعاء E‏ 
ا في البخاري مرفوعا: ١‏ آلا وني توبث أذ أن را ارآ َاكِمًا و سَاجِدَاء تام 
الرُكُوعٌ تَعَظَّمُوا فيه الرّبّ وَأَمَا السّجُودُ فَاجْتَهدُوا في الدَّعَاءِ فَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ 
لَكُمْ (۱)» قمن: جدير. 

ومنها: أن الذكر للجنب أفضل في حقه من سائر العبادات» وإن كانت تلك 
أفضل إذا زال وصف الجنابة» وكذلك المحدث حدنًا أصغر القراءة نلا مس 
والذكر في حقه أفضل من غيرهما. 

ومنها: أن الاشتغال بالطواف للآفاقي أفضل من الصلاة النافلة؛ لأن الطواف 
فيه مصلحة عظيمة للآفاقي وهي تفوت وأما الصلاة فإنها لا تفوت. 

ومنها: أن الإنسان إذا صلى بقوم يرون استحباب القنوت في الفجر وسيحدث 
فتنة لو لم يقنت بهم فالأفضل في حقه وحقهم أن يقنت بهم» لاقتران مصلحة 
التأليف» وإذا صلى بقوم يرون الجهر بالبسملة مطلوب إما وجوبًا وإما استحبابًا 
فالأفضل في حقه أن يجهر بها أحيانًا لمصلحة التأليف مع أن ترك القنوت في الفجر 


() أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس وها . 
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أولى» وكذلك الجهر بالبسملة والإخفات بها هو السنة لكن ترك هذه المستحبات 
أفضل في هذه الحالة مع أن القنوت في الفجر والجهر بالبسملة أفعال مفضولة لكن 
لما اقترن بها مصلحة التأليف وإبعاد الشحناء والشجار ارتفع إلى مرتبة الفاضل» 
ولقد رأيت وسمعت عن بعض الأئمة الحنابلة: أنهم ذهبوا إلى بلادٍ يعتقد أهلها 
في المسجد كبير جدًا كاد يؤدي إلى الضرب بالأيدي لولا تدخل بعض الأجهزة 
الأمنية» فالفقه مطلوب» وترك الفاضل وفعل المفضول لتعلق المصلحة به هو عين 
الحكمة فسأل الله أن يهار دا 

ومنها: ترك السلام على أهل البدع المجاهرين بها بعد النصيحة الواجبة وعدم 
إجابة دعوتهم إن كان فيه زجر لهم عن بدعتهم فإنه يكون فاضلا وذلك لتعلق 
المصلحة الشرعية به. 

ومنها: أن الأفضل إيقاع الصلاة في أول الوقت وتأخيرها إلى آخر وقتها 
مفضول لكن إذا اقترن به مصلحة راجحة صار فاضلا كأن يؤخرها لأنه سيصليها 
ا واا 


ومنها: التعزير بالضرب أو الحبس أو مصادرة n‏ أن هذه الأفعال 
لا تجوز لكن لما اقترن بها إظهار الحق وقمع المجرمين وردعهم عن إجرامهم 
وباطلهم وكف شرهم وعدوانهم» صارت فاضلة» وجاء بها الشرع» وذلك لتعلق 
المصلحة الشرعية اء وكل فعل تعلقت به المصلحة الشرعية فهو الفاضل. 

ومنها: الحدود من قطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وجلد غير 
المحصن والقصاص في النفس والأطراف الأصل أنها لا تجوزء لكن لما اقترن به 


إقامة العدل وقطع دابر الشر والفساد والعدوان وحفظ النسل وغيرها من 
المصالح» صارت فاضلة بشروطها وجاء بها الشرع» مع أنها هي في حد ذاتها 
مفسدة» لكن لما يترتب عليها من المصالح في الدنيا والآخرة صار عين المصلحة 

هوإقامتهاءوقال تعالی: ‏ وک في الصا ص حَيوه يتأ لي لذبب ب کڪ 
تَتَعُونَ #[البقرة: 11/9] وفي الحديث: احَدَيُقَامُ في الأزض حَبْرٌ مِنْ أَنْ روا 
E‏ 

ومنها: تغميض العينين في الصلاة منهي عنه» فالسنة أن ينظر الإنسان موضع 
سجوده» فالأفضل إِذَا فتح العينين في الصلاة» وأقل أحوال التغميض أنه مكروه. 
لكن إذا كان في جدار القبلة ما يلهي المصلي من صورة أو كتابة أو زخرفة أو أن 
قلبه لا يجتمع إلا بالتغميض فيكون في هذه الحالة فاضلًا لما اقترن به من 
المصلحة الشرعية وهي مراعاة الخشوع» فما كان أخشع لقلبه فهو أفضلء ولا 
تنظر لقول بعضهم: (إن هذا الخشوع خشوع شيطاني» فهو كلام لا أصل له» فإن 
الشيطان لا يعين على الخشوع في الصلاة بل هو من أول الحريصين على ذهاب 
الخشوع» والله أعلم. 

ومنها: السنة هي صلاة التطوعات القبلية والبعدية في البيت وذلك لحديث 
عمر صي في الصحيحين» وحديث زيد بن ثابت د وفيه: ١‏ أفْضَلَّ صَلاةٍ الْمَرْء 
في بيه إلا الْمَكُْوبَةَ ٠»‏ ففعلها في البيت أمر فاضل» وفعلها في المسجد أمر 
مفضول» لكن إن كان فعلها في المسجد فيه تعليم للناس بأعدادها وصفاتها 
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( حسنه الألباني وأخرجه النسائي (۸/ 26)» وابن ماجه (70178) وأحمد (۸۷۳۸). 
(") أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت و6 . 
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وشرعيتها فيكون فعلها أحيانًا فيه أفضل» وذلك لاة قتران المصلحة الشرعية ا. 
ومنها: الجهر فيما السنة فيه عدمه. كدعاء الاستفتاح والفاتحة في السرية أو في 
الجنازة ونحو ذلك» الأصل أنه مفضول لكن إن اقترنت به مصلحة تعليم الناس 
بالسنة فإنه يكون فاضلاء ولذلك ثبت عن عمر صب أنه جهر بدعاء الاستفتاسى 
وجهر ابن عباس ض6 بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال: لتعلموا أنها السنة) 


۾ صا و النبي 2 على . المنم 4 فى ا 


٠‏ سحل 9, ص صا المنہ لیتعلہ الات ا4ء م أن فيه 
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حركة ليست من جنس الصلاة N oat‏ 
الناس الأمر المشروع صار المفضول فاضلا. 


ومنها: أن الأفضل هو إخفاء الصدقة كما قال تعالى: 8 وين تحفوها وتو 


امقر فهو حر لَحكُمْ #[البقرة: ]۲۷١‏ وني الحديث: «صدقة a‏ 
الرَّبّ)(1) والمفضول هو إخراجها أمام الناس» لكن إن اقترنت بهذا المفضول 
مصلحة شرعية فإنه يكون فاضلا كحت الناس على الصدقة وترغيبهم فيها ونحوه 
وعلى هذا يخرج حديث صدقة أبي بكر طك بماله كله» وعمر د بنصف ماله. 
ولما أمر بالصدقة على بعض الوفود وجاء رجل بذهيبة تكاد يده تعجز عن 
حملي ا يد ابي بتاع الناس لي ا (مَنْ سَنّ في 


الإشلام يي 2 الحديث» وهو معروف فإخماء الصدقة أفضل إن لم.يكن 
هناك مصلحة شرعية» وإبداؤها أفضل إن كان هناك مصلحة شرعية. الله أعلم. 1 


r 


(۱ خر جه البخاري .)١١۳١(‏ 
() أخرجه البيهقي في «الشعب» )۳17۸( وهو حديث حسن بمجموع طرقه. 


ومنها: تفاضل العبادات بحسب الأشخاص. فمن الناس من يكون الجهاد 
الاشتغال بالذكر أفضل في حقه. فإياك أن.تفتي الناس بتفاضل العبادة بذاتهاء وإنما 
بما هو أصلح لكل أحد بحسبه وعلى ذلك يحمل اختلاف الأحاديث في الذين 
يقولون للنبى بية: «أى العمل أفضل»('. 

ومنها: من المعلوم أن صلاة الجنازة لها أجرها العظيم وثوابها الجزيل وهو 
قيراط مثل جبل أحد كما في الحديث)» وترك الصلاة عليها أمر مفضول وتضييع 
لهذا القيراط» لكن إن اقترنت بالترك مصلحة شرعية فإنه يكون فاضلا وذلك 
ككون الميت مدينًا أو غالا أو مبتدعًا أو مصرًا على كبيرة من الذنوب فإن امتناع 
الأمراء والوجهاء وأهل الدين والصلاح من العلماء والعباد وغيرهم» امتناعهم من 
الصلاة عليه زجرٌ للناس عن فعله» وردعٌ لهم عن مواقعة جرمه. أمر فيه غاية 
المصلحة؛ فيكون فاضا لاقتران هذه المصلحة» وعلى ذلك يخرج امتناعه كَل 
من الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه وعلى من عليه دين» وذلك كله مراعاة 
للمصلحة. وعلى هذه الفروع قس. 

وخلاصة الكلام هو أن العبادات تتفاضل باعتبارين» باعتبار ذاتهاء وباعتبار 
المصلحة المتعلقة بهاء والذي ينبغي للطالب هو مراقبة هذه المصلحة والحكم 
بالفضيلة باعتبارها كما مر في هذه الفروع» والله وأعلم. 


0 طحن لضام العليي بش E8‏ 
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۲ ر البخاري (۲۷۸۲)»ء ومسلم .)۸٥(‏ 
0 أخرجه البخاري (/51)» ومسلم .)4٤٥(‏ 
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0 2A 
القاعدة الفامسة والثزانون‎ 
يجوز التطوع بجنس الفرض الفاتئت‎ 
قبن أدائه إن أمكن فعله في وقته‎ 
أقول: اعلم - رحمك الله تعالى - أن الواجب باعتبار وقته نوعان:‎ 


والواجب الموسّع هو ما يتسع لفعله ولفعل غيره من جنسه كوقت الصلاة فإنه 
طويل يسع الصلاة نفسها ويسع صلوات غيرها إما نوافل وإما فرائض فائتة» فكل 
وقتٍ يتسع لأداء ما وجب فيه ويتسع لفعل غيره من جنسه فهو الوقت الموسّع. 

وأما المضيّق فهو الذي لا يتسع لغيره من جنسه كشهر رمضان فإنه لا يتسع إلا 
لفعله فقط فلا يتسع للتطوع بالصيام أو قضاء رمضان آخر أو فعل صيام منذور 
مثلاء بل لا يتسع إلا لصيامه فقط وهذا هو القول الصحيح خلافا للحنفية الذين 
يقولون: من جاز له الفطر فيجوز له صيام غير رمضان في يوم الجوازءفهذا قول 
كأنه مجانب للأدلة - رحم الله من قاله وغفر له -. 

والمقصود: أن تعرف الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق» إذا علم 
هذا فليعلم أن من وجب عليه شيء من العبادات أو الحقوق المالية فهل يجوز له 
أن يتطوع بجنس هذه العبادة أو جنس ذلك الحق قبل أداء الفريضة أو لا يجوز؟ 

هذا هو ما تفيده القاعدة التي نحن بصدد شرحهاء وبعبارة أدق نقول: إذا دخل 
وقت الصلاة مثلا فإنها تجب بدخول وقتهاء فهل يجوز للإنسان أن يتنفل في هذا 
الوقت قبل أداء الواجب عليه أم لا؟ 


كذلك إذا وجبت عليه الزكاة» فهل يجوز له أن يتصدق قبل أداء الزكاة أم لا؟ 
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هذا هو نص القاعدة. 

والجواب أن يقال: إن الحقوق والفروض نوعان: حقوق لله تعالى» وحقوق 
للادميية: 

فأما الأول: فإنه إذا وجب عليك فرض فلا يخلو من إحدى حالتين: 

إما أن يكون وقته موسعًا وإما أن يكون وقته مضيقاء فإن كان وقته موسّعًا فإنه 
يجوز لك التطوع بجنسه قبل أدائه على القول الصحيح» وأما إن كان مضيقًا فلا 
بحرن اك اكه ل Ce‏ نز الور أولا ثم إن شعت التطوع 
بجنسه فلك ذلك» وعلى ذلك فروع: 

منها: يجوز للإنسان أن يتطوع بالصلاة بعد دخول وقت الفرض بما شاء من 
التطوعات؛ لأن وقت الفرض وقت موسع» لكن إذا تضايق الوقت بحيث لم يعد 
يتسع إلا لإيقاع الصلاة المفروضة فقطء فإنه لا يجوز حينئذٍ التطوع بالصلاة» بل 
يجب أداء الفرض؛ لأن الوقت أصبح مضيقا ١‏ . 

ومنها: من فاتته أيام من رمضان وجب عليه قضاؤهاء ووقت القضاء وقت 
موسع يبدأ من انتهاء رمضان إلى رمضان الآخرء فيجوز حينئذٍ أن يتطوع الإنسان 
بالصوم قبل قضاء هذه الأيام» فله أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض ويوم 
عرفة وعاشوراء ونحوه مما يستحب صيامه» ذلك لأن وقت القضاء وقت موسع. 
لكن إذا لم يبق على رمضان الآخر إلا بقدر الأيام الفائتة فإنه حينئذٍ لا يجوز له 
الس بالصوم أبدَاء بل الواجب أداء الواجب عليه ذلك؛ لأن الوقت صار وقتا 


هو 


انظر المستصفى ص( 0) 
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ومنها: من حج تطوعًا أو عن نذر أو عن غيره قبل حجة الإسلام فإنه ينقلب 
ما نواه إلى نية حجة الإإسلام» وذلك لأن وقت الحج وقت مضيق» وقد دل الدليل 
على وا :لسع ی ا 
عباس ذَللكه: أن النبي بيا سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: «ومن 
شبرمة»؟ قال: اخ لى أو قروب لى: قال: « ع حَجَحت عَنْ نَفْسِك ١؟‏ قال: لا. قال: 
«كَاخجج عَنْ نفك نه اخ عَنْ شر 4 ولأنه لا يتكرر في العام إلا مرة 
فوجب تقديم حجة الإسلام؛ لآن الإنسان لا يدري ما يعرض له وهذا هو جادة 

ومنها: من وجبت الزكاة في ماله. فهل له أن يتصدق قبل إخراجها؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم جواز ذلك» وقد نص 
عليه الإمام اخم - يرن تعالى (45- ولكن إذا كان في ماله سعة, أما إذا لم يكن 
عنده إلا هذا النصاب الزكوي فقط فإن الصدقة منه لا تجوز بما ينقصه لتعلق حق 
الفقراء به. 

فهذا بالنسبة للعبادات» وأما بالنسبة للتصرفات المالية وهي الحقوق التي بين 
العباد فإن مبناها على المشاحة لا المسامحة» فمن وجب في ماله حق لغيره وطالب 
به هذا الغير فهل يجوز له أن يتصرف في ماله قبل أداء هذا الحق؟ 

الجواب: فيه خلاف بين العلماء» ومذهب الأصحاب الجواز إذا لم يكن 
حجر عليه» وإن استغرق ماله كله» ولكن اختار الشيخ تقي الدين اه أنه لا ينغد 


(١)صححه‏ الألباني وأخرجه أبو داود (۱۸۱۱)» وابن ٠‏ ماجه (۳ .))٠‏ 
(1)«مسائل أحمد رواية ابن ¿ هانوع) «(ص: .)١60‏ 
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کک وو وو وو 
- إن شاء الله تعالى - ذلك لأن الغرماء لما طالبوه تعلق حقهم بماله» وني حديث 
جابر د قال: أعتق رجل منا عبدًا له عن دبر ليس له مال غيره فدعا به النبي كل 
« فاع 21١‏ 


وهذا القول هو الموافق للعدل» فإنه لو جاز تصرفه في ماله مع المطالبة لأدى 
ذلك إلى تفويت حق الغرماء وإلى خداعهم في إخراج ماله لمن اتفق معه على أنه 
صدقة» أو وقف ونحوه فإذا هدأت المطالبة رده عليه. 

فالقول الراجح هو أن من تعلق بماله حق لغيره فإنه لا يجوز له أن يتصرف في 
ماله بقدر هذا الحق» وأما ما زاد على قدر الحق فله التصرف فيه؛ لأنه لم تتعلق به 
حقوق للغير. 

وبناء على هذا القولفإنه لا يصح وقف ما تعلق به حق للغير ولا بيعه ولا هبته 
ولا الصدقة به» وهذا مع مطالبة الغير بذلك وهذا القول هو الذي لا يسع الناس 
غيره خصوصًا في هذا الزمان الذي كثرت فيه المماطلات والكذب - والعياذ بالله 
تعالى -» والله تعالى أعلم. 

#مسألة : بحث العلماء في حكم تصدق الرجل بماله كله هل يجوزام لا؟ 

واختلفوا في ذلك والراجح التفصيل في ذلك» فإن كان هذا المال قد تعلق به 
حق للغير فإن التصدق به كله أو بما تعلق به الحق أي بقدر الحق لا يجوز أن 
يتصدق به» وإن لم يكن قد تعلق بماله أي نوع من أنواع الحقوق فلا يخلو إما أن 
يغلب على ظنه قوة نفسه ألا يسأل الناس ويتكففهم ثقة بما عند الله تعالى من 


(١»أخرجه‏ البخاري »)۲٥۳۲(‏ ومسلم (/191). 
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ا کر د ی 
وأما إن كان يغلب على ظنه أنه إن تصدق بماله كله أنه سيسأل الناس أموالهم وأن 
نفسه ضعيفة عن الثقة بكمال فضل الله عليه فهذا لا ينبغي أن يعرض نفسه لهذه 
المذلات بل يمسك عليه بعض ماله ليحفظ وجهه عن الناس. 


ومع ذلك فنقول: خير الهدي هدي محمدٍ يَلْةٌ وهو أكمل الهدي على 
الإطلاق وهو فى هذه المسألة ألا يزيد الانسان عل , الثلث ما مكب أو على الأقل 
يمسك بعض ماله بلا تقدير بالثلث وعليه حديث سعد بن أبي وقاص ٩4‏ 
وحديث أبي لبابة وَلِيهّ(7) وحديث كعب بن مالك وليك0" والله تعالى أعلى 


ع 


ا 


SD © 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۳٥٤(‏ ومسلم )۱٦۲۸(‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (051/00١)إسناده‏ ضعيف. 


: 7) صححه الألباني وأخرجه ابو داود (۳۳۱۹). 


.س 
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الفاعدة السادسة والثزاتون 
ااستئناء في المعاوضات 


لا تغتفر فيه الجهالة وني التبرعات تغتفر 


اعلم - أرشدك الله لطاعته - أن العقود إما أن تكون عقود معاوضات وإما 
عقود تبرعات. 

وعقود المعاوضات: هي التي يكون العوض فيها من الطرفين أعني من 
المتعاقدين» كالبيع والإجارة والسلم ونحوه. 

وأما عقود التبرعات: فهى التى يكون البذل فيها من أحدهما دون الآخرء 
كالوقف والوصية والهبة. 

إذا علمت هذا فاعلم أن الإنسان يجوز له إذا باع عيثا أو منفعة أن يستثني 
منفعتهاء SS‏ إذا كان العقن تان معاد عل بوتعتاة. 
الجهالة فيها إذا كان العقد عقد تبرع على الراجح 

والدليل على جواز الاستثناء أصا: حديث جابر بن عبدالله ص أنه كان يسير 
على جمل له أعيا فقال: فأردت أن أسيبه فلحقنى النبى ية فدعا لى وضربه فسار 
سيرًا لم يسر مثله قطء فقال: «بعنيه بوقية». فقلت: لا. ثم قال: «بعنيه»» فبعته بوقية 
اشترطت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه» فرجعت ثم 
أرسل في أثري فقال: «أتراني ماكستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو 
لك)(20. 
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فجابر ي لما باع الجمل للتبي بي استثنى منفعة ركوبه إلى أهله. وهذا هو 

الاستثناء؛ والعقد هنا عقد معاوضة؛ لأن العوض من الطرفين فجابر يسلم الجمل 
والنبي يَكويدفع الثمن» وأقره النبي ية على هذا الاستثناء مما يدل على جرازه. 
ا ان ای وک وكرة :ذل على جرا 
اشتراط العلم بالمدة المستثناة فيدل عليه هذا الحديث: فإن ار وليه قال: 
دواد شترطت حملانه إلى أهلي» أي هذه المسافة المعلومة فقط» ويدلٌ عليه أيضًا 
حديث جابر َه عند مسلم وغيره قال: «نهى النبي لله عن الثَْاإلا أن تعلم» (۱) 
فهذا دليل النقل.. 

وأما العقل فلأن عقود المعاوضات مبناها على المبادلة» حتى ينتفع كل واحدٍ 
منهما بما صار إليه» فالبائع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالسلعة وهذا هو مقصود 
عقد المعاوضة» فإذا جاز الاستثناء فيها بلا اشتراط علمها فإن العقد حينئذ لا 
تترتب عليه المصلحة المطلوبة» ويكون من نوع الخرر والجهالة وقد نهى النبي كل 
ا 

وأما دليل جواز جهالتها في عقود التبرعات فلحديث سفينة وليه قال: كنت 
مملوكا لأم سلمة س فقالت: أعتقتك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله لاما 
عشت. قلتٌ: ال تشترطي علي ما فارقت رسول الله يلفأعتقتني واشترطت 
على ۳) 


االو ا و و يه وأصله فى الصحيحين. 
(#)حسنه الألبان وأخرجه أبو داود (۳۹۳۲))» وابن ماجه (75075) وأحمد (۲۱۹۲۷). 
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وبا سما 
ولا خسارة فيها على الطرف الآخر أبدا فهي إن حصلت فمكسب» وإن لم تحصل 
فلا خسارة» فالجهالة في استثنائها لا مفسدة فيها؛ ولأن من بذلها محسن» وقد قال 
تعالى: # مَاعَلَ انيت من سيل [التوبة: ]4١‏ هذا بالنسبة للتدليل. 

#وأما بالنسبة للتفريع فالفروع كثيرة لكن نذكر منها بعضا توضيحا لا استقصاء 
قافول : 

منها: باعه داره واستثنى متكناها مده بحياته ان هذه الذي ل ت لأمما 
ا ا 
واستثنيت سكناها شهرًا أو يومًا أو سنةً ونحوها من الآجال المعلومة. فهذه 
الاستثناءات صحيحة للعلم بها وانتفاء الجهالة عنها. 

ومنها: باعه دابته واستثنى حملانها إلى بلاده فهذه - صحيحة إذا كانت 
المسافة مر الح ا و ا » لكن لو قال: واستثني حملانها إلى 
e‏ 


ومنها: أوقف داره واستثنی سکناها مده حياته وحياة ولده من صلبه» صح 
الوقف والاستثناء مع الجهالة؛ لآن العقد من عقود الترعات» وعقود التبرعات 
تغتفر الجهالة في استثناء منفعتها. 
يَملّ منهاء صحت الهبة والاستثناء مع الجهالة» ذلك لأن العقد من عقود 
الترعات. 

ومنها: العتقء فيصح أن يعتق عبده ويستثني منافعه مدة حياته» فهذه الثنيا وإن 
كانت مجهولة؛ لأننا لا نعلم كم سيعيش السيد؟ لكن العقد عقد تبرع وإحسان 
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مھ ار 


فالجهالة في ثنياه مختفرة» ويدل لذلك حديث سفينة ص عند أبى داود بسند 

ومنها: إذا أعتقها وجعل عتقها صداقهاء فإنه يصح على القول الراجح» ويدل 
عليه حديث صفية ا أن النبى ية أعتقها وجعل عتقها صداقها(). فصارت 
کا موك ٠‏ 5 95 |. 

ومنها. ألوصية» فيصح أن يوصي برقبة عين دار وبحوهاً نشحصء ويستتني 
منفعتها لشخص آخر سواءً مدة معلومة أو مجهولةء ذلك لأن الوصية من عقود 

والمهم: أن تفرق بين عقد المعاوضة وعقد التبرع» والاستثناء في كلا العقدين 
جائز» لكن يُشْترط أن يكون معلومًا في عقد المعاوضة» ولا يشترط العلم به في عقد 
التبرع» والله أعلم. 


9 © م5 


(")أخرجه البخاري ٠(‏ °( ومسلم .)١516(‏ 
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EA‏ ا 
القاعدة السابعة والنلانون 
كل ما جساز شرعا ارتفج صرره قسدرا 


اعلم أن هذه الشريعة لا تأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة» ولا تنهى 
عن شيء إلا وفيه مفسدة خالصة أو راجحة» فهي إذا حرمت قول أو فعا أو عيتا 
من الأعيان» فإنها لم تحرمه إلا وفيه مفسدة» وإذا أباحت شيئًا فإنها لم تبحه إلا 
لخلوه من هذه المفسدة. 
فأبدًا لا يجتمع حل شيء ووصفه بالمفسدة» وهذه القاعدة تقرر أن كل ما دل 
الدليل الشرعي على جوازه قولا أو فعلًا فإنه جل وعلا يرفع ضرره قدرًا - أي 
كونًا - فلا يكون فيه ضرر أبدًا حتی وإن كان سبق له تحریم» فإنه في حالة تحريمه 
يوصف بالضررء فإذا نسخ التحريم وثبت الجواز فإن هذا الضرر يرتفع عن هذا 
3 - بإذن الله تعالى - فالخلق خلقه والأمر أمره #فتبارك أَسَّدُرَمتٌ 
ميته # [غافر: 115 فلا يمكن أن يجتمع الجواز الشرعي والضرر الكوني» 
وميد ييه عو ووو ع 
ضدان لا يجتمعان أبدًا في فعل من الأفعال. 
فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادًا جازمًا لا ريب فيه» ويؤمن إيماتًا تام لا 
ريب معه» أنه لا يمكن أن تأمر أو تبيح الشريعة ما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. 
كما أنها لا يمكن أن تحرم ما فيه مصلحة خالصة أو راجحة, فكل ما كان حرامًا 
ثم أجل فلزوال المفسدة منه» وكل ما كان حلالُا ثم حرم فلوصف الخبث فيه بعد 


وو 
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#وإليك بعض الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح أكثر فأقول : 
منها: ااا ا 


ص 


أقوال» والراجح عدم الوجوب» وذلك لأن الله تعالى قال: مک تی ا 
ر کہ اھ لاا سی یکم © [المائدة: آذ cs‏ 
نشراطين : أن يكون معلَّمّا وأن نذكر اسم الله له عليه» ولم يأمر بغسل الصيد؛ فلو كان 


واجمًا لأمر به؛ لأن تأخير البيان عن مقت الحاجة لا يدرزء واقرا د كله في اي 
5 د د هو 


عدي بن حاتم ي : ١‏ إا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَا 2 وَذَكَرْتَ اسم الله عَلَيْهِ فكل )(1) 
الحديث. ولم يأمر بغسل الصيد؛ ولآن صيد الكلب المعلم يجوز أكله بهذه الأدلة. 

فإذا ثبت جواز صيده شرعًا فإن ضرره يرتفع قدرّاء فالضرر الذي من أجله 
أمرنا أن نغسل منه الإناء سبعًا إحداها بتراب قد ارتفع هنا وذلك لجواز أكل ما 
صاده» وما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدراء فالله جل وعلا لم يأمر بغسل ما صاده 
لعلمه جل وعلا انتفاء الضرر من لعابه؛ والله أعلم. 


ومنها: الأصل تحريم الأكل من الميتة :لقوله تعالى: حرمت علیک الْمَبَتَدٌ ‏ 
[المائدة: ۳]ء لكن إذا اضطر الإنسان لها وأشرف على ر ولاشيء عنده 
يستغني به عنها فإن الشريعة حينئٍ تجيز له الأكل من هذه الميتة بقدر الضرورة» 
فإذا ثبت جواز الأكل منها شرعا فإن ضرر الميتة يرتفع قدرّاء فلذلك يأكل منها 
المضطر والدود يتهاوى منها ورائحتها منتنة» ومع ذلك لا يتأثر - بإذن الله 
تعالى؛ لأنه أكلها في حال يجوز له الأكل منهاء والجواز الشرعي رافع للضرر 
القدري. 


(۱) أخرجه البخاري ,)١7/5(‏ ومسلم (۱۹۲۹). 
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ی 


ومنها: الأصل تحريم النظر إلى النساء الأجنبيات» قال تعالى: قل لَْمُؤْميت 
يَحْضْوأ مِنْ برهم [النور: ]*٠‏ وإنه ما حصل بلاء وفاحشة إلا وكان النظر أول 
بداياته» ولذلك سدت الشريعة باب الزنا بسد باب النظر إلى النساء» لكن أجازت 
للخاطب العازم الذي ظهرت منه بوادر الصدق قبل العقد أن ينظر إلى مخطوبته 
بعلمها أو بدون علمها؛ لأنه أحرى أن يؤدم بينهما. 

فهذه النظرة الشرعية لما ثبت جوازها فإننا نعرف أنه لا ضرر فيهاء فهذه 
النظرة لا تثير من الشهوة ما يثيره النظر المحرم» ولا يحصل منها المفاسد والطوام 
الى تحصل م النظر المحم ذلك لأا جارت قرعا وكل ما جاز فترعا فإنه 
يرتفع ضرره قدرًا مع أن كليهما نظر» لكن اقترنت المفاسد والبلايا بالأول لحرمته 
وارتفعت عن الثاني لشرعيته. 

وإن أردت مصداق كلامي فانظر إلى ما يثيره النظر إلى الزوجة وما يثيره النظر 
إلى غيرهاء فإننا لم نسمع أحدًا عاقلا يقول: نظرت إلى زوجتي فاشتهت نفسي 
الزناء أبدَا فإن ما يحدثه النظر إلى الزوجة في النفس لا يكون فيه أي مفسدة» بل هو 
قاتل للمفسدة» أما النظر إلى الأجنبية فإنه يثير شهوة الزنا والفجور والخلوة 
الوا ول سما ا الى او ا لما ات سيو اشر 
الحرام» كما قال النبي ل: « إذا إا حدم َعْجَبنْهُ الْمرْآَهُ فَوَقَحَتْ فِي كَلْبِو فَلْيَعْمِدْ 
ِلَى امْرَأَيهِ َيُوَاقِعْهَاء فَإِنَّ ذلك يرد ما في نَفْسِهِ ۱ فسبحان من وسعت حكمته كل 
شيء وهو العزيز الحكيم. 


(') أخرجه مسلم 4075 .)١‏ 


#ومنها: أن الأصل نتحريم الربا وهو أبواب كثيرة منها : 

بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر كيلاء وهو ما يسميه العلماء بالمزابئة» فهو 
بيع تمر بتمر مع جهل مقدار أحدهماء فإن الرطب على رؤوس النخل لا يُعلم 
مقداره يقيناء حتى وإن خرصناه خرصًا فإنما هو من باب التقريب» والجهل 


بالتماثل كالعلم بالتفاصل. 


© © هه Md‏ 
ذل يا الا 
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\ 


۶ 


و ن 
من انهدام اقتصادهاء ومحاربة الله ورسوله» ومحق بركة الأموال» أمر معروف لدى 
الجميع» والمزابنة ثبت النهي عنها كما فى الحديث: «نهى رسول الله َك عن 
المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرما بزبيب كيلا وإن 
كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله<1) وعن سعد ابن أبي وقاص 
يله قال: سمعت رسول الله ية سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: لَص 
الطب إِذَا يس )؟ تَقَالُوا: َعَم «فتهى عَنْ ذَلِكَ)(2). 

فالمزابنة نوع من أنواع الربا يثبت فيها من المفاسد والمضار الدينية والدنيوية 
ما يثبت فيه؛ لأنها نوع منه» لكن ثبتت الرخصة الشرعية بجواز العرايا كما في 
حديث زيد بن ثابت ته : «آن رسول الله ي رخص في العرايا أن تباع بخرصها 
كيلا) وقوله: رخص في العَرية ادما اهل الت بِحَرْصِهًا تَمَرَّاء َأَكُلُونَها 
رُطبًا") » وعن أبي هريرة ك : «أن رسول الله ية رخص في بيع العرايا فيما دون 


() أخرجه البخاري »)357١5(‏ ومسلم .)١555(‏ 

() صححه الألباني وأخرجه وأبو داود »)۳٣٣۹(‏ والترمذي (7575١).:والنسائي‏ (۷/ ۲۹۸)» 
وابن ماجه )7١775(‏ أحمد .)١10١65(‏ 

0 أخرجه البخاري (۲۱۹۲)»ومسلم .)١61794(‏ 


E 3‏ الأفهام العليت بشرح القواعد 


خمسة أوسق أي خسة ارسق« 

مو يا ا سي 
لا نعلم مقدار التمر على رأس هذه النخلة» والعرايا كذلك. 

وقد ثبت الدليل بجواز العرايا لكن بشرطين: 

الأول: أن يحتاج أصحابها إلى الرطب ليترفهوا به ولا يقدرون على شرائه» أما 

الثاني : مسي ا ووواييى واس يوي وديا 
لمحاربة الله ورسوله ولا للعن فاعلها ولا غير ذلك» فإن هذه المضار جميعها قد 
ارتفعت عن العرايا وذلك لثبوت جوازها شرعاء وما جاز شرعا ارتفع ضرره قدرًا. 

ومنها: لحك وق رح لجؤم عر اقلم دتري يعد لخر E‏ - 
الفرقان وحديث ابن مسعود د : «أي الذْنْب ب أَعْظمْ.. 0 الحديث. وأن في 
قتلها من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله» لكن لما جاز قتلها في القصاص وبعض - 
الحدود فإن هذا الجواز يرفع هذا الضرر؛ لأن الجواز الشرعي ينافي الضرر 


(" أخرجه البخاري (/51/7 5). 


on ل‎ E لي م‎ 52 72 CEI کے ےا اہ واھ اہ و اہ اہ ےراہ ےا ےا ےراہ راہ اہ ےا وا وام وا ر‎ YES 
00-02 . 0 3 0 75 ٠. 4 ل‎ 0 TTS ا ا‎ TSA درت دك و نا لالم نحا لقا ألا اماك كه أ كنا ران‎ 35 


ومنها: الس ار ی 
قوله تعالى: لواحت کڪ انا 2 کم للا مایت ڪڪ 4[الحج: °[ 


ر سلس 


وقال تعالى: لإوَالْأشلم لها احم فبا دف ومکغ ينها تآ ڪه 4 
[ال ةا رالا : ومن الْابلٍ اتن وو لكر اين هل آل ڪين 
حرم أ لكين 4 قاله في معرض الإنكار على من يحرم شيئًا بلا دليل وینسب 
دلك ننه تعالى كَدَبَا وزورّاء والاأصحية وانهدي يجوزان من بهيمة الانعام» وهي 
الوبل والغنم والبقرء والأصل في الحيوانات الحل والإباحة إلا بدليل. 

فإذا ئىت ثبت جواز أكل لحم البقر شرعًاء فاعلم أنه لا ضرر فيها قدرّاء إذ لا يمكن 
أن يبيح الله تعالى لنا ما فيه ضرر عليناء ومن هنا تعلم ضعف ما ُُروى عنه يكل في 
قولهم عنه: «البقر لحمها داء ولبنها دواء(1) فإنه ضعيف جدًاء بل ما أقربه إلى أن 
يكون موضوعاء وذلك لمصادمته لهذه النصوص ولأصول الشريعة؛ فإنه لو كان 
لحمها داء أي مرضًا فوالله الذي لا إله إلا هو لما كان يبيحه الله تعالى لناء فكيف 
يقول جابر ص : «نحرنا مع النبي بيا عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن 
ی ن ارديس ی ال اد 
أن لحم البقر حلال طيب وأن هذا الحديث حديث فيه رائحة الوضع تشم من 
50 


ومنها: ثد دلت الأدلة على تحريم وطء الحائض وأنه أذىّ ففى وطئها مفاسل 
)١(‏ البيهقى فى السنن الكبرى (۱40۷۲( الحاكم (ATTY)‏ أبو نعيم فى الطب النبوى (0؟”؟) 


(0) أخرجه مسلم (/171). 


کر ردم الیش من أبث ادما نجامة رتا ري كن أجاز تیا وا 
لمن به شبق بشرطه وهو ألا يكون له زوجة أخرى ولا أمة وليس عنده ما يتزوج به 
ولا ما يشتري به أمة» ولا تندفع شهوته إلا بالوطء في الفرج فإذا توفرت هذه 
الشروط فإنه يجوز له حينئذ وطؤها في فرجهاء فلما ثبت جواز ذلك شرعاء فإنه 
يرتفع الأذى والضرر قدرّاء إذ لا جواز مع الضررء والله أعلم» وعلى ذلك فقس. 

فإن قلت: كيف تقول لا جواز مع الضرر وقد كانت الخمر حلالا ثم حرمت 
لخبثها ولما فيها من الضررء وكانت الحمر الأهلية حلالًا ثم حرمت لخبثها 
ونجاستها ولما فيها من الضرر فكيف تكون حلالا مع ما فيها من الضرر 
والخبث الذي اقتضى تحريمها بعد؟ 

أقول: هذا سؤال جید» وهو وارد علينا لو لم يكن له جواب» لکن له جواب 
ولله الحمد والمنة وهو: أننا نعتقد اعتقادًا جازم أن الخمر والحمار الأهلي 
وغيرها لما كانت حلالا لم يكن فيها أي مفسدة أو ضررهء وإنما هذه المفسدة وهذا 
الضرر خلق فيها لما حرمت فلما حرمت اتضفت بذلك» والله جل وعلا هو خالق 
هذه الأشياء بذواتها وصفاتها وأحكامهاء فلا يبعد ذلك عنه جل وعلاء فعلى هذا 


۶ 


تكون القاعدة سالمة من هذا الاعتراض» والله أعلم. 


5 اا الأفهام , العليّ بشرح القواعد 


9 © رمو 


مي 5 الأفهام ال ن او المقهير E‏ 


NEE‏ والثزالون 


تسد السسذ را تسح )١(‏ 

وهذه من أكبر القواعد الفقهية في الشريعة» وهي من أهم المهمات لطالب 
لعلم» وأنا أذكر لك فيها طرفًا صالحًا يغنيك عن غيره - إن شاء الله تعالى - 
فأقول: 

إن هذه الشريعة العظيمة إذا أمرّت بشيءٍ فإنها تأمر بجميع ما يتوقف حصول 
هذا الشيء عليه» وإذا نمت عن شيء فإنها تنهى عن جميع الأشياء التي يتوقف 
حصول هذا المنهي عليهاء وهذا من باب الكمال» فإن الشريعة إذا سدت بابًا فإنها 
تسد معه جميع الأبواب المفضية إليه» وهذا هو عين الحكمة» وذلك ليكون سياجًا 
مانعًا من الوقوع في المحرم قصداء فإنه لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا 
بأسباب وطرق تفضي إليهاء كانت هذه الطرق وهذه الأسباب تابعة لها في الحكم» 
فكل وسائل الحرام حرام» وكل وسائل الطاعات طاعات»ووسائل الواجب 
واجبة» ووسائل المندوب مندوبة» ووسائل المكروه مكروهة» ووسائل الحرام 
حرام» وهذه سياسة حكيمة حتى في ملوك الدنياء فإنهم إذا منعوا شيئًا منعوا جميع 
أسبابه وسدوا جميع طرقه» وإذا أمروا بشيء فإنهم يسهّلون جميع أسبابه» 
ويفتحون كل طرقه» وهذا في المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه» فالله أولى 
به فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» فكان من عين الحكمة سد جميع 
الأبواب المفضية إليه. 


)٤۸٤ /١(لوصفلا انظر شرح تنقيح‎ ١ 


#وقد ا بعضها وهي كالفروع لهذه القاعدة: 
کک 2 ر 20 


فمنها: قوله تعالى: و ال ل ا GS‏ هَ عدوا بغير 
لر ) [الأنعام:.4١٠]‏ فحرّم لله تعالى سب آلهة المشركين المجرد مع كون 
السب لها غيظًا وحمية لله تعالى وإهانة لآلهتهم فيه مصلحة؛ لكن سد هذا الباب؛ 
إذا كان يفضي إلى مفسدة أعظم وهي سب الله تعالى. فسد - جل وعلا - هذا 
الباب درءًا لمفسدة ة أعظم من المصلحة المترتبة ة على فتحه. وهذا الفرع يدخل 
تحت قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح). 


5 ' تلقيح الأفهام " العليت 7 بشرح القواعد 


ع برهم مور 


ومنها: قوله تعالى: 83 انها درت اموا لا مَعُولُوا ریسا وفولوا انرا 
ا 0 ة: 4 ]٠١‏ فقد نهاهم جل وعلا عن قول: (راعنا) مع أنهم لا 
NODE‏ ا N‏ 
قولهم: (راعنا) من الرعونة ولئلا يفتح بابًا لليهود كي ينالوا من النبي ويه هذه 
الكلمة» فيقولونها له يعنون بها سبه متشبهين بالمسلمين في قولهم له يريدون بها 
الخير» فسّدّت هذه الأبواب كلها بمنع قول هذه الكلمة» واستبدالها بخير منها 

ر 98 ارس اس سل ارج 4 

ومنها: قوله تعالى في حق النساء: # ولا يضر ی بأرجلهن بعلم ما مُحَفِينَ فين 
زيه € [النور: ]١‏ فحرّم عليهن إبداء الزينة للرجال الأجانب» وسدّ جميع 
لئلا يفضي إلى إثارة الشهوات منهم إليهن» مع أن ضرب المرأة برجلها في الأصل 
شيء جائز» لكن لما كان يفضي إلى أمر محرم سد بالنهي عنه. 


سد سس ماخر 


ومنها: قوله تعالى: #إدا وى للصَّلَرةٍ من بو الْجَمعَةدَاسَعَوَأ إل ذ رال ودروا 


3 تلضيح د العليي بشرح ا المشهيبىي‎ 0-7 CD 


يم [الجمعة: 4] فنهاهم عن البيع بعد نداء الجمعة الذي تعقبه الخطبة؛ لئلا 
يفضي البيع في هذا الوقت لتضييع الصلاة مع أن الأصل في البيع الجوازء لكن لما 
كان وسيلة للتشاغل عن حضور الجمعة سد هذا الباب بالنهي عنه. 

ومنها: قوله يل في حديث ابن عمر ذه في الصحيحين: (إِنَّمِنْ أكْبر لْكَبَائِر 
أَنْيَلْمَنَالرَجُلَ» وَالِدَيِْ؛. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: سب 
لرَّجُلُ الرَجُلَ قَيَسَبٌُ أب وَيَسْبُ الرّجُل أ نك كيشب أل فجعل التي که 
سب الرجل والدي الرجل سبًا لوالديه مع أنه لم يباشر سب والديه بنفسه» وإنما 
تسبب في سبهم وإن لم يقصد ذلك. 

ومنها: أن النبي ييه كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة. لئلا يكون 
ذريعة لتنفير الناس عنه» ولئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فإن هذا 
القول يوجب النفور عن الإسلام ممن دخل فيه ومن لم يدخل فيه» ومفسدة التنفير 
أكبر من مفسدة ترك قتلهم» ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل. 

ومنها: قوله تعالى عن الخمر: مْفَجِيَبوَه #[المائدة: ]4١‏ فتحريم الخمر 
بالإجماع وذلك لما يفضي إليه من سكر العقل وتغطيته والذي يترتب عليه مفاسد 
عظيمة» ومع ذلك فقد سد الله جل وعلا جميع الأبواب الموصلة لسكر العقل» 
فقد حرم القطرة من الخمر لثئلا تتخذ القطرة ذريعة إلى الحسوة وحرم إمساكها 
للتخليل لئلا يتخذ ذريعة لإمساكها للشرب ثم بالغ في النهي حتى نبى عن شرب 
الخليطين» وعن شرب العصير بعد ثلاث» وعن الانتباذ في الأوعية التي يتخمر 


( أخرجه البخاري «(o \V1)‏ ومسلم .)٩۹۰(‏ 
۳ أخرجه البخاري :)54٠5(‏ ومسلم (5085). 


ووو اال ا 
السكرء فتبارك الله العلي الحكيم. 

ومنها: قوله يكلِ: الا صلا إلى المي ولا تَجْلِسُوا عَلَبّها ٠‏ وقال :لعن 
لله الود انَخَدُوا مُبُورَ أَنِْيائهِمْ ساد ونبى عن بناء المساجد على القبور 
ولعن فاعله» ونبى عن تجصيص القبر") والكتابة عليه؟). وعن إيقاد المصابيح 
عليها(ة» وأمر بتسويته("»» ونبى عن اتخاذها عيدًا(؟»» وعن شد الرحال إليها(2», 
كل ذلك انلك ركون: ذلك ا و ا تعزن هن عون انه الى بك 
ذلك حرام من باب سد الذرائع المفضية إلى الشرك. 

ومنها: حديث ا سعيد الخدري(*) وابن عباس ص 22١(‏ في الصحيحين: 
«أن النبي يي نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد 
العصر حتى تغرب» وكان من حكمة ذلك: أن هذه الأوقات يسجد فيها المشركون 
للشمس» فنهى عن الصلاة في ذلك الوقت؛ سذا لذريعة المشابهة الظاهرة التي هي 


3 'اتلقيح الأفهام العليىن بشرح و 


() أخرجه مسلم (۹۷۲). 

(5) أخرجه البخاري »)٤٤٤۱(‏ ومسلم .)٥۲۹(‏ 

0 أخرجه مسلم (۹۷۰). 

() صححه الألباني وأخرجه ابو داود )۳۲۲٣(‏ والترمذي ».)٠١07(‏ وابن ماجه .)١5577(‏ 
() أخرجه ابو داود (77777), والنسائي (/71 ٠‏ ؟) صحح الألباني رواية النسائي. 

() أخرجه مسلم (/45). 

(۷) صححه الآلباني وأخرجه أبو داود (؟5 )7١‏ وأحمد .)68٠05(‏ 

(0) أخرجه البخاري (۱۱۸۹)» ومسلم (۱۳۹۷). 

(9) أخرجه البخاري »)0۸٩(‏ ومسلم (۸۲۷). 

.)675( أخرجه البخاري (0۸۱)» ومسلم‎ )0١( 


E RR RET @ 


ذريعة للمشابهة في القصد. مع بعل هذه الذريعة فكيف بالذرائع القريبة؟!. 

ومنها: تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية(١2‏ والخلوة با" ومصافحتها“ 
وتحريم سفر المرأة بلا محرم. كل ذلك ثبت بالأدلة الصحيحة؛ وذلك سدا 
لذريعة الفجور والفاحشة. 

ومنها: أن النبي ب هى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو“ مخافة أن يقع في 
أيديهم فيهينوه» فسد ذريعة إهانة القرآن بتحريم السفر به لأرض العدو. 

ومنها: قوله ية : «خالفوا اهود" وقوله: أن الهو لا يضبْعُونَ أو أو قال لا 
صد يَصَْعُونَ قَحَالِفُوهُهْ)0 وقوله: 5 الهوة لن ف ِعَالِهمْ تَكَالِفُومُمْ)0, 
زق سوس ورم اين «حَالِفوا الْيَهُودَ ضومُوا يَوْمَا قَبْلَهُ وَيَوْمَا يَعْدَهُ)(9), 
وخالفهم في سدل الرأس بالفرق(١22.‏ وقال: من تشب بقوْم فهو مِنْهُمْ 2117 كل 


3 أخرجه البخارى (577 57) ومسلم (/751601) . 

(3") صححه الألباني وأخرجه الترمذي (١٠٠٠۲)ء‏ وأحمد )١١5(‏ والنسائى في «الكبرى» 
(4۷۹). ۰ 

ا الروياني في «المسند» (۱۲۸۳) والطبرانى فى الكبير (5/5) وهو حديث صحيح. 

(؟ أخرجه البخاري »)۱۸٦۲(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 

(©؟ أخرجه البخاري (۲۹۹۰)» ومسلم (1879). 

3 صححه الألباني وأخرجه أبو داود .)٠٥۲(‏ 

0 أخرجه البخاري (7577)» ومسلم (۲۱۰۳). 

(1) سبق تخريجه. 

0 چا ا( 

() أخرجه البخاري (/2)700 ومسلم (۲۳۳۲۳). 

.)01١١5( وأحمد‎ )5٠7١( حسنه الألباني وأخرجه أبو داود‎ )١( 


و 


ذلك لأن المشابهة في الهدي الظاهر ذريعة للمشابهة في القصد والعملء 
تفقت ظواهرهم فإنه غالبًا ما تہ تتفق بواطنهم» والله أعلم. 

ومنها: أن الشريعة حرّمت على المرأة الخروج وهي متطيبة؛ سدًا لذريعة ميل 
الرجال لها المؤدي لما هو معروف. 

ومنها: قوله يَك: «لا تَقَدْمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْم » أو يَوْمَيْن إلا رجلا كَانَ صو 
صَوْما فَلِيَصْمْهُ 217 ومبى عن صوم يوم الشك؛ ٠‏ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن 
يلحق بالفرض ما ليس منه. 

ومتها: أن النبي ككل قال: «لا تَخْصُوا ليل الْجُمُعٍَ بقيام من بب اللاي رلا 
و واوا 
7 تعظيمًا خارجًا عن الحدا لمشروع. 

ومنها: أن النبي كَل أخبر عائشة د أنه يفضل هدم الكعبة وبناءها على 
قواعد إبراهيم وأن يجعل لها بابين بابًا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه7؟», 
لكن في هذا الفعل مفسدة وهو خوفه َيه من افتتان من هو حديث عهدٍ بجاهلية» 
فترك هذا الفعل؛ سدًا لذريعة وقوعهم فيما هو أشد مفسدة من مراعاة المصلحة 
الم تاغل 


5 تلقيح الا 


۲ أخرجه البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم .)١٠١87(‏ 

۳ صححه الألباني وأخرجه ابو داود »)۲۳۳٣(‏ والترمذي (23585). والنسائی (5/ ,)١57‏ 
وابن ماجه .)١5150(‏ ۰ 

() أخرجه مسلم .)١١55(‏ 

(؟) سبق تخريجه. 


> تا تلقيح الأفهام العليي بشرح او الفقهية 0 


ومنها: أن الصحابة و3 2 وعامة الفقهاء اتفقوا على قتل الجميع بالواحد؛ لثلا 
يكون عدم القصاص ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء. 

ومنها: أنه - سبحانه - حرّم الغيبة والنميمة؛ لآنها ذريعة لاختلاف القلوب 
وفسادهاء وحرّم الهجران في أمور الدنيا فوق ثلاث ليال؛ لأنه ذريعة إلى التفكك 
والانمزام والتنازع» فكل سبب يفسد ذات البيزة + بين المسلمين فهو حرام. والله 
أعلم. 

ومنها: أن الشريعة منعت من قبول شهادة العدو على عدوه؛ لثلا يكون ذريعة 
لنيل غرضه وشفاء غيظه بالشهادة الكاذبة» وكذلك منعت من قبول شهادة القريب 
لقريبه؛ لئلا يكون ذريعة لمحاباته بها وهي كاذبة. 

ومنها: أن النبي ية أمر المصلي إذا نعس وهو يصلي أن يرقد حتى يذهب عنه 
النوم؛ ٠(‏ سدًا لذريعة اختلاط الأمر عليه» فيذهب يريد أن يستغفر فيسب نفسه 
وهو لا يشعر لغلبة النوم. 

ومنها: أنه نهى عن البراز في قارعة الطريق والظل لئلا يستجلب لنفسه لعنة 
الناس كما في الحديث). 

والفروع كثيرة لا تكاد تحصى» وقد استفاض فيها الإمام العلامة ابن القيم في 
كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»» فإنه قد ذكر تسعة وتسعين وجهًا على 
ذلك» ثم قال بعدها: «وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف فإنه مر ومبي. ظ 


۲ أخرجه البخاري (۲۱۲)» ومسلم (0787). 
)۲( حسنه الألباني وأخرجه أبو داود »)۲١(‏ وابن ماجه (۳۲۸). 


5 الف الأفهام ١‏ العليت بشرح القواعد 


والأمر نوعان: أحدهما: مقصود لنفسه. والثاني: وسيلة إلى المقصود. 
أحدهما: ما يكون المنهى عنه مفسدة في نفسه. 


والثاني: ما يكون وسيلة للمفسدة» فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد 
أرباع الدين». (1) اه كلامه. 


وما ذكرته من الفروع إنما هو منه - فرحمه الله رحمة واسعة - والله أعلم. 


9 © م9 


(1) «إعلام الموقعين» (۳/ .)٠١١‏ 


4 الي‎ e تلضيح و العليہ بشرح‎ 5 CD 


الفاعدة التاسمة والثزانون 
كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق فهي حرام“ 


اعلم أن قاعدة تحريم الحيل وسد أبوابها إنما هي متفرعة من قاعدة سد 
الذرائع» وهي من كمال الشريعة الإسلامية؛ لأنه كما ذكرنا إذا سدّت بابًا من 
أبواب المحرمات فإنها تسد جميع الطرق المفضية إليه» لكن علم الله - جل وعلا 
- في علمه الأزلي أن بعض الناس لا يسلك الطرق الواضحة لوصول إلى الحراء: 
وإنما يسلك طرقًا تكون في ظاهرها لا بأس اء لكن هو يقصد بها التوصل إلى 
الحرام» إما إلى إحقاق باطل أو إبطال حق» فهذا هو الحيلة» وهي في الشريعة 
حرا ل انك حرا تمن سروك الطرق ا اا له أن 
أحدًا لم يعلم بقصده وحيلته» ولا يعلم هذا المسكين أن الله تعالى يعلم السر 
وأخفى» فهو مخادع لنفسه ومخادع للمؤمنين ومخادع لله تعالى» فهي ظلمات 
بعضها فوق بعض - والعياذ بالله تعالى -. 

#والادلة على تحريم الحيل كثيرة جدا نذكر طرفًا منها على هيئة فروع, فأقول 
وبالله التوفيق : 

منها: قوله تعالى: 98 يحَيعُونَ الله وَاَلَذِينَ ءَامَمُوأْ وما دعوت إل 
يَمْعرونَ 4 [البقرة: 4] والحيلة نوع من أنواع المخادعة» وكل آية فيها ذم المخادعة 
والمكر فهي دليل على تحريم الحيل. 


- 


20 وم 


۲ انظر الموافقات(۳/ 5 )١7‏ 


ومنها: قوله E‏ دلا و عات الوا لت و ار 
لحيل وهو نص صريح صحيح في تحريم الحيل والإخبار أنها من طباع 
اليهود. 

ومنها: حديث جابر بن عبد الله وُكُكَاقال: قال رسول الله عَكلهِ: ١إنَّ‏ الله وَرَسُولَه 
حَرَّمَ بَبْعَ الْكَمْرِ وَالْمَيَْةِ وَالْخِنْزِيرٍ وَالأَضْنَام). فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم 
AS‏ اح ا فقال: «لا هو 
حرام»» ثم قال النبي لا عند ذلك: ١‏ قال اللا لِيَهُود حرمت مَتْ عَلَيْهِمُ الشّحُومُ - أي 
الا ا i TT‏ 

فانظر كيف احتال اليهود على ربهم - جل وعلا - فإنهم في الظاهر لم يبيعوا 
الشحم الذي حرّم عليهم» وإنما باعوه دهتا أي بعد إذابته» فلعنوا بارتكابهم ما نبوا 

؛ لأنهم احتالوا فلم تنفعهم حيلتهم شيئاء فالحرام هو الحرام والحيلة باطلة. 

ومنها: قوله تعالى: ¥ وَسْمَلْهُمَ عن الْمَرَيَةِ الى كانت حَاضْرَةَ لر إِذ 
EAI EE‏ داكي يسكات يل مكندية د عبان 4االاعرات: 
١7‏ ] الآيتين بعدها. 

قال المفسرون: إن هؤلاء طائفة من بني إسرائيل حرّم الله عليهم صيد الحيتان 
يوم السبت» فامتثلوا في أول الأمر» فكان من فتنة الله لهم أن الحيتان 
لا تظهروتقترب من شواطئهم إلا يوم السبت» وتختفي في غيره» فتحايلوا على 
ذلك فقالوا: نضع شباكنا يوم الجمعة ونأخذها يوم الأحد فلا نكون قد باشرنا 


5 تلقيح الأفهام العلين بشرح 2 اعد الفقهية ' 


.)55 أخرجه ابن بطة في «إبطال الحيل» (ص‎ ١ 


(") أخرجه البخاري «(TTT‏ ومسلم .)١1681(‏ 


EE 5 @‏ ا العلين بشرح القواعد ال 5 


الصيد يوم السبت» وإنما الحيتان هي التي وقعت في الشباك بنفسهاء فلما فعلوا 
ذلك جاءهم الناصحون و المنكرون فأبّوا فنزل العذاب بهم» ومن المعلوم أن 
العذاب لم ينزل إلا لارتكابهم ما نهوا عنه» وهم في الظاهر لم يباشروا الصيد 
بأيديهم يوم السبت» لکن لما نزل العذاب بهم علمنا أنهم ارتكبوا عين ما نوا عنه 
وأن حيلتهم لم تنفعهم شيئًاء فهذا من أقوى الأدلة على تحريم الحيل. 

ومنها:قوله ب ١‏ لَعَنَ الله الْمُحَلَّلَ وَالْمْحَلَّنَ ل والمراد بالمحلل - بالكسر 
- هو من يتزوج المرأة المطلقة ثلانًا بقصد تحليلها لزوجها لا نكاح رغبة» وهو 
التيس المستعار والمحلل له - بالفتح - هو زوج المرأة الأول الذي بت طلاقهاء 
وكلاهما ملعونان بنص الحديث؛ لأنهما احتالا على الشريعة لإحلال المرأة 
المطلقة لزوجها الأول» وهي حيلة لا تحل حرامًا ولا تحرم حلالاء فإن المرأة 
واوا و مان الأول بهذا النكاح» وهو اختيار شيخ 
الإسلام أبي العباس ابن تيمية كاله ) وابن القيم يناه ) وغيرهماء مما يدل 
ا 

ومنها: إجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على تحريم الحيل 
وإبطالهاء وإجماعهم حجة قاطعة, بل هي من أقوى الحجج وآكدهاء فقد ثبت عن 
عمر ص أنه قال على منير رسول الله كَكلِ: ١لا‏ وتي بِمُحَلْلٍِ ولا مُحَلّلٍ لَه إلا 


(١)صححه‏ الألباني وأخرجه أبو داود .)7١1/5(‏ والترمذي ».)١١١9(‏ والنسائی (۸/ .)١517‏ 
وابن ماجه (۱۹۳۰) وأحمد (57"0). | 

(")«الفتاوى الكبرى») (5/ 7و0 3). 

(إعلام الموقعين» /٤(‏ 5 57). 


اي ینکر عليه آحد» وأفتى عثمان وعلي وابن عباس وابن عمر و 
أن المرأة لا تحل بنكاح تحليل ظن () وغيرهم من الصحابة طني صور كثيرة 
ينهون فيها عن سلوك الحيل ويشددون فيها تشديدًا بالعًا مما يدل على اتفاقهم 
على ذلك. 

ومنها: قوله عله في حديث انس الطويل في مقادير الزكاة: «وَلا يَحْمَعْ بين 
فرق د 0 فجت حَشْيَةَ الصَّدَقَا 0) وهذا نص في تحريم الحيلة 
المتقيية إلى امتقاط E‏ 

فمثال الأولى: أن يكون ثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاةً متفرقة فيجمعوها 
لتكون مائة وعشرين فلا يخرجون منها إلا شاة واحدة فقطء فرارًا منهم من إخراج 
ثلاث شياة؛ لأن في كل أربعين شاةً شاة. 

ومثال الثانية: أن يشترك اثنان في أربعين شاة لكل واحد منهما عشرون» 
فيفرقون مالهم حتى لا يجب عليهم شيء فرارًا من وجوب الواحدة» فنهى النبي 
لاعن ذلك؛ سذدًا لباب الحيل المحرمة. 

5 و 000 ارين ی ی و 010000 E‏ 

ومنها: قوله بيا ١‏ صَيْدَ ابر لَكمْ حَلال» ما لَمْ تصيدوه يُصَلْ لَك (4) فحرّم 

علينا رسول الله لما ضدتاة وتمم ذلك بسد باب الحيلة بتحريم ها نيد لأجلناء 


(١)أخرجه‏ البيهقى فى السنن الكبرى (١941١5١)ابن‏ أبى شيبة في «المصنف» »)۱۷٠۸١(‏ وعبد 
الرزاق في «المصنف» 00 )وهو صحيح. ١‏ 

0 (إعلام الموقعين» (5/ 5 57). 

()أخرجه البخاري )١500(‏ من حديث أنس بن مالك 55 

(9) و الألباني أخرجه ابو داود (۱۸۵۱)» والترمذي (857)» والنسائي (ه/ (AV‏ 
وأحمد .)۱٤۸۹٤(‏ 


@ 05 تا تلقيح الأفهام العليث بشرح القواعد الفقهية 5 


حتى لا يتحايل بعض الناس على ذلك بأمر الحلال أن يصيد له. 


فانظر كيف حرم الشيء ومن ثَمَّ سد جميع أبوابه ولذلك لما أهدى الصعب 
بن جثامة للنبي ية حمارًا وحشيًا رده وقال له: «إنا لم نرده عليك إلا أنا قوم 
حرم)() وني حديث أبي قتادة ِي في صيده الحمار الوحشي: «هل أحد منكم 
أمره أو أعانه أو شار له بشيء». فقالوا: لا. فقال: «كلوا ما بقي»٣والله‏ أعلم. 

ومنها: تحريم الهدايا للعمال» كالحكام أو القضاة» وكذلك أصحاب الديون. 
فلا يجوز لهم قبول الهدية؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليهاء فقد 
تؤدي إلى عدم الحكم بالحق وإلى المماطلة في سداد الدين» فتؤدي إلى إبطال 
الحق» فهي بهذا الاعتبار حيلة محرمة وفي الحديث: « هَدَايَا الْعُمّالٍ غُلُولُ ٠(٠‏ 


وروی ابن ماجه في سننه قال النبي 5لا «إذا َر أحَدُكم صا نای لی 
1 أو حَمَلَهُ عَلَى الدَابة بد فلا يَرْكَبْهاء ولا يَقَبَلْكُ إلا أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وبيته قبل 
ذلك».(5) 


وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن ¿ أبي موسى اض قال: «قدمت المدينة 
فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي: إنك بأرض الربا فيها فاش» فإذا كان لك على 


رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو جمل قت فلا تأخذه فإنه 


اضر 6 


رئًا) )وقد جاء هذا المعنى عن أبي بن كعب ه250 وجاء عن ابن مسعود ووه 


.)۱۱۹۲۳( ومسلم‎ »)۱۸۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 

( أخرجه البخاري (۱۸۲۳)» ومسلم .)١١95(‏ 
("أخرجه أحمد (7177501) ضعفه ابن حجر في الفتح. 
ضعفه الأآلباني وأخرجه ابن ماجه .)۲٤۳۲(‏ 

() أخر جه البخاري .)۳۸١٤(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»(۷۱٦٠۲).‏ 
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وأتى رجلّ عبد الله بن عمر يل فقال: «إني أقرضت رجلا بغير معرفة فأهدى 
إلى هدية جزلة». فقال: (رُدّ عليه هديته)(22 فنهى النبي لا وأصحابه عن قبول 
هدية المقترض قبل الوفاء لما في ذلك من إبطال الحق» ولا يعرف ذلك حقا إلا 
من كان صاحب ولاية ثم أهدي إليه فجاء صاحب الهدية بما يو جب عقابه فإن 
صاحب الولاية قد مَك قلبه ,هذه الهدية بحيث لا يصدق في حكمه عليه أو يحاول 
البحث عن الأعذار له بأي طريق» فسدت الشريعة هذا الباب سذدًا منيعًا بتحريم 
الإهداء لأصحاب الولايات وأصحاب الديون قبل وفائهاء والله أعلم. 

ومنها: حديث ابن عمر ص في تحريم بيع العينة(") فإن العينة مبادلة مالٍ 
بمالٍ بينهما سلعة» فالسلعة إنما جعلت بين المالين الربويين من باب الحيلة فقطء 
فلم تنفع صاحبها في إحلال الحرام» فهي ربًا وإن وقعت على أي صورة» وهو قول 
أكثر العلماء واختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية يذه 4). 


ومنها: sS‏ جواس E‏ ر غ قال : و 


ص 


4 لد الماع وَالْمُبَْاعٌ بالْخبار حى راء إلا أنْ تَكُونَ صَفْقَة رم صَفْقَةَ خيّار وَلا جل لَه 
50 ر ا تق لَ4) (0). 


( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲١۸٠(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١5570/(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» 2»)7١7175(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» .)١565757(‏ 

(")أخرجه أبو داود (75757) وأحمد (۰۷ )من حديث ابن عمر ضا وهو صحيح. 

0 «الفتاوى الكبرى» (5/ 5 5). 

)50١ /۷( والنسائي‎ )۱۲٤١( حسنه الآلباني وأخرجه ابو داود (0505. والترمذي‎ )٥( 
.)5ا/7١(دمحأو‎ 
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فإن تعمد أحدهما مفارقة صاحبه حتى يقطع عليه حقه في خيار المجلس 
وتوجب البيع ففيها ضررء فهي حيلة لإسقاط خيار المجلس الذي هو حق لهما 
فلا تجوز وأما فعل ابن عمر ذه فيجاب عنه بأنه لا حجة لفعل أحدٍ ولا لقوله 
مع قول النبي بيت أو لأن ابن عمر ك لم يبلغه النهي وهذا هو الظن في هذا 
الصحابي الذي هو من أحرص الصحابة اتباعا للنبي ييي فلو أن النهي عن 
المفارقة بلغه لامتثل» والله أعلم. 

فهذه بعض الأدلة على تحريم الحيل» وبا يتبين للمنصف أن تحريم الحيل 
أصل من أصول الشريعة» وأن القول بجوازها ظلم لا تأتي الشريعة به أبدَاء بل إن 
القول بجوازها فيه انتهاك لحجاب المحرمات وخوض في حماهاء ولذلك قال 
الناظم: ْ 
ولاتجوزالحيلةالمحرمة ومن يقل تحوزقل ماأظلمه 

ويشير الناظم في البيت إلى قول من قال بجوازها واستدل بأدلة من الكتاب 
والسنة» وكل أدلتهم لا تصلح دليلا لما أرادوه» وقد تولى الإمام ابن القيم الرد 
على استدلالهم بها ردا محكمًا بديعًا لم يُسبق إليه» فارجع إليه إن شئت فإن 
ما كتبته في هذه القاعدة إنما هو نصف نقطة في بحر ما كتبه - يَدْلَنْةُرحمة واسعة-. 

وهنا مسألة مهمة جدًا قد يظن البعض أنها من الحيلة المحرمة وليست كذلك 
وهي مسألة التورق» وهي أن يشتري الإنسان سلعة بأجل بقصد بيعها والانتفاع 
بثمنها. فهل يجوز أو لا؟ 

فيه خلاف بين العلماء» فقد كرهها عمر بن عبد العزيز يدنه وقال: هو أخية 
الرباء وهي رواية عن أحمد يباه واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية كاه 2١9‏ فقد 


(«مجموع الفتاوى» )04 ۵ (. 
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PO OT‏ اا ا 
فلم يرخص فيها(١»‏ واستدلوا على تحريمها بأنها من باب بيع المضطر وقد نهي 
عنه كما رواه الإمام أحمد في المسند بسنل فيه ضعف(7؛ ولآن المعنى الذي من 
أجله خرّم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها 
والخسارة فيهاء فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه. 

وذهب كثير من العلماء إلى جوازها وهي رواية عن الإمام أحمد يناه وهو 
الذي عليه الفتوى في البلاد السعودية - حفظها الله تعالى - وهو الراجح - إن شاء 
الله تعالى - وذلك لأن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل» ولا دليل يمنع 
منهاء وأما حديث النهي عن بيع المضطر فهو حديث ضعيف هو وشاهده من 
حديث حذيفة (۳) كلاهما ضعيف؛ ولأن فيه من التوسعة على الناس ما لا يعرفه 
إلا من احتاج ولم يجد من يعطيه بلا زيادة» وأما الزيادة في السلعة فهي من أجل 
الأجل لا لأنه مضطرء فيستفيد البائع بالزيادة» ويستفيد المشتري بالتأجيل» وهذا 
البيع هو المعروف عندنا ببيع التقسيط» ففيه زيادة من أجل التأخير» وقد أفتى 
العلماء بجوازه» لكن بعضهم شدد فيما إذا حصل اتفاق بينهما قبل شراء السلعة 
فحرمه حينئذٍ بعضهم؛ لأن المقصود هو الزيادة والسلعة جعلت بينهما من باب 
الحيلة» وبعضهم أجازها وإن حصل اتفاق بينهما ولكن بلا إلزام في إمضاء البيع. 

وعلى كل حالٍ فمسألة التورق الجائزة فيها توسعة على الناس لكن ينبغي أن 
تكون الزيادة مناسبة للأجل طولا وقصرًا حتى لا يتضرر أحدهما. 
(إعلام الموقعين» (؟/ ١‏ ). 


(0)أخرجه لحيل ٤‏ (المسند) CI)‏ وأبو داود AD‏ شيعن الألبانيى: 
۳ حسنه الألباني وخر جه الترمذى (۳۳۸۲) والبيهقى ٠۱۸١(‏ ۱ وأحمد (۹۳۷). 
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أما من شبهها بالعينة فقد أخطا؛ و و 
وأما في مسألة التورق فالبائع الأول انتهت علاقته بالمشتري بعد نقل السلعة إلى 
حيازته بما هو متعارف عليه بين التجار ثم يتصرف المشتري فيها بما شاء» فإن شاء 
إمساكها فله ذلك وإن شاء بيعها فله ذلك» وبيعها والانتفاع بثمنها هو مسألة 
التورق» والمضطر للبيع والشراء إذا لم يجد أحدًا يشتري منه أو يبيعه لاضطراره 
لازداد اضطراره» والمقصود أن مسألة التورق ليست من الحيل المحرمة» بل 
هي الطريق السليم لمن احتاج إلى المال ولم يجد من يقرضه قرضًا حستاء والله 


تعالى أعلم. 
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اعد 
القاعدة الأربعون 
إدراك العبادات التي تفوت غير بدل 
اولى من إدراك ما يفوت إلى بدل. 


وهي من قواعد أبي العباس ابن تيمية - ماه تعالى - وهي تنفع طالب الفقه 
جدًا في حال تعارض العبادات. 

ذأقول: اعلم - رحمك الله تعالى -أن العبادات إذا فاتت لا تخلو من حالتين: 

إما أن تفوت إلى بدل» وإما أن تفوت إلى غير بدل» والأصل عدم البدل إلا 
إحداهما تفويت الأخرى. فننظر أوجه التفاضل بينهما 

ومن ذلك عظم المصلحة وقلتهاء فإذا كان مصلحة إحدى العبادتين أكبر من 
الأخرى فنقدم الأولى. ومن ذلك ما يكون له بدل مما لا بدل له فنقدم العبادة 
التى لا بدل لها على التى لها بدل» وهذا هو نص القاعدة» وهو مقتضى الفقه. 

ويدل على ذلك أن ما يفوت إلى بدل لا تفوت مصلحته» أعنى إن فاتت 
مصلحة أصله فإنه يحل محلها مصلحة بدله» فهو متردد بين المصلحتين إن فاتت 
إحداهما حلت الأخرى محلهاء وأما ما يفوت إلى غير بدل فإن مصلحته تفوت 
بفواته وليس لها بدل يقوم مقامها. 

فالقول بتقديمها فيه جمع بين المصلحتين بين مصلحة العبادة التي تفوت إلى 
غير بدل وبين مصلحة العبادة التي تفوت إلى بدلء إما أن يدركها هي بعينها أو 
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يدرك بدلهاء فلاشك أن إدراك ما يفوت أصلا بلا عوض عنه أولى من الحرص 
على ما يفوت إلى بدل» هذا من ناحية التنظير والتدليل. 

أما من ناحية التفريع فهي كثيرة: 

ومن ذلك: إذا تعارضت قراءة القرآن مع إجابة المؤذن إذا أذن المؤذن وهو 
يقرأ القرآن فهل يستمر في القراءة أم يقطعها ويردد وراء المؤذن؟ 

الجواب: أن قراءة القرآن إن فاتت فإنها تفوت إلى بدل وهو أن يقرأ بعد الأذان 
فهي لا تفوت» وأما إجابة المؤذن فإنه إن فات فإنه يفوت إلى غير بدل فحينئ 
فتقديم عبادة الترديد وراء المؤذن أولى من قراءة القرآن؛ لأن العبادة التي تفوت 
إلى غير بدل أولى بالتقديم. 

ومنها: صلاة المتطهر بالماء إذا عدمه وكان حاقتا هل تقدم على عبادة 
الخشوع وحضور القلب؟ أم يذهب الإنسان ويحدث ويتيمم ويصلي بالتيمم؟ 

الجواب: أن الطهارة المائية إذا فاتت فإنها تفوت إلى بدل وهو الطهارة 
الترابية» أما الصلاة حاقنًا فإنها مَذْهَبة للخشوع وحضور القلب» وعبادة الخشوع 
يحدث ويتيمم ويصلي؛ لأن إدراك الخشوع الذي لا بدل له أولى من إدراك 
الطهارة المائية التى لها بدل. 

ومنها: من المعلوم أن السنة صلاة النافلة في البيت لحديث زيد بن ثابت و 
مرفوعًا: « أَفْضَلَّ صَلاة الْمَرْءِ ذ ي بيه إلا المكتوبة 03 


() أخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم (۷۸۱). 
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O 
الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته‎ 
وركعتين قبل صلاة الصبح2(2 وني رواية: « وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى‎ 
ينصرف فيصلى ركعتين زاد مسلم: في بيته)فالقاعدة المتقررة أن صلاة النافلة في‎ 
البيت أفضلء لكن إذا كان في صلاتها في البيت تفويت للصف الأول فحينئذٍ ننظر‎ 
فإن صلاة النافلة إذا فاتت في البيت فإنها تدرك في المسجد فهي تفوت إلى بدلء‎ 
وأما الصف الأول فإنه إذا فات لا يُدركء أي لا بدل له» فعلى هذا فيصلي من‎ 
خشي فوات الصف الأول في المسجد تفاديًا من فوات ما لا بدل له.‎ 

ومنها: الآفاقي الذي قدم مكة هل الأفضل له كثرة الصلاة أوالطواف؟ 

الجواب: إن الصلاة إذا فاتت فإنها تفوت إلى بدل لتمكنه من الصلاة في بلاده 
بعد رجوعه ولا يشترط لصحتها أن تكون في المسجد الحرام فهي تفوت إلى بدل 
وأما الطواف بالبيت فإنه لا يمكنه ذلك إلا في البيت الحرام فقط فلا طواف إلا 
بالبيت فإذا فوت الطواف فإنه لا يعوض ببدل عنه وعلى هذا الاستكثار من 
الطواف بالبيت للآفاقي أفضل من الاستكثار من الصلاة نفلًا؛ لأن الصلاة تفوت 
إلى بدل والطواف يفوت إلى غير بدل. 

ومنها: لو تعارض الطواف وصلاة التراويح للمقيم بمكة إما لأهلها أو لمن 
نوى الإقامة المطلقة عندهم» فهل الأفضل صلاة التراويح أو الطواف؟ 

الجواب: صلاة التراويح أفضل؛ لأنها إن فاتت في رمضان فإنه لا يدركها في 
غيره وأما الطواف فإنه إذا فات فإنه يفوت إلى بدل وهو إمكانية الطواف في وقتِ 
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آخر؛ لأنه مقيم بمكة» وهذا الفرع عكس الفرع الذي قبله. 

ومنها: الصائم إذا لم يتقو على إنقاذ المعصوم من الهلكة إلا بإفساد الصوم. 
فهل الأفضل إتمامه أم إنقاذ المعصوم؟ 

الجواب: إن الصوم إذا أفسده فإن له بدل» وهو القضاءء فيقضي عدة من أيام 
أخرء وأما النفس المعصومة إذا فاتت فإنها تفوت إلى غير بدل» تي و 
حفظ النفس .وفراعاتها أولى من مراغاة حرمة الصو لأن الأؤلى لا بدل لها 
والأخرى لها بدل. 

ومنها: جواز الانتقال إلى التيمم في شدة البرد الذي يخاف منه على النفس أو 
الطرف» ذلك لأن النفس أو الطرف لا بدل له وأما الطهارة بالماء فلها بدل وهو 
التيمم» بل هذا الفرع عام فالإنسان يجوز له الانتقال إلى التيمم عند عدم الماء 
حقيقة أو حكماء أما عدمه حقيقة فبأن لا يجده أصلاء وأما عدمه حكمًا 
فكالمريض الذي يزيده استعمال الماء في مرضه أو يؤخر برؤه» وكالمرأة التي 
لا تجد طريقا إلى الماء إلا بالمرور على فسا تخاف منهم على عرضها فإن 
العرض إذا انتهك فلا بدل له. 


وعلى ذلك فقسء والله أعلى وأعلم. 
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الفاعدة الحادية والأربعون 
تأخير البيسان عن وقت الحاجة لا يجوز 


وهي قاعدة أصولية» لكنها من أهم القواعد التي ينبغي عدم إهمالهاء ويقبح 
بطالب العلم جهلها لكثرة الفروع المخرّجة عليها. وهي قاعدة تشتمل على 

الأول: تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

والثاني: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. 

|[5افأما الأول: فاعلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء 
إلا على قول من قال بجواز التكليف بالمحال» لكن اتفقوا جميعًا على أنه غير 
واقع شرعًاء وذلك لقوله تعالى: $ مَإِدَعَلْيََا انه [القيامة: 01١4‏ ولقوله تعالى: 
وراب كاز ڪر لني للا مار لح وَلعَلَّهُم يتشَكرُوت #[النحل: 14]: 
ولأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محالء إذمن شروط التكليف العلم 
بالمکلف به والتكليف بما لا يُعلم تكليف بما لا يُطاق» وقد قال تعالى: 39 لا 
مُكَل الله فسا إلا وْسَعَهَ] #[البقرة: 787]» وهذا ليس من وسعهاء وقد نقل 
القاضي في مختصر التقريب) إجماع أرباب الشرائع على ذلك» وبما أنها مسألة 


(' انظر اللمع للشيرازي ص(57) 
7" «التقريب والإرشاد) «الصغیر» (۳/ 3/815). 


متفق عليها بين العلماء فلا داعي للإطالة فيها. 

[غإوأما البحث الثاني: فهو ني حكم التأخير عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة» فهذا فيه خلاف طويل بين الأصوليين. 

والقول الراجح طلبًا للاختصار هو القول بجواز ذلك» وهي الرواية المشهورة 
في المذهب» سواءً كان اللفظ المبيّن عامًا أو مجملا أو مطلقاء فيجوز تأخير 
تخصيصه أو توضيح المراد منه أو تقييده عن وقت الخطاب به إلى وقت الحاجة» 
وهو قول بعض الشافعية والمالكية وبعضهم منع ذلك. 

لكن الصواب ما رجحناه وذلك للدليل الأثري والنظري: 

فأما الأثري: فقوله تعالى: کت اکت ءابه م حلت من لذن حكر حير 4 
[هود: »]١‏ وقوله تعالى: مود قرأته فاي راه ا دعا انهه [القيامة: -١1/‏ 
۹ فرتب تفصيل الآيات على أحكامها وبيان القرآن على القراءة بحرف «ثم) 
وهي تفيد التعقيب مع التراخي» وذلك يقتضي جواز تأخير البيان» وقد أجمعنا 
على عدم جوازه عن وقت الحاجة. فلم يبق إلا جوازه إليها وهو المطلوب. 

ومن الأدلة أيضًا: قصة بني إسرائيل لما أمرهم الله تعالى بذبح البقرة فإنه أخر 
بيانها أعني بیان صفتها حتى راجعوه فيها مرارًا وذلك في قوله تعالى: [ وَإِدْ قَالَ 
موی لِمَوْمِء إن الله امرك أن دحوأ بره 4 [البقرة: 117 ]إلى قوله تعالى: # فد وها 
وما كادوا يمعو [البقرة: ][١‏ وذلك يدل على جواز تأخير البيان إلى وقت 
الحاجة. 


ومن الأدلة أيضًا: أن الله تعالى أخر بيان أن ابن نوح #452 ليس من أهله إلى 


وقت الحاجة» وذلك أنه سبحانه قال لنوح - 4 -: مل اصتع لفك #[المؤمنون: 


ا و و لال ی ا وی ا 
الاوك لعن )[هود: ه: 5 ]أي وعدتني أن تنجيني وأهلي وأنت أهلكته 


فا 
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فقال سبحانه: ناهل #[هود: 47] فسكت نوح 6 بعد أن 
سمع ما سمع خائفا مستغفراء فهذا من تأخير البيان إلى وقت الحاجة. 

ومن الأدلة أيضًا على ذلك: أن النبي بي أخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت 
الحاجة: 


ا مه کک سي a‏ روص د 


0 وَلِذِى الْفرِقَ لعي السك دل ا َامَنْثُم يالله وما 


ل 
ور و س 


ارلا عل عب ايوم افر کان بوم الت الج معان وله ع ڪل ىوري #[الأنفال: 
١‏ فاقتضت الآية أن جميع الغنيمة لهذه الأصناف» ثم بين بعد ذلك أن السلّب 
للقاتل» وأن المراد بذي القربى بنو هاشم» وبنو المطلب 0 عبد مناف وإخوته 
هاشم ونوفل وعبد شمسءوذلك في قوله 25 ١‏ نهم َم يُعَارِقُونِي في جَاِاِية ولا 
شلام نما هُمْ بو اشم وَبَنُوالْمُطَلِبٍ شنا وَاداً) 207 


ومنها: قوله تعالی: اا أَكَرة 4[البقرة: [٤۳‏ فقد بينه يا مؤخرًا بقوله: 
) فيما صق السّمَاء وَالأنهار وَالعيُون 20 و کان عا ؛ العش وَفِيمَا م سقي بالسّوَانِي 
نف العشر »() 


صححه الألباني وأخرجه أبو داود (۲۹۸۰)» والنسائى 2)5١79/(‏ وأحمد ١61 ١(‏ ). 
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وبين نصاب الوبل 0 والفضة وعروضص التجارة والرّكاز وغيره 


بن الأموا لالز كوية افك ذلك تكد ينانا لقوله تغالى اس 01127 اك N‏ 
<[ 


ومنها: قوله تعالى: ¥ ولو عل السام سح ليت 14آل عمران: ۹۷] فإنه کا 
ا لحي ی كان ی ا 


«خذواءَ ني مَنَا كك (0). 

ومنها: قوله تعالى: # وَأَقِيمُوأ ألصَّلَةَ © [البقرة: 47] فإنه قد بينه جبريل 
َلْنَهالضصَلاؤْوََلسَكمْ بفعله في اليومين» وكل ذلك كان متأخرًا عن وقت الخطاب» كما 
في حديث نافع بن جبير بن مطعم قال: أخبرني ابن عباس ي أن النبي ي قال: 
«أمَنى جِبْرِيلٌ ...002 الحديث الطويل» وني آخره أنه قال له: «يا محمد الْوَْتُ بَيْنَ 
ارا بحص ونا 

وأما الدليل النظري: فلآن الحاجة للبيان لا تكون إلا عند الحاجة للعمل» 
فعندها حينئذٍ يحتاج المكلف إلى البيان» أما قبله فإنه لا يحتاجه إلا للعلم 
والمعرفة فقطء فلا يستحيل عقلا أن يتأخر البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 
الحاجة لعدم الحاجة» وهذا من اتفاق العقل والنقل. 


(١)صححه‏ الألباني وأخرجه أبو داود »)١5577(‏ والترمذي »)57١(‏ وابن ٠‏ ماجه .)١8٠١6(‏ 


(') أخرجه مسلم (۱۲۹۷). 
7ة الألباني وأخرجه أبو داود )4۳(« والترمذي .)١59(‏ وأحمد (۳۰۸۱). 
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وعلى هذا نقول باختصار: إن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
بالاتفاق» وأما تأخير البيان إلى وقت الحاجة فجائز على الصحيح. 
وني ذلك قال الناظم في المنظومة السنية: 
ويحرم التأخير ني البيان عن توقيته ليس إليه فافهمن 
©وإنماما للفائدة نذكر بعض الفروع على هذه القاعدة حتى تتضح أكثر فأقول : 
منها: أنه يستدل على طهارة ما صاده الكلب وأنه لا يجب غسله أعني غسل 
ما صاده سبعًا إحداها بالتراب» يستدل على ذلك بقوله تعالى: مأمَكِلْبينَ عون من 
کر له ال كوأ عا تس اڳ ا َم أله عليه #[المائدة: ؛] فأمر بالأكل 
مما صاده الكلب وأمر بذكر اسم الله عليه» ولم يأمر بغسل الصيد مما يدل على 
عدم وجوبه» إذ لو كان واجبًا لذكره؛ لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


وكذلف ل ايض عني ارو نات 90 اذ سال اللبى 1107 ag‏ 
فقال: « إِذَاأَرَسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلّم وَدَكَرْتَ اسم الله له عَلَيْهِ فكل )(20. 

فرتب الأكل على أمرين: 

الأول: قصد الإرسال مع ذكر اسم الله عليه» ولم يذكر اشتراط غسل ما صاده 
مما يدل على عدم وجوبه» إذ لو كان واجبًا لذكره؛ لآن تأخير البيان عن وقت 

الثانى: لأن هذا حكم تعُم به البلوى» أعني الصيد بالكلاب ويحتاج إلى بيان» 
فلما لم يبين ذلك دل على عدم وجوبه إذ لا يمكن إهماله مع شدة الحاجة إليه 


۳ أخرجه البخاري (175)» ومسلم (۱۹۲۹). 
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وهذا هو الراجح؛ ولأنه فعل يتكرر فيشق فأوجب التخفيف؛ لأن المشقة تجلب 
الكيمييو: 

ومنها: استدل بعض العلماء على وجوب الزكاة في الحلي المستعمل بحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 6 في قصة المرأة التي أتت بابنة لها وفي يد 
ابتتها مسكتان من ذهب فقال: «أ تؤدين زكاة هذا»؟ قالت: لا. قال: « أَيَسْرَّكُ أن 
يُسَورَكٌ الله بهما سِوَارَيْن من نار؟)فأخذتهما فألقتهماء فقالت: هما لله ورسوله.(١).‏ 

وأجاب المانعون عن الاستدلال بذلك بأن الزكاة المدنية شرعت ذات أنصبة 
معلادة لا رجي عان لر زاح ع راب الت فو ال قر 
كان المراد بقوله: «أتؤدين زكاة هذا» الزكاة المدنية لنبه هذه المرأة على أن 
الواجب فيها إنما هو ربع العشر وليس كلها؛ لأنها تجهل الحكم أصللا وتحتاج 
إلى بيان(1)» فلما لم يبين ذلك دل على أن المراد هو الزكاة المكية التي تجب في 
القليل والكثير حتى في الماعون» ذلك لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز فإن قيل: هي تصدقت به كله فأدت الواجب وزيادة. 

فنقول» جضن وان سلما هلا فإ الا خا هو آنا ته وجرت ال ف 
الحلي ولا تعرف آنصبائها من باب أولى» فتحتاج إلى بيان» فلما لم يكن ذلك دل 
على أن الزكاة المرادة هي الزكاة المكية وهي كمرحلة أولى للزكاة المدنية» فإن 
الزكاة المكية شرعت بلا أنصباء بخلاف الزكاة المدنية» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 


ومنها: ذهب بعض أهل العلم إلى أن مس المرأة ناقض للوضوء مستدلين 


.))٠ ١( وأحمد‎ )۲٤۷۹( صححه الألباني وأخرجه ابو داود (۱۹۲۹)» والنسائى‎ )١( 


بقوله تعالى: أو تا سه 4[النساء: *4] وهی قراب سیت وذعب اشر 
إلى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لحديث عائشة 6 : «أن النبى كل ّل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا). 

ولأن مس الرجل لزوجته ومسها له أمر مشهور تعُم به البلوى» فلو كان ناقضًا 
للوضوء لبيّنه النبي يلد لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء وأما الآية 
فالمراد بالمس الجماع للقراءة الأخرى: مأو لسم السا © [النساء: ]٤١‏ 
والملامسة هي الجماع» وهذا هو الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا 
خرج منه مذي أو مني» فلما حل وقت الحاجة ولم يبين ذلك الحكم دل على عدم 
اعتباره ناقضًا للوضوء. والله أعلم. 

ومنها: ذهب بعض العلماء أن أهل مكة يجمعون ويقصرون مع إمام الحج في 
وقصرًا في مزدلفة» ويصلون أيام منى قصرًا فقط.وهو اختيار أبي العباس(5)- يناه 
تعالى - وذلك لأنه كيه لما حج حجة الوداع حج معه أهل مكة» وكانوا يصلون 
وراءه» ولم يكن عَِلِيَهاصَلاةوَالسَامُ يأمرهم بالإتمام» ولم يبين لهم وجوبه عليهم مما 
يدل على جوازه لأهل مكة في هذه الأماكن في أيام الحج» إذ لو كان القصر لا يجوز 

وأما في غزوة الفضح فإنه كان يصلى بأهل مكة في مک ويقول: «يا أهل مَكَة 
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)۱( أخر جه اال ( ۲9۷(« وان داود (9/ا١),‏ والترمذي (85) وابن ماجه (؟٠60)‏ 
('» مجموع الفتاوى (۱۷/ »)٤۷۹‏ ۲۹/ 14). 
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1 واو 
ترك البيان» فترك الأمر بالإتمام في الحج دليل على جواز القصر في الحج لأهل 
مكة» والله أعلم. 

ومنها: أن بعض آهل العلم حرّم أكل الضب؛ لأن النبي يي لم يأكله» وهذا 
لیس بصحيح» بل الصواب جوازه؛ لأنه أكل على مائدته ٤‏ ولم ینکر» بل ثبت 
عنه أنه قال: (إني لا آکله ولا أحرمه)(؟) وإنما تركه النبي يَكلد؛ لأنه لا يُؤكل بأرض 
قومه كما هو مصرّح به في بعض الروايات7©» فلما أكل على مائدته وهو ينظر ولم 
ينكر دل ذلك على جوازه » إذ لو كان حرامًا لبين ذلك؛ لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز. 

ومنها: ادعى بعض أهل العلم - رحمهم الله تعالى - وجوب الزكاة في 
الخضراوات لعموم الآدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض» وقال 
بعض أهل العلم: ليس في الخضراوات زكاة» ويروون في ذلك حديثا فيه مقال 
عريضء وقالوا لو كانت الزكاة في الخضراوات واجبة لبيّن ذلك بيانًا شافيًا كافياء 
فلما لم يبيّن دل ذلك على عدم وجوبها فيها؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء وهو الراجح أن الخضراوات ليس فيها زكاة. 

وجماع ذلك أن كل من ادعى وجوب شيءِ أو اشترط شيء أو تحريم شيء 
وليس عليه دليل فإنه يقال له: هذا لم يبينه النبي ية فلا يجب أو فلا يشترط أو فلا 
يحرم إذ لو كان ذلك كذلك لبينه؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


وعلى هذه الفروع فقس . 
(۱) أخرجه أحمد )١9/8705(‏ إسناده ضعيف ولبعضه شواهد. 


0 خر چە البيخازي 01689 )»بولج 0440 


5 للقي الأفهام العليي بش القواعد هينه 
الفاعدة الثانية والأربعون 


مباشرة الحسرام للتخلص منه جائسزة(١)‏ 
اعلم أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن الحرام لا تجوز مباشرته. أب 
مأكولًا أو مشروبًا أو ملبوسًا أو مركوبًا أو مالا أو نجاسة ونحوها كل ذلك لا يجور 


2 


کان 


مباشرته. 

ثم اعلم أن الحرام نوعان: إما محرم لحق الله تعالى» وإما محرم لحق 
المخلوقين» وكلاهما لا تجوز مباشرتهما بأي أنواع المباشرة» لكن استثنى العلماء 
من ذلك مباشرة واحدة فقط» وهي المباشرة من أجل التخلص من الحرام توبة لله 
تعالى» فيجوز للإنسان أن يباشر الحرام بهذه النية فقط دون غيرهاء وقلنا: «توبة لله 
تعالى» حتى يخرج من باشره بقصد التخلص منه حتى لا يُكشف أو ليخفي 
معالمه» فهذا لا يجوزء. لکن إذا باشره ليتخلص منه لأنه تاب منه أو لإزالته عنه 
فهذا جائز. 

[>اوعلى ذلك الفروع الآتية : 

فمنها: أن من اغتصب دارًا فإنه لا يجوز له المكث فيها لا ببقاءٍ ولا بتنقل فيهاء 
لكن إذا تاب من غصبه ومشى للخروج منها فمشيه هذا مباشرة للحرام» لكن هذه 
المباشرة ليتخلص منه فهي جائزة. 

ومنها: من طلع عليه الفجر في رمضان وهو يجامع زوجته» فنزعه فهل تجب 
عليه الكفارة أم لا؟ 


00 انظر الأشباه والتظائر لابن جيم ص( ۷). 


يك تا alm as‏ الفقهية د 


فيه خلاف فالمشهور من المذهب ا جماع» أي اعد حكم الجماع؛ 
لأنه يحصل منه من اللذة والحرارة ما يحصل في الإيلاج» فإذا كان مثله في اللذة 
فليكن مثله في الحكم. 

وقال بعضهم: إن النزع ليس بجماع؛ لأنه لما نزع ذكره من فرجها إنما نزعه 
ليتخلص من الحرام؛ لأن الجماع في نهار رمضان محرم» ولا طريق له للتخلص 
منه إلا بالنزع فأجزنا له مباشرة الحرام ببذه النية؛ لأن مباشرة الحرام للتخلص 
منه جائز. 

ومنها: أن مباشرة النجاسة محرمة» لكن يجوز الاستنجاء بالماء أو الحجرء أي 
إزالة الخارج بأحدهما ولا يكون ذلك حرامًا؛ لأنه من باب التخلص منهاء إذ لا 
طريق للتخلص من النجاسة الخارجة من أحد السبيلين إلا بمباشرتها بالإزالة. 

ومنها: لا يجوز للإنسان مباشرة الأموال التي اكتسبها من الرباء فلا يجوز له 
مباشرتها بالنفقة على نفسه ولا على ولده أو خادمه ولا يتصدق اء ذلك لأا 
أموال خبيثة» لكن إذا تاب من الربا وأراد التخلص من هذا المال فله أن ينفقه في 
المرافق العامة كبناء المدارس وإصلاح الطرق ونحوه ولا يكون إنفاقه في هذه 
الحالة حرامًا؛ لأنه أنفقه للتخلص منه ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. 

ومنها: مباشرة المال المسروق بقصد التخلص منه برده إلى صاحبه جائزة؛ 
لأنها من هذا الباب» والله أعلم. 
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ا ال ل 
الفاعدة الثال6 والأربعون. والرابعة والأربعون 
تدفع أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما 
وتحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما<١)‏ 


وهما قاعدتان من أعظم القواعد وأهمهاء وليس تأخيري لها مقصوداء بل 
لأنني لا أراعي الترتيب بين القواعد وإنما أكتب ما يسنح بالبال منهاء على غاية من 
لاال قوقع اذل ف المعيق ف اتان والمراد دهان الفاعدتين 
من أهم القواعد الأصولية الفقهية. 

||| وعلينا أن نطنب في شرحها والتدليل لها مع التفريع : 

فأقول: إن هذه الشريعة خير كلهاء ومصالح كلها وعدل كلهاء فلم تدع خيرًا 
cE‏ ركوس ند موادت مناه ميهي كز باقر 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما ترك النبي بيه خيرًا إلا دلنا 
عليه ولا شرًا إلا حذرنا منه» فلا تجد فعلا أو قولا فيه مصلحة إلا والشريعة قد 
أمرت به أمر إيجاب أو استحباب» ولا فعلا أو قولًا فيه مفسدة إلا والشريعة قد 
نهت عنه إما بي تحريم أو كراهة. 

فالواجب إِذَا هو فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يُقر 
الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل مفسدة» لكن هذا عند عدم تعارض المصالح 


( انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام ص( 50). 
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والمفاسد» لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين بحيث يؤدي فعلنا إحداهما تفويت 
الأخرى» أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك إحداهما إلى فعل الأخرى, ففى 
EE YEE a‏ 
e‏ 

فالأولى: في تعارض المفاسد. 

فأما الأولى: فنقضى قضاءً جازمًا بأنه عند تعارض المفاسد فإنه ينظر فيهما هل 
هما متساويتان في المفسدة؟ أو أن إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؟ 

فإن كانت هذه المفاسد متساوية فإن الإنسان يخير بترك إحداهاء إذ لا مرجح 
لواحدة على اللأخرى. 

أما إذا كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى فإن الواجب هو اجتناب 
المفسدة الأشد بارتكاب المفسدة الأخحف» وكذلك إذا تعارضت مصلحتان فإن 
الواجب حينئذ هو النظر فيهما هل هما متساويتان في المصلحة أو أن إحداهما 
أعظم مصلحة من الأخرى. فإن كانتا متساويتين في المصلحة فإن الإنسان يخير 
بفعل إحداهماء إذ لا مرجح لإحداهما على الآخرى» هذا على تقدير استواء 
المصالح والمفاسد وإلا فالمراد إنما هو التقسيم وحصر الأصناف فقط. 

أما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى فإن المشروع حينتلٍ هو فعل 
ما كانت مصلحته أكبر بتفويت ما كانت مصلحته أقل. 


5 ت ١‏ تلضيح e‏ لعليي ن بشرح ال 


|كوقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة من النقل والعقل : 

فأما من النقل: 

فمنها: قوله تعالى: : 9 ولا سبوا زیر کید عون من دون الله فَمسيُواأ أله عدوا بعر 
عر 4[الأنعام: ۸ فهنا عندنا مفسدتان ومصلحتان» فالمفسدة الأولى: هي 
ر س ا ال كين لمرد والذانية: مب الله تعالى.. 

والمصلحة الأولى: هي سب آلهة المشركين المجرد. 

والثانية: تركهم سب الله تعالى. 

والمفاسد والمصالح هنا متعارضة» فغلّب الله تعالى ترك أعلى المفسدتين 
الذي هو سب الله تعالى» بفعل الصغرى وهو ترك سب آلهة المشركين» ذلك لأن 
ترك سب آلهتهم وإن كان فيه مفسدة لكن أقدمنا عليه؛ لأن في فعله اقتحام مفسدة 
أكبر وهو سب الله تعالى» فتعارضت المفسدتان فراعينا الكبرى بفعل الصغرى؛ 
لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد» وغلّبٍ الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين 
على فعل أدناهما فقال: إن سبكم لآلهتهم مصلحة. وتركهم لسب إلهكم أيضًا 
مصلحة» ولكن المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة الأولى» فاتركوا 
المصلحة الصغرى التي هي سبكم لآلهتهم, ليتحقق لكم المصلحة الكبرى وهو 
تركهم لسب إلهكم؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان رُوعي أكبرهما بتفويت أدناهماء 
وهذا من أقوى الأدلة على هذا الأصل . 

ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالى: و مَنْلَم يَسْتَطِعْ دك طول آن سح 
التخضكت E RES E RI‏ لموم 20 
٥‏ فهنا عندنا مفسدتان ومصلحتان تعارضتا: 


@ $ تا e‏ اا العليض بشرح الفواعد المضهيبي a‏ 


فالمفسدة الأولى: هي نكاح الأمة» ووجه المفسدة فيها هو رق الولد 
واشتغالها بخدمة سيدهاء فل« يحصل لزوجها من السيكن إليها والإيواء ودوام 
الا ةقان اع و ك وه 

والثانية: هي أنه لو لم ينكحها لخيف عليه من الوقوع في المحظورء وهو الزنا 
أو اللواط أو نکاح اليد» فهنا مفسدتان تعارضتا فقدمت الشريعة اجتناب أشدهما 
بفعل أخفهماء فأباحت نكاح الأمة بشرطه المعروف مع أنه مفسدة دفعًا للمفسدة 

وأما المصلحتان المتعارضتان: 

فالأولى: حفظ النفس من الوقوع فيما حرم الله من الزنا ونحوه. 

والثانية: ترك نكاح الأمة. 

م ع ع 

والأولى أكر مصلحة» فنظرت إليها الشريعة وغضت الطرف عن الأخرى. 
فأجازت نكاح الأمة مراعاة للمصلحة الكبرى وهو حفظ النفس من الوقوع في 
المحظور. 

فهذه الآية وهذا الحكم من العلي الحكيم مبني على دفع أعظم المفسدتين 
بفعل أدناهما وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما. 

ومنها: قوله تعالى: # حرمت عَلَك اميه وألدَم ولم نزي #[المائدة: ۳] إلى 
قوله تعالى: فمن أَضْطرٌ في حخصَةٍ عير مجان لنم إن الله حَمُورُ دحيم 4 
[المائدة: ۳] فهنا فيه مفسدتان ومصلحتان تعارضتا: 

فالمفسدة الأولى: هي الأكل من الميتة. 


والثانية: مفسدة هلاك النفس وتلمها. 


ا ل ال ا 
مفسدة تلف النفس أشد من مفسدة الأكل من الميتة» فجوزت الشريعة ارتكاب 
أدنى المفسدتين الذي هو الأكل من الميتة دفعًا للمفسدة الكبرى التي هي هلاك 
الجن 

وأما المصلحتان المتعارضتان: 

فالأولى: مصلحة إحياء النفس وحمايتها من الهلاك. 

والثانية: مصلحة ترك الأكل من الميتة. 

ولاشك أن مصلحة إحياء النفس والمحافظة عليها من الهلاك أكر من 
مصلحة ترك الأكل» فجوّزت الشريعة ترك المصلحة الصغرى لتتحقق المصلحة 
الكبرى, والله أعلم. 

ومنها: قوله كه لعائشة ذه : ولا مَوْمْكِ حَدِيث عَهْدهُمْ بكفْرِ لَقَضْتُ لَنَقَضْتٌ 


a 


الكعبة قَجَعَلْت لَها بابَين باب دحل الاس مِنْهُ وَبَابٌّ يخر جُونَ مِنُْ). (1) 


5 تلقيح الا 


ففي هذا الحديث مفسدتان ومصلحتان متعارضتان: 

فالمفسدة الأولى: ترك البيت على وضعه الراهن. 

والثانية: افتتان الناس بهدم البيت» فارتكبت أدناهما وهي تركه على وضعه 
اراهن 

وأما المصلحتان: 

فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم 22. 


() أخرجه البخاري (۱۲۳)» ومسلم (۱۳۳۳). 
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والثانية: مصلحة عدم افتتان الناس عن الإسلام ا عليه إلى أن يقر 
الإيمان في قلوبهم. 

ولاشك أن المصلحة الثانية هي الكبرى» فلما تعارضتا رُوعِيَ أكبرهما 
بتفويت أدناهماء فترك البيت كما هو مراعاةً لمصلحة تأليف الناس على اللإسلام 
والله أعلم. 

ومن الأدلة أيضًا: أن النبي ييه كان يَعْلم المنافقين بأعياهم وأخبر بهم 
حذيفة(22 بن اليمان ب6 ومع ذلك لم يتعرض لهم بقتل» وذلك كله خشية أن 
يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه» فيكون هذا الكلام منفرًا للناس عن 
الدين» فهنا مفسدتان ومصلحتان: 

فالمفسدة الأولى: افتتان الناس عن الإسلام ونفورهم منه. 

والثانية: الإبقاء على المنافقين وترك قتلهم مع آم يستحقون القتل لكفرهم 
في الباطن. 

لكن المفسدة الأولى أشد وقعًاء فروعيت بارتكاب المفسدة الصغرىء دفعًا 
لكبرى المفسدتين بارتكاب أدناهما. 

وأما المصلحتان: 

فالأولى: تأليف الناس على الإسلام وهي المصلحة الكبرى. 

والثانية: إراحة الإسلام والمسلمين من المنافقين ودفع شرهم وأذاهم بقتلهم» 
وهي الصغرى» فرّوعيت المصلحة الكبرى بتفويت المصلحة الصغرى» والله 
أعلم. 


.)۳۸۱١۱(يذمرتلا صححه الألباني وأخرجه‎ )١( 
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ومنها: في الصحيحين من حديث انس ف في قصة الأعرابي الذي دخل 
المسجد وبال فيه» فقام الصحابة 2 ليضربوه فنهاهم النبي بيه وتركه يكمل 
بوله()» ففى الحديث مفسدتان ومصلحتان: 


فالمفسدة الأولى: مفسدة تلويث المسجد ذا الأذى والقذر. 

والثانية: مفسدة تنفيره عن الإسلام وإيغار صدره على من اعتدى عليه 
وتلويث مواضع من المسجد. 

ولاشك أن المفسدة الثانية أشد من المفسدة الأولى فروعيت المفسدة 
الكبرى بارتكاب الصغرىء فقال: «دعوه» أي: لا بأس أن يرتكب هذه المفسدة. 
ولا تضربوه حتى لا يقع في المفسدة الكبرى. 

وأما المصلحتان: 

فالأولى: مصلحة صيانة المساجد من البول والأذى» وهي الصغرى. 

والثانية: مصلحة تأليفه على الإسلام» بل ومصلحة المحافظة على نفسه من 
تأذيه باحتباس البول» بل ومصلحة عدم انتشار البول في أكثر من بقعة في المسجد 
سنا حرو به مهبو 

فهذه المصالح روعيت جميعها بتفويت المصلحة الصغرى التي هي صيانة 
المسجد من الأذى والقذر في هذه البقعة فقط؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان رُوعي 
أكبرهما بتفويت أصغرهما. والله أعلم. 


ومنها: أن الأصل في الغيبة هي التحريم ولاشكء والأدلة على تحريمها من 


.)۲۸٤( أخرجه البخاري (۲۲۱)» ومسلم‎ )١( 


a المليم بشرح القواعد ا‎ SE 36 CED 


الكتاب والسنة معروفة مشهورة» لكن دل الدليل على جواز ذكرك أخاك بما يكره 
في أمور ستة معروفة. 

ومنها: أنه إن سألك أحد عن شخص ليعرف حاله لتزويجه فإنه يجب عليك 
أن تبين له جميع ما تعرف عنه من أمور الشر استدلالا بقوله كَكِيَِ: دما مُعَاويَة 
َصعلوك لا مال لَه وما أبُو جهم فَلايَضَعٌ العَصَاعَنْ م عاتقه»)(۱). 

وهذا من باب الغيبة لانطباق تعريف الغيبة عليهاء لكن جاز ذلك مع أن فيه 
مفسدة درءًا للمفسدة الأشد وهي تورط الناس بمن لا يصلح لهم خلقا وديئاء 
فروعيت هذه المفسدة بارتكاب أدنى المفسدتين. 

وعلى ذلك قس بقية ما قال فيه العلماء إنه من الغيبة الجائزة» والله أعلم. 

ومنها: أن النبي بي نهسى أصحابه عن كثرة سؤاله وكان يقول: ١‏ ذَرُونِي مَا 
تَرَكْتَكُمْ »21 مع أن سؤاله عن بعض الأشياء فيه مصلحة لهم» لكن أيضًا مصلحة 
إبقاء الذمة بريئة من التكاليف أكبرء ذلك لأنهم لو أكثروا السؤال لشدد الله عليهم 
بكثرة التكاليف» فقال لهم: «ذروني ما تركتكم» ففوت المصلحة الصغرى التي هي 
زيادة علمهم لتتحقق المصلحة الكبرى وهي بقاء ذمتهم بريئة من التكاليف؛ لأنه 
إذا تعارض مصلحتان روعي أكبرهما بتفويت أصغرهماء والله أعلم. 

ومنها: النهي عن الصلاة بعد العصر والفحر فيه مفسدتان ومصلحتان. 
فالمفسدتان همأ : 

الأولى: ترك الصلاة النافلة بلا سبب. 


۳ آخرجه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 


والثانية: ججح و 

فرٌّوعيت هذه المفسدة الكبرى» أعنى مفسدة التشبه بالمشركين بارتكاب 
المفسدة الصغرى التى هى ترك الصلاة. 

وأما المصلحتان: 
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فالأولى: فعل الصلاة النافلة في هذه الأوقات. 

والثانية: مصلحة عدم التشبه بالمشركين. 

ولاشك أن المصلحة الثانية أكر فرٌّوعيت بتفويت المصلحة الصغرى تحقيقا 
لهذا الأصل العظيم. 

ومنها: النهي عن الصلاة حال حضور طعام تشتهيه. أو وهو يدافع الأخبثان 
كما في حديث عائشة ص المشهور عند مسلم()» فإن فيه مفسدتان: 

الأولى: مفسدة ذهاب الخشوع بسبب التفكير في الطعام ومدافعة الأخبثين. 

والثانية: مفسدة تأخير الصلاة عن أول الوقت أو تفويت الجماعة. 

لكن لاشك أن مفسدة ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها أشد 
وأكبر من مفسدة فوات الجماعة» فرٌّوعيت المفسدة الكبرى بارتكاب أدناهما 

الأولى: الصلاة بخشوع القلب بسبب عدم الشواغل. 

والثانية: الصلاة في أول الوقت أو مع الجماعة. 


.)٥٦۰( صحيح مسلم‎ )١( 
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فرّوعيت المصلحة الأولى بتفويت المصلحة الثانية؛ لأن الأولى أكبر من 
الثانية» والله أعلم. 

ومنها: أنه يجوز لمن خاف تلف نفسه أو تلف عضو من أعضائه باستعمال 
الماء لبرو ونحوه» أن ينتقل من الماء إلى التيمم» كما في حديث عمرو بن العاص 
د الصحيح» وإقرار النبي بيه له على ذلك( فهنا فيه مصلحتان ومفسدتان. 
فالمصلحتان هما: 

الأولى: حفظ النفس. 

والثانية: الصلاة بالطهارة المائية. 

لكنهما متعارضتان فقدمت الشريعة مصلحة حفظ النفس وغضّت الطرف 
على مصلحة الصلاة بالطهارة المائية؛ لأن حفظ النفس أهم وأكبر من مراعاة 
الصلاة بالوضوء؛ ولان الماء له بدل وهو التراب» لحك النفس لا بدل لهاء 
فالمحافظة عليها أهم من المحافظة على الصلاة بالوضوء. 

وأما المفسدتان فهما: 

الأولى: تلف النفس أو الطرف. 


(3') صححه الألباني وأخرج أبو داود (775)» وأحمد (١١۱۷۸)من‏ حديث عمرو بن العاص 
ا قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك 
فتيممت» ثم ا الصبح فذكروا ذلك للنبي ية فقال: «يا عمرو صليت 
SES a e‏ الي 


ول تفملوا انف د الله کان د کا ت وشو ل الله و 
> سو لم 


قا ا" 
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والثانية: الصلاة بالتيمم مع وجود الماء. 

لكن الأولى أشد» فروعيت بارتكاب الصغرىء هذا إذا سلمنا أن في الصلاة 
بالتيمم في هذه الحالة مفسدة» لكن المقصود مجرد التفريع» والله أعلم. 

ومنها: أن من طلع عليه الفجر في رمضان وهو يجامع أهله فإنه يجب عليه 
النزع» ذلك لأن إبقاء الذكر في الفرج بعد طلوع الفجر مفسدة عظيمة وعاقبة 
وخيمة» ومفسدة نزعه صغيرة ولا حرج عليه فيها؛ لأنه يريد بها التخلص. 
فتعارضت مفسدة الإبقاء ومفسدة النزع فروعيت مفسدة الإبقاء؛ لأا الأشد 
بارتكاب مفسدة النزع؛ لأنها الصغرى. 

والأدلة الشرعية كثيرة جدّاء ونكتفي بهذا القدر. 

وأما الدليل النظري: فلأننا قررنا سابقا أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما أكبر من 

الأولى: أن نحاول القضاء عليهما جميعاء وهذا هو الواجب عند القدرة عليه؛ 
لأنه تعطيل للمفاسد, وإذا لم نستطع تعطيلها بالكلية فإننا نحاول تقليلها ولا يكون 
ذلك إلا بارتكاب المفسدة الصغرى» واجتناب المفسدة الكرى» وهذا من تقليل 
المقاسد. 

وأما المصالح المتعارضة فالمشروع أيضًا فعلها كلها عند الإمكان» وإذا لم 
نستطع الجمع بينهاء فالذي ينبغي هو فعل ما كانت مصلحته أكمل؛ لأن ذلك من 

فدار الأمر في هذين الأصلين بين شيئين: 


الأول: تقليل المفاسد. والثاني: تكميل المصالح» والله أعلم. 


تلفيح و العلين بشرح e‏ و د 


#مسألة : ويدخل تحت هذه الأصول قواعد كثيرة: 

منها: الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف. 

ومنها: الضرر يدفع بقدر الإمكان. 

ومنها: الضرر العام يدفع بالضرر الخاص. 

ومنها: الضرر لا يزال بالضررء وغيرها. 

ويبحثها العلماء تحت القاعدة الكبرى: «الضرر يزال». 

مسألة: جواز رمي الكفار الذين تترسوا بأسرى مسلمين هو من هذا الباب» فإن 
فيه مفسدتان ومصلحتان. 

فالمفسدة الأولى: مفسدة القضاء على المسلمين واستباحة ديارهم وأموالهم 
ونسائهم. 

والثانية: مفسدة قتل المتترس بهم» ولاشك أن المفسدتين متعارضتان. فإننا إذا 
راعينا عدم قتل الأسرى المسلمين فإن الكفار سيصلون إلينا ويفعلون بنا 


الأفاعيل» وإذا رميناهم ودافعنا عن أنفسنا فسنقتل إخواننا المساكين» فهما 
مفسدتان لابد من إحداهماء لكن مفسدة وصول الكفار إلينا والاستيلاء علينا أشد 
من مفسدة قتل الأسرى المتترس بهم؛ لأن الأولى ضررها عام» والثانية ضررها 
خاصء والضرر العام يدفع بالضرر الخاصء فجاز رمي الكفار الذين تترسوا 
بالمسلمين مع أن فيه مفسدة دفعًا للمفسدة العامة التي هي قتل المسلمين 
والاستيلاء عليهم. 


١‏ انظر الأشباه والنظائر للسبكى ص(57) 
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والثانية: مصلحة أمن المسلمين والإبقاء عليهم في ديارهم. 

ولابد لفعل إحداهما من تفويت الأخرى فراعت الشريعة مصلحة حياة الأمة 
على مصلحة حياة البعض؛ لأنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعلاهما بتفويت 
أدناهماء والله أعلم. 

وأحسب - إن شاء الله تعالى - أن هذين الأصلين قد اتضحا كل الوضوح - 
إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلى وأعلم. 


90 R 
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القاعدة الفامسة والأربعون 
كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها<) 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن هذه الشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من 
الوجوه» ولا يخرج عنها شيء من الأشياء يحتاجه الناس في عباداتهم أو معاملاتهم 
إلا وله فيها حكم شرعي» ويفرق بين كونه وسيلة أو مقصدًاءفإن كان مقصدًا من 
المقاصد فحكمه واضح؛ لأن الشريعة حرصت على تبيين أحكام المقاصد. وإن 
كان وسيلة فإنه يكون تابعا لحكم قصده. فإن كان يقصد به حرامًا فهو حرام» وإن 
كان يقصد به واجبًا لا يتم إلا به فهو واجب» وإن كان يقصد به سنة فهو سنة» أو 
مكروما فهو مكروه أو مباحًا فهو مباح» ولا يحرج شيء عن هذه الأحكام 
الشدسة: 

وهذا من كمال الشريعةء فإنها إذا حرمت شيئًا حرمت جميع الوسائل المفضية 
إليه وإذا أوجبت شيئًا أوجبت جميع الوسائل التي لا يتم إلا بها وهكذاء ذلك لأن 
إيجاب جميع الأشياء التي يتوقف حصوله عليهاء فيدخل تحت هذا الأصل الكبير 
قواعد كثيرة نأتي عليها قاعدة قاعدة بفروعها - إن شاء الله تعالى - فأقول: 

|“ القاعدة الأولى : رما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»: 

أي أن جميع الأشياء التي يتوقف عليها تحقق الواجب وصحته فهي واجبة إن 
كانت داخل قدرة الإنسان وكان مأمورًا بتحصيلهاء وأزيد الأمر وضوحًا فأقول: 


)۳ انظر الفروق للقرافي(؟/‎ ١ 
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إن ما لا يتم الواجب إلا به قسمان: 

الأول: أن لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف أصلاءكزوال الشمس لوجوب 
الظهر» وكغروبها لوجوب المغرب» وكحلول شهر رمضان لوجوب الصوم. 
وهكذاء فهذا لا يدخل تحت قاعدتنا. 

الثاني: أن يكون داخلا تحت قدرة المكلف واستطاعته؛ فهذا لا يخلو: 

-إما أن لا يكون مطالبًا بتحصيله أو يكون مطالبًا بذلك» فإن لم يكن مطالبًا 
بتحصيله فهذا لا يدخل تحت قاعدتناء وذلك كتحصيل النصاب لوجوب الزكاة. 
والإقامة لوجوب الصوم ونحو ذلك. 

وإن كان داخلا تحت قدرة المكلف ومأمورًا بتحصيله فهذا هو المراد مبذه 
القاعدة. 

وخلاصة الكلام أن يقال: د يشترط لتحقق هذه القاعدة شرطان: 

-أن يكون الفعل داخلا تحت قدرة المكلف. 

-وأن يكون المكلف قد أمر بتحصيله» أي أن الفعل الذي لا يتم الواجب إلا 
به لا تعلق له بالوجوب أصلاء بل له تعلق بالصحة مثلا أو بإقامته ونحو ذلك. 
وبالمثال ب بتضح المقال: 

فمن الأمثلة: الطهارة للصلاةء فإنه لا تتم الصلاة إلا بالطهارة الكاملة» فتكون 
الطهارة مأمورًا بها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لكن لو لم يتطهر العبد 
فإن عدم تطهره لا يؤثر في إسقاط الصلاة» فالصلاة واجبة سواءً تطهر أم لم يتطهر 
لكن لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الكاملة. 

ومنها: المشي لصلاة الحماعة. فإن الصلاة مع الجماعة واجبة» للآدلة من 
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الكتاب والسنة» وهو القول الراجح» لكن لا تتم صلاة الجماعة إلا بالمشي إلى 
المساجد» لتقام الجماعة فيهاء فصلاة الجماعة واجب يتوقف حصوله على 
المشي لهاء فصار المشي واجبًا؛ لأنه لا يقوم هذا الواجب إلا به» والمشي للصلاة 
وسيلة لإقامة الجماعة» فكان واجبًا؛ لآنه يقصد به تحقيق الواجب فالوسائل لها 
أحكام المقاصد. 

ومنها: الأكل من الميتة للمضطر لإحياء نفسه واجب يأثم بتركه» مع أن الأكل 
في أصله مباح لكنه لما كان في هذه الحالة وسيلة لواجب الذي هو إحياء النفس 
صار واجبًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 

ومنها: طلب الماء قبل التيمم فإن الفقهاء - رحمهم الله تعالى -- نصوا على 
وجوب الطلبء فقالوا: «من دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فعليه أن 
يتحراه في مظانه» فيفتش عنه في رحله ويستبرئ الأمكنة القريبة المجاورة له وإن 
وجده يباع بثمن مثله أو بزيادة يسيرة عن ثمن المثل بماله وجب عليه شراؤه. 
ذلك لأن هذا البحث والطلب يتحقق به إقامة الواجب الذي هو الطهارة للصلا 
بالماء» فصار هذا الطلب واجبًا؛ لآنه وسيلة إلى واجب». 

ومنها: إقامة الحدود بأنواعها فإنها وسيلة لحفظ الضرورات الخمس» 
فلا يتحقق حفظ النفس إلا بالقصاص فصار. واجبًا لأنه وسيلة لواجب» 
ولا يتحقق حفظ الأعراض إلا بإقامة حد القذف وحد الزنا فصار واجبًا؛ لأنه 
وسيلة إلى واجب» ولا يتحقق حفظ الأمن واستقرار الناس إلا بإقامة حد قطاع 
الاروق الف رل فو محف الول للا فام جد الخور هول حفط امال 
إلا بإقامة حد السرقة. وهكذا فصارت إقامة هذه الحدود من باب الواجبات؛ لأنها 
و سائل إلى الواجب» والوسائل ٠ TA‏ ) 


ومنها: النكاح يكون واجبًا إذا قدر الإنسان عليه ماليا وخاف على نفسه العنت 
كما قاله الفقهاء. ذلك لأن المحافظة على النفس من الوقوع في المحظور واجب» 
ولا يتحقق هذا الواجب إلا بالزواج» فكان واجبًا لأنه وسيلة إلى واجب. والفروع 
كثيرة ويكفي اللبيب الإشارة. والله أعلم. 

[ك)القاعدة الثانية : رما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام وتركه واجب,١١):‏ 

ومعناها: أن جميع الوسائل المفضية إلى الحرام حرام؛ لأن بها يتحقق الحرام» 
ولا يمكن أبدًا أن تحرم الشريعة شيئًا وتفتح الأبواب التي تفضي إليه؛ لأن هذا 
ينافي الحكمة» والشارع حكيم عليم» فكان من مقتضى الحكمة أنه إذا حرم شيئًا 
e‏ منيع» وذلك بسد جميع الأبواب المفضية إليه» فوسائل الحرام حرام 
وإذا كانت حرامًا فتركها حينئذ واجب. 

#وإليك بعض الفروع لتتضح أكثر: 

فمنها: شراء السلاح الأصل فيه الحل والإباحة» لكن يحرم بيعه في الفتنة؛ لأنه 
حينئذٍ سيكون ذريعة لقتل المسلمين بعضهم بعضًاء فلما كان بيع السلاح في هذه 
الحالة مفضيًا إلى حرام وهو إزهاق النفس بغير حق» صار بيعه حرامًا؛ لأن 
الوسائل لها أحكام المقاصد. وقس على ذلك جميع المباحات» إذا جعِلت 
وسائل يتوصل بها إلى الحرام» فإنها تكون حرامّاء كشراء السكين لقتل مسل 
وشراء الكوب ليشرب فيه خمرّاء والسفر لبلد لمواقعة الفواحش» والمشي إلى 
مواضع المنكرات وغيرهاء كل ذلك يكون حرامًا؛ لأنه صار وسيلة للحرام. 


2 طعي الأفهام العليت بشرح القواعد 


»١(‏ انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص(۱۸) تحت قاعدة ما لا يتم الحرام إلا به فتركه 


واجب. 
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ومنها: تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني كما في الآية فإنه حرام» تحريم 
وسائل لا تحريم مقاصدء ذلك لأنه ذريعة إلى التشاغل عن حضور الذكر من 
الخطبة والصلاة» وهذا حرام لا يجوزء فكل شيءٍ يشغل عن استماع الذكر وعن 
الصلاة فإنه يكون حرامّاء ومن ذلك البيع بعد نداء الجمعة الثاني»ويدخل في ذلك 
السهر إن كان سببًا لتضييع صلاة الفجر فهو حرام؛ لأنه وسيلة إلى حرام حتى ولو 
كان السهر في طاعة. 

ومنها: النظر إلى النساء حرام بالدليل الصحيح؛ لأنه مفض إلى الحرام وهو 
الافتتان بالنساء ومن ثَمَّ الوقوع في المحظورء فصار حرامًا؛ لأنه وسيلة للحرام 
ووسائل الحرام حرام. 

وكذلك: الخلوة بالأجنبية» وسفر المرأة بلا محرم» واختلاط الرجال بالنساء. 
هو من هذا الباب» وجماع ذلك أن كل وسيلة تفضي إلى الزنا والافتتان بالنساء 
فهي حرام» وما أكثر الوسائل المفضية إلى ذلك في زماننا هذا - والله المستعان -. 

وخلاصة الأمر أن محرمات الشريعة قسمان: 

منهاما حرّم تحريم وسائل» ومنهاما حرم تحريم مقاصد. والله أعلم. 

|7 القاعدة الثالثة : رما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب,١(١):‏ 

||“ القاعدة الرابعة : رما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه»: 

والكلام عليهما يطول فتطلب الفروع من كتب الفقه طلبًا للاختصار. 


|| القاعدة الخامسة: «الفاية لا تبررالوسيلة إلا بدليل»: 


۲ انظر شرح الورقات لعبدالله الفوزان (۱/ )٤۹‏ 


272 8 1 £ 5 


أي أن سلامة المقصد لا يعطي الوسيلة المحرمة شرعية وجوارًاء إلا إذا دل 
الدليل على ذلك 

فلا يجوز للإنسان أن يحتج بشرعية الوسيلة المحرمة بمجرد سلامة مقصدهاء 
وذلك كرجل ينظر للنساء الأجانب ويقول: أنا أنظر لهن حتى أتفكر في خلق الله 
كها رن ریات 

فنقول: نعم غايتك سليمة فإن التفكر في مخلوقات الله لتدلك على الله تعالى 
من المقاصد السليمة المشروعة» لكن أنت اتخذت لذلك وسيلة محرمة» ومجرد 
سلامة مقصدك لا يعطي هذه الوسيلة حكمًا جديدًا بإباحتها؛ لأن الغاية لا تبرر 
الوسيلة» فإذا لابد من النظر حينئذ في سلامة المقاصد وشرعية الوسائل. 

لكن إذا دل الدليل الشرعي الصحيح على إباحة الحرام من أجل سلامة الغاية, 
فهذا يكون مخصوصًا لوحده فقط من حكم هذه القاعدة» كالكذب لإصلاح ذات 
البين» والكذب لإنقاذ النفس المعصومة من الهلكة» وكذب الرجل على أهله. 
والكذب في الحرب» كما في الآدلة» فهنا جاز الكذب مع أنه حرام» لتحقيق هذه 
المقاصد. فالمقاصد هنا بررت الوسائل وهذا على خلاف الأصل» ولكن بعض 
آهل العلم حمل لفظ الكذب هنا على التعريض لا حقيقة الكذب» والتعريض 
يجوز مع الحاجة إليه» فعلى هذا فهذه الفروع لذ إشكال بها والمقصود أن هذه 
القواعد تدخل تحت قاعدة:(الوسائل لها أحكام المقاصد». والله تعالى أعلم. 
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الفاعدة السادسة والأربعون. والسابعة والاربعون 
الأصل في العبادات الحظر والتوقيف. 
والأصل في العادات الحسل والاباحة<) 


وهذان أصلان عظيمان كل العظمة» مهمان كل الأهمية. 

|كافأما الأصل الأول: فهو خاص بباب العبادات: 

وذلك لأنه من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن العقول لا تستقل بإدراك 
المشروع على وجه التفصيل» ولذلك احتاجت البشرية إلى إرسال الرسل وإنزال 
الكتب» حتى يعرّفوا الناس بشرائعهم العقدية والعملية على وجه التفصيل» 
فبعث الله الرسل وأنزل الكتب» فأولهم نوح عَلَتاضصَلاهُواسََم وآخرهم محمد بلا 
الذي ختم الله به الرسالة وأكمل به النعمة وأبان به المحجة الواضحة. 

ولولا الله ثم الرسل لما عرفت البشرية ما يجوز التعبد به لله وما لا يجوز على 
التفصيل أبداء ولتخبطت في ظلمات الجهل والضلالة» ولذلك امتنّ الله على 
البشرية بأنه بعث فيهم رسولا من أنفسهم. 

إذا عَلِمَ هذا فليعلم أن الشريعة لا تتلقى إلا من قبل هذا الرسول با فلا 
يجوز التعبد لله إلا بما جاء به الرسول با فلا يجوز لأحدٍ أن يخترع من عند نفسه 
قولًا أو فعلا ويقول هذا عبادة» فالعبادة معناها على الدليل الشرعي ولا تَدّخل 
للعقل في تأسيسها أبدا» فالحلال ما أحله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله 


)١(‏ انظر مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية ص(7”9). 


هوهو مهمه د هه 


ورسوله» والدين ما د ر 
طالبناه بالدليل المثبت لهاء فلا تتلقى العبادات إلا من قبل الشارع فقط. 


وبذلك تعلم حقيقة قيقة العبادة وحقيقة البدعة» فالبدعة: هي اختراع شيء يعتقد أنه 
يقرب إلى الله تعالى وا دليل عليه» وبه تعلم أن باب العبادات باب ضيق موقوف 
على ثبوت الدليل فقطء لا على الأهواء والعقولء ولا على الأذواق ولا على 
التقليد المقيت» أو الاستحسان القبيح» ولا على التحسنين والتقبيح» وإنما مبناها 
على الدليل الشرعي الصحيح» وأهل السنة بتقرير ذلك فإنهم يقفلون باب البدعة 
ويسدونه سدًا محكمّاء فما ظهرت البدع إلا بالغفلة عن هذا الأصل العظيم. 

ولابد أن أنبه على أمر مهم جدّاء وهو: أن بعض البدع التي يفعلها المبتدعة قد 
تكون أصولها ثابتة بالكتاب والسنةء ولكن اخترع المبتدعة فيها قيدًا أو شرطًا أو 
ا فإذا أنكرت عليهم ذلك احتجوا عليك بالأدلة 
ا ثبت أصل العبادة» كالأذكار الجماعية مثلا فإنك إذا قلت لهم: هذه بدعة. 
فالرائك: :أولاتقرأقول الله: «والذحكرب ال هکنيا وَالدحكراتٍ 4 


[الأحزاب: ه"؟] وقوله: ادكو ا ورا كيرا 4[الأحزاب: ]٤١‏ ونحوها من 
الآيات الدالة على شرعية أصل الذكر. 

فإذا قالوا لك ذلك فقل لهم: إن العبادة قد تكون مشروعة بأصلها ممنوعة 
بوصفهاء أي إن هذا الوصف الجديد يحتاج إلى دليل جديد ولا يكتفى فيه 
بمجرد الأدلة المثبتة لأصله» فالأدلة التي تثبت أصل العبادة شيءء» وفعلها على 
وصفي معين شيء آخر» فلابد من دليل زائد يث يثبت هذا الوصف بعينه؛ لأن أصل 
العبادة توقيفي وكذلك كيفيتها وشروطها توقيفية كما تقدم لنا في بعض القواعد 
وذلك مثل قولنا: إن دليل التحريم لا يستفاد منه النجاسة؛ لأن التحريم شيء 
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ای ی ان الم الب لديا اي 
دليل التحريم فكذلك هنافقولنا: الذكر الجماعي بدعة لا نعني به من حيث كونه 
ذكرًا إذا كانت ألفاظه لا محذور فيها وإنما نعني أن فعله ببذه الصفة هو البدعة 
وقس على ذلك» فعليك التفريق بين أدلة مشروعية الشيء وأدلة إيقاعها على صفةٍ 
معينة» فهذا من ناحية الأصل الأول. 

|[كاوأما الأصل الثاني : فهوفي العادات: 

فالباب فيها مفتوح - ولله الحمد - وهو خاضع لأعراف الناس» فكل عادة 
انتشرت بين الناس وتعارفوا عليها من فعل أو قول أو أكل أو شرب أو غيرها من 
الخو سات وال وات وتجهورهاء فالأصل فيها الحل والإباحة» لكن هذه 
الإباحة مقيدة بما إذا لم تخالف هذه العادة دليلًا شرعيّاء فإن خالفت الدليل فهي 
عادة محرمة يجب إنكارهاء أما إذا لم تخالف دليلا فالأصل التوسعة على الناس» 
فلا يجوز لأحدٍ كائن من كان أن يضيق على الناس فيما اعتادوه وتعارفوا عليه إلا 
بدليل» وأنت ترى اختلاف الناس من قطر إلى قطرء بل إن من قواعد الشريعة أن 
العادة محكمة. أي تؤخذ الأحكام الشرعية بناءً على العادات المتقررة عندهم» 
كما مضى في بعض القواعد طرف من ذلك. 

فلا يجوز لأحدٍ أن ينكر على أحدٍ ما اعتاده» إلا إذا خالف الدليل الشرعي. 
فهذان الأصلان العظيمان يدخلان في جميع جوانب حياة الإنسان؛ لأنه متقلب في 
عادة أو في عبادة» فالعبادات بابها توقيفي إلا بدليل» والعادات بايهأ مفتوح إلا بدليل 
ولله الحمد والمنة. 


#وإليك بعض الفروع على هذين الأصلين ليتضح لك مدى تأثيرهما في المسائل 
الفقهية : 

فمنها: الأذكار الجماعية بمختلف أنواعها كلها من البدع» باعتبار صفاتهاء بل 
وأحيانًا باعتبار ألفاظها أيضا؛ لأنهم يعتقدون أنها عبادة لكن ليس عليها دليلء 
والأصل في العبادات التوقيف إلا بدليل(. 

ومنها: الطواف حول القبور» بل وجميع ما يفعله عباد القبور عندها من 
إسراجهاء والبناء عليهاء والنذر لهاء والسجود عليهاء والأخذ من ترابها والتبرك 
بهاء والذبح عندهاء وغير ذلك» كل ذلك من البدع المفضية إلى تعظيمها ثم إلى 
اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله» وفاعلوها يعتقدون أنها عبادات» ولم يأتوا عليها 
بدليل شرعي» فهي إذا بدع» وبعضها شرك أكبر؛ لأن العبادات توقيفية على الدليل 
الصحيح. 

ومنها: أن بعض الناس إذا فرغ من الصلاة المكتوبةء فإنه يسجد سجدة واحدة 
ثم يرفع رأسه» وهذه السجدة بدعة؛ لأنه يعتقد أنها عبادة» والعبادات توقيفية على 


(') عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله» قال آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله كيه أقل عنه حديثا 
مني» وإن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه» فقال: «ما أجلسكم؟» قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟» 
قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل 
فأخبرنيء أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة». 

انظر. صحيح مسلم: (۲۷۰۱)»وسنن الترمذي(۳۲۲) قال الترمذي:باب ما جاء في القوم 
يجلسون فيذكر ون الله. 
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الدليل» ولم يأت الدليل الصحيح بشرعية هذه السجدة. 

وبعضهم يقول عند قول الإمام: فيك َد وَإيَكَ مَمْتَعِيتٌَ #[الفاتحة: 5] 
استعنا بالله» وهذا القول قول لا غبار عليه من ناحية لفظه. فإن المسلم مأمور 
بالاستعانة بالله وحده» لكن تخصيص قوله في هذا الوقت خاصة هو البدعة لعدم 
الدليل» وهذا من جملة العبادات المشروعة بأصلها الممنوعة بوصفها 

ومنها: التعبد لله بالتسبيح بالسبحة»ء لا دليل عليه فهو من جملة البدع؛ ولأن في 
التسبيح بها مشابهة للمبتدعة من الصوفية وغيرهم. 

ومنها: جملة الصلوات المخترعة. كالآلفية» والرغائب» وصلاة التسابيح. 
وغيرها كثيرة جداء كلها من جملة البدع لعدم ثبوت الدليل الشرعي الصحيح 
بمشروعيتهاء والعبادات مبناها على التوقيف. 

والجامع في ذلك: أن تخصيص زمانٍ من الأزمنة, أو مكان من الأمكنة. بفعل 
أو قول يفعل فيه دون غيره» فإنه يحتاج إلى دليل شرعي صحيح. وإلا فهو بدعة؛ 
لآن الأصل في العبادة الحظر والتوقيف. 

ومنها: أن من العادات عندنا أن لبس الغترة والثوب من التجمل والتزينء 
وكشف الرأس عند غيرنا من التجمل أيضًاء وكل ذلك سائغ لا ينكر؛ لأنه من باب 
العادات ولم تخالف دليلا شرعيا. 

ومنها: أن من العادة عندنا في ليلة الزواج أو قبله إنارة البيت بالمصابيح الكثيرة 
إعلاتا وإظهارًا للفرح والسرورء وهذا لا.بأس به» بل هو من إعلان النكاح المأمور 


به شرعاء إذا لم يكن فيه إسراف» ولا يطلب الدليل على جوازه؛ لأنه من جملة 
العادات. 


ومنها: لبس العقال عندنا من جملة العادات التي لم تخالف الدليل الشرعي» 
فالأصل فيه الحل والإباحة» والتضييق على الناس في مثل هذا مجانب للصواب. 

والفروع كثيرة جداء وإنما الواجب عليك أن تفرق بين باب العبادات وبين 
باب العادات» فتمنع كل ما لم يأت الدليل بجواز التعبد به» وتبيح كل عادة لم 
تخالف دليلا صحيحًا. 


ج تلقيح الأفهام العليت بشرح | القواهه 


فإن قلت: وهل تعرف عادة عندنا تخالف الدليل حتى نحذر منها؟ 

فالجواب: نعرف الكثير من ذلك» ولو ذهبنا نعددها لطال بنا المقام» لكن لا 
بأس بذكر بعضها من باب الإشارة: 

فمما انتشر عندنا عادة الاجتماع في العزاء في بيت الميت أو أحد أقاربه. 
وتخصيص وقت للعزاء» وصنع أهل الميت الطعام للضيوف» وعادة التحاكم إلى 
السلوم» والأعراف القبلية» والترافع إلى ما يسمون بالعارفين» ويتركون المحاكم 
الشرعية» وعادة مصافحة الأقارب لقريباتهم من النساءء كابنة العم وابنة الخال» أو 
زوجة الأخ والخلوة بهاء وعادة الحجر على القريبة ومنعها من الزواج إلا به» ولو 
خالفت أو خالف وليها وزوجها بغيره؛ حصلت الكوارث وسفك الدماء» وعادة 
لبس البراقع التي يحصل بها من الفتنة أعظم من كشف الوجه» وغيرها كثير جذاء 
وبفهمك لهذين الأصلين فإنه يسهل عليك التمييز بين العبادة والبدعة» وبين العادة 
الجائزة والعادة الممنوعة. والله الموفق والهادي. 


2 © مو 
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القاعدة الثامنة والأربعون 1 
القصود في العقسود معتسبرة(1) 


وتسمى قاعدة العقود» ومعناها: أنه إذا أبرم شخصان عقدًا فإنه لا يُنظر إلى 
الألفاظ التي يستعملها المتعاقدان» وإنما يُنظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام 
الذي يُلفظ به حين العقد؛ لأن المقصود بالعقود هو معناهاء وليس اللفظ ولا 
الصيغة المستعملة» فالألفاظ إذا كانت تنص على شيء» والمقاصد والبواعث 
والنيات والحقائق على شيء آخرء فنطرح اللفظ ونعمل بالمقصد. 

ومن تدبّر مصادر الشريعة ومواردها تبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم 
يقصد المتكلم معانيهاء بل جرت على غير قصل منه كالنائم والناسي والسكران 
والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم. 
ولم يكفر من قال من شدة فرحه براحلته بعد إياسه منها: «اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك فكيف يعتبر الألفاظ التي يقطع بأن مراد قائلها خلافهاء ولهذا رد شهادة 
المنافقين ووصفها بالخداع والكذب والاستهزاء وذمهم على أنهم يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وأن بواطنهم تخالف ظواهرهم» وذم الله تعالى من 
يقول ما لا يفعل» وأخبر أن ذلك عنده من أكبر المقت» ولعن اليهود إذ توسلوا 
بصورة عقد البيع على ما حرمه عليهم إلى أكل ثمنه. 

وقد لعن رسول الله ية في الخمر عاصرها ومعتصرها") ومن المعلوم أن 
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العاصر إنما عصر عنبّاء ولكن لما كانت نيته إنما هي تحصيل الخمر لم ينفعه 
ظاهر عصره» وعومل بنيته الفاسدة» فمن تدبر ذلك علم علمًا يقينيًا أن الشريعة ما 
أهملت النظر في مقاصد الأقوال والأفعال» وأن من اقتصر على النظر إلى ظواهر 
الألفاظ فقط فإنه قد يحلل الحرام ويحرم الحلال وينصر الظالم ويعينه على 
ظلمه» ويصحح الفاسد. 

إذا فالمقاصد لها شأن كبير في الشريعة» وهي الأصلء وإنما جعل اللفظ معبراً 
عنهاء فإذا اختلف معها قدمناها عليه. 


3 ا الأفهام العليت بشرح افو 


#وأدلة هذه القاعدة لا حصر لها من الكتاب والسنة : 
A‏ د ده 

فمن ذلك: قوله تعالى: وو نحق رين في دَلِكَ 4[ البقرة :]آي 
العدة مإإِنَ أراد وَأإِضْكنحًا 144 البقرة: ديدي وا 
الزوج» لكن الله تعالى شرط ذلك بإرادة الإصلاح دون قصد الإضرارء فعلق أحقية 
الزوج برجعة زوجته بإرادة الإصلاح» ويفهم منه أن الزوج إذا ظهرت منه قرائن 
تدل على إرادته بالرجعة مجرد الإضرار بزوجته أنه يُمنع من ذلك ولا يُمكن منه. 
وهذا نص صريح في اعتبار المقاصد. 

ومنها: قوله كو الْعَنَّ الله لكر وَالْمُحَلْلَ ٠ً‏ مع أن المتعاقدين 
لا يذكران في ألفاظهما التحليل» وإنما يذكران ألفاظ النكاح المعروفة» لكن لما 
كان المقصود من هذا العقد مجرد تحليل المطلقة البائن بالثلاث لزوجها عوملا 
فحكم عليهما باللعنة للنظر إلى مقاصدهماء مما يدل على أن الاعتبار في العقود 


ا 
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ومنها: قوله ع ية في حديث أبي هريرة ي : من تَرَوَحَ آمْرَأَةٌ ب بِصَدَاقٍ ينوي 
لا ويه إِليْهَا َه ران وَمَنْ ادَانَ ْنَا نوي أَنْ لا َقْضِيَهُ فَهُوَ سَارِقٌ ». (1) 

وروى البخاري من حديث أبي هريرة يله أيضًا: امن أخذ أَمْوَال التاس يُريد 
أداءها أَدْى الله عَنهُ وَمن أخذمًا يبريد إتلافها أتلفه الله )20 فأنزل الناكح الذي ينوي 
أن لا يؤدي الصداق لمنكوحته أنزله منزلة الزاني؛ لأن الزاني يستحل الفرج بلا 
عوض مع أن صورة العقد صحيحة في الظاهرء لكن بالنظر إلى نيته وقصده حكم 

والذي يأخذ أموال الناس بعقد مقارضة أو غيره ويريد أن لا يؤديها إليهم فإنه 
هذه النية سارق؛ لأن السارق هو الذي يستحل أموال الناس بلا عوض ولا رضىًّ 
مع أن صورة العقد في الظاهر آنا عقد دين أو مقارضة؛ لكن لم ينظر إلى مجرد 
اللفظ والمبنى» وإنما نظر إلى المقصد والمعنى والباعث. 

ومنها: قوله کي (إِنَمَا الأَعْمَالُ بالَيّاتِء وَإِنمَا لِكُلَ امْرِئ ما تَوَى)0) فبيّن في 
الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولهذا لا يكون عمل إلا بنية» ثم بين في 
الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعُم العبادات 
والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والآفعال» فمن نوى بعمله شيئًا فإنه 


(0)أخرجه البيهقى )١57947(‏ والبزار في مسنده (١81/7)»وأبو‏ زرعة فى الفوائد المعللة 
(15) والدولابى فى الكنى )٥٤١(‏ من حديث أبى هريرة صب وأعله البزار بمحمد بن 
أبان فهو ضعيف. 

(") صحيح البخاري .(YTAY)‏ 

۳ أخرجه البخاري (۱)» ومسلم (۱۹۰۷). 
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إنما يحصل له ما نواه ويحكم عليه بمقتضاه. 

فإذا علم هذا فقد يثور في بعض الأذهان إشكال على هذه القاعدة وهو قولهم: 
أنتم قررتم أن المقاصد لها تأثيرها في صحة العقود والأقوال والأفعال وبطلانها 
وتحليلها وتحريمهاء وحكمتم على الناس باعتبار نياتنم ومقاصدهم» ونحن 
باستقراء الأدلة الشرعية نجد المنع التام من الحكم على الناس بالنظر إلى 
سرائرهم؛ لأنها من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» ومن أصول آهل 
الج اك على e‏ إلى ا وقال النبي 
: ني لَمْ أومز أن تقب عَنْ قوب النّاسِء وَلا اسي ی بُطُونَهُةْ) 217 وعتب على 
أسامة بن زيد ضا لما قتل الذي قال: لا إله إلا الله» مع أن ظاهره يدل على أنه إنما 
قالها خوفًا من السلاح» لكن هذا الأمر أمر باطني وكان مأمورًا أن يَحكم عليه بما 
ظهر منه ويكف عنه» وقال عَليّ]ت50ته: (إنَمَا فضي بتځو ما أَسْمَعْ). ٠١‏ 

وكان يحكم على المنافقين بما يظهر منهم» ولا يتعرض لما يبطنونه من الكفر 
وسيئ القصدء فالمقاصد أمرها إلى الله تعالى» ونحن مأمورون أن نحكم على 
الناس بما يظهر منهم» فكيف تقولون: إن القصود في العقود معتبرة؟ 

أقول: هذا سؤال مهم جيد. والجواب عليه أن يقال: نعم» إن الأدلة التي 
ذكرتموها لا غبار عليها صحة ولا استدلالاء فإنها تفيد أن المقاصد والنيات إنما 
يعلمها الله وحده لا شريك له وأنه لا يعلمها إلا هو جل وعلاء لكن عليكم أن 
تنظروا إلى دلتنا فإن فيها أكبر دلالة على اعتبار المقاصد في الحكم على أصحابهاء 


3 أخرجه البخاري ))570١(‏ ومسلم (11 »)٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري ِڪ 000 
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فحينئٍ لابد من الجمع بين هذه الأدلة» أعني بين الأدلة التي تجعل للمقاصد 
أعظم الأثر في حل الشيء وحرمته وصحته وفساده» وبين ¿ الأدلة التي تدل على أن 
النظر في المقاصد والنيات إنما هو لله وحده. 

وقد أجاب عنها ابن القيم يناه )١(‏ أجمل جواب» وأنا أنقل لك ملخّصِه 
فأقول: 

الألفاظ إنما وضعت للدلالة على ما في النفوسء فإذا أراد أحد منا شيئًا من 
أخيه عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه ورتب على تلك الإرادات والمقاصد 
أحكامها بواسطة الألفاظ» والشار ع الحكيم لم يرتب الأحكام على مجرد ما في 
النفوس من غير دلالة قول أو فعل» لقوله: إن الله جاور عَنْ متي ما حَدََّتْ به 
افا ما لَمْ تَعْمَلُ أو تَكَلّهُ)20 وكذا لم ترتب الأحكام على مجرد ألفاظ مع 
العلم بان المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علمّاء بدليل أنه لم يرتب حکمًا 
على كلام النائم والناسي والمخطئ والمكره والسكران والغضبان. وأدلة ذلك 
مشهورة معروفة. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن الألفاظ ثلاثة: 

الأول: أن تظهر مطابقة القصد للفظء وللظهور مراتب تنتهي إلى مرتبة اليقين» 
ككلام الله تعالى وكلام رسوله ئة وعقلاء الخلق فإنه حينئذٍ يجب حمل كلامه 
على ظاهره» أعني إذا قصد المتكلم لمعنى الكلام فإنه يجب حمله على ظاهره. 
ولا يجوز إهمال ألفاظه. بل تحمل على معانيها وحقائقها اللغوية» وهذا حق لا 
ينازع فيه عالم. 


(1«إعلام الموقعين»(؟/ 5/). 
(۲( أخر جه البخاري (958ه), ومسلم (۷(. 


و 
معناها وحقيقتهاء وهي نوعان: 

-إما أن نعلم أنه ليس مريدًا لمقتضاها ولا لغيرها. 

-وإما أن نعلم أنه ليس مريدًا لمقتضاهاء ولكنه يريد غيرها. 

فالأولىككلام النائم والمخطئ والناسي والمجنونء ومن اشتدٌ عليه الغضب 
والسكر والمكره. 

والثاني: كالمعرض والمورّي والملغز والمتأول. فهؤلاء لاشك أنه لا عبرة 
بألفاظهم؛ لأننا نعلم أو يغلب على ظننا أنهم لم يريدوا حقائقها ومعانيهاء وفي ذلك 
اا 

الثالث: ألفاظ تقتضي أحكامًا لكن ظهر من المتلفظ بها إرادة غير حقيقتهاء 
أعني أن شواهد الحال ا الواقعة توصلنا إلى اليقين أحياناء أو غلبة الظن 
أحيانًا إلى أن المتلفظ ہا ما أراد حقيقتها ولا معناهاء وإنما أراد شيئًا آخر» فهل 
حينئٍ العبرة بظواهر الألفاظ وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها؟ أم للمقصود 
والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها؟ 

هذا هو محط رحالنا في هذه القاعدة» فنحن إنما نعمل الألفاظ على ظاهرها إذا 
لم تظهر النيات بخلافهاء أما إذا ظهرت بخلافها فلاء وهذا هو وجه الجمع بين 
الأدلة المتقدمة» وهو جمع حسَنْ جداء والله أعلم. 

[7وإليك الآن بعض الفروع التي تبين أن القصود في العقود معتبرة فأقول: 

منها: من اشترى سلاحًا في فتنة» فإن كان يقصد به إعانة ولي الأمر على إطفائها 
والقتال معه» فهذا مأجور على هذه النية» وإن كان يقصد بشرائه قتل المسلمين به 
ظلمًا وعدواناء فهو مأزور مع أن صورة البيع واحدة لكن اختلف باختلاف 
المقاصد. 


59 تلقیح ا العلية بشرح ا 
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ومنها: من اشترى جارية ينوي أن تكون لموكله. فإنها تحرم على المشتري. 
وإن نوى أنها له فإنها تحل له» مع أن صورة البيع واحدة» لكن اختلفت جلا وحرمة 
باختلاف المقاصد والبواعث. 

ومنها: إذا باعه شيئًا واشترط المشتري أن له الخيار مدة سنة» فإن جاء البائع 
بالثمن في هذه المدة انفسخ البيع بينناء فهذا صورته بيع وخيار شرط لكنه حرام؛ 
لأن حقيقته أنه قرض جر نفعًاء لأنه أعطاه ثمن الدار على أنه قرض» وسكن داره 
هذه المدة وهو لا يقصد حقيقة البيع» فهو قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا فهو 
ربا. )١(‏ 

ومنها: نكاح التحليل وتقدم تفريعه في الأدلة. 

ومنها: بيع العينة فإن ظاهره أنه بيع بألفاظ البيع وشروطه المعتبرة» لكنه حرام 
نظرًا إلى مقاصد المتعاقدين» فالبائع يريد التوصل إلى الزيادة الربوية بهذا العقد 
فحرّم من أجل هذا القصد الفاسد. فحقيقتها أنها دراهم بدراهم بينهما سلعة. 

ومنها: الشريك إذا أهدى شقصه لغير شريكه ويقصد بذلك إبطال حق 
الشفعة» فإنه لا يسقط ولشريكه الشفعة فيه مع أن الظاهر أن هذا عقد هبة» لكن 
لما ظهر من نيته وقصده إرادة المضارة عومل بنقيض قصده» وعلى ذلك فقس. 

ومنها: اڈ شتراط الثواب في الهبة - أي دفع العوض - فإن الصورة والألفاظ 
تقضي آنا هبة» لكنها في حقيقتها أنها بيع فتأخذ أحكام البيع وعلى ذلك فقس. 
والله أعلم. 
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»١(‏ رواه البيهقي في السنن(0/ )٠٠١‏ وضعفه الألباني في إرواء الغليل. 


4# نا E‏ الأفهام العليت ابش القواعد 


القاعدة التاسعة والأربعون 


من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أ وحله لا يعتبر علمه به 

إن العقود من حيث لزومها وعدمه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وذلك بالاستقراء: 

الأول: عقود لازمة من كلا الطرفين بحيث لا يستطيع أحدهما فسخها إلا 
برضا الآخر كعقد البيع بعد لزومه والإجارة والسّلّم ونحوهاء فهذه عقود إذا لزمت 
فإنه لا يتمكن أحد الطرفين من فسخها إلا إذا رضي الطرف الآخرء فهذه العقود لا 
تدخل معنا في هذه القاعدة» وحكمها اللزوم من الجانبين ولا تفسخ إلا برضاهما. 

الثاني: عقود جائزة من قبل الطرفين كليهماء بحيث يجوز لكل واحدٍ منهما 
فسخها متى شاء ولا يشترط لفسخها رضا الطرف الآخرء كالوكالة والجعالة 
والوديعة والعارية» فيجوز لكل واحدٍ من الطرفين فسخ هذا العقد متى أحب ولو 
لم يرض صاحبه. 

الثالث: عقود لازمة في حق أحدهما جائزة في حق الآخرءكالرهن. فهو لازم في 
حق الراهن جائز في حق المرتبن» وكذلك النكاح» فهو لازم من جهة الزوجة جائز 
من جهة الزوج» وكذلك الضمان والكفالة» فهي لازمة في حق الكفيل والضامن. 
جائزة من جهة صاحب الحق» وكذلك البيع في حق من له خيار الشرط فإنه جائز في 
حقه لازم في حق الآخر. وأيضًا الشفعة لازمة في حق الشريك البائع لشقصه. 
وجائزة في حق شريكه الآخر وهكذا. 

وحكم هذا النوع من العقود أنه يسوغ لمن هو جائز في حقه فسخه أو حل 
متى شاء ولو لم يرض الآخرء وأما الطرف الآخر فلا يجوز له فسخه أو حله إلا 
برضا صاحبه. 
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إذا علمت هذا ا القاعدة يدخل تحتها النوع الثاني والثالث فقط 
لا النوع الأول. 

وحينئذ فمعناها: أن العقود الجائزة من الطرفين أو من أحدهما يجوز لمن له 
حق الفسخ أن يفسخهاء ولو لم يرض الآخرء فرضاه ليس بشرط في صحة فسخها 
عدج يد ري ا ا ا لبر 

يُثْر في صحة فسخهاء ذلك لأن الفسخ صحيح وإن لم يرض» أي سواءٌ رضي أم 
لم يرض فلا أثر لذلك» فإذا كان لا أثر لرضاه أصلا فلماذا يتوقف فسخها على 
علمه؟ فإنه إذا سقط اث شتراط الرضا فمن باب أولى لا يشترط العلم» لأنه سواءً علم 
بالفسخ أم لم يعلم لا يؤثر ذلك شيا لا في الفسخ ولا في الجل؛ > فكل من لا يعتبر 
رضاه فإنه حينئ لا يعتبر علمه» هذا هو شرح هذه القاعدة. 

2 وإليك بعض فروعها حتى تتضح أكثر فاقول : 

منها: الطلاق فإن الزوج إذا طلق زوجته فإنه بمجرد تلفظه بطلاقها يقع مباشرة 
سواءً رضيت أو لم ترضّء فالله جل وعلا لم يجعل صحة وقوع الطلاق مربوطًا 
برضا المرأة وإنما هو حق للزوج» فسواءً رضِيّت آم لم ترضّ فالطلاق واقع واقع» 
فإذا كان رضاها لا تأثير له في صحة فسخ عقد النكاح فإنه حينئنٍ لا يشترط علمهاء 
أي لا يلزم أن تعلم بأنه طلقها حتى يصح طلاقهاء وهذا هو المشهور من المذهب؛ 
لأا لا يعتبر رضاها في وقوعه» فكذلك لا يُعتبر علمها به. 

وبناءً على ذلك فإنه لا يُشترط أيضًا لصحة عدتها أن تعلم أا في عدة» فلو 
طلقها ولم تعلم إلا بعد ثلاث حيضات. فإنما تكون قد اعتدّت من طلاقه على 
القول الصحيح. 


ومنها: العتق فإن السيد إذا أعتق عبده فإنه يُعتق بمجرد تلفظه بألفاظ العتق» 
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ماو اويا 
برض دادن عه الا يوق ل سک التق شنال فإذا كان رتاو غير جر 
فعلمه حينئذٍ أيضًا لا يعتبر» أي أن العتق وقع عليه سواءٌ علم أم لم يعلم» والله 
أعلم. 

ومنها: الوكالة فهي عقد جائز من الطرفين» يجوز لكل واحدٍ منهما فسخه ولو 
بلا رضا الآخرء فإذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة» فإنها تنفسخ ولو لم يرض 
الطرف الآخرء فإذا كان لا يشترط لصحة الفسخ رضاهما فإنه حينئذٍ لا يشترط 
لصحته علم الطرف الآخر به» وهذا هو المشهور من المذهب. 

واختار الشيخ تقي الدين يدن (“ أن الموكل إذا عزل الوكيل فإنه لا ينعزل إلا 
بعد العلم بالعزل؛ ذلكلأن الوكيل قد يعقد عقدًا بحكم الوكالة بعد عزله وقبل 
العلم» فيكون عقدًا باطلاء وقد يحصل فيه قبض للمال أو تسليم للسلعة وخاصة 
إذا كان العقد وقع على شراء أو بيع جارية ووقع بعد الوطء قبل العلم بالعزل 
فدرءًا لذلك كله قلنا: لا ينعزل الوكيل إلا بعد علمه بالعزل» وعلى اختيار الشيخ 
تقي الدين كث تكون القاعدة غير مطّردة؛ ذلك لأن الوكيل ينعزل بالعزل وإن لم 
يرض» فرضاه لا يشترط لصحة عزله» لكن لا يقع العزل عليه إلا بعلمه» فاشترط 
العلم دون الرضاء وهو خلاف نص القاعدة» ولكن البقاء على القاعدة أرجح. 
والله أعلم. 

ومنها: الخُلع فإذا اتفق الزوج مع أجنبي على أن يدفع له مبلغا من المال 
ويخلع زوجته وقبل» وتم الخلع انخلعت الزوجة سواءً علمت بذلك أم لم تعلم؛ 


.)١١ /7٠( مجموع الفتاوى‎ )0( 
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او E‏ 
بينهما غير مستقيمة» وأما مع استقامة الحال فلا يجوز لأحدٍ أن يُفسد على 
الزوجين حياتهماء والله أعلم. 

0 EEE 
ی ی‎ 
لا يعتتر علمه.‎ 

ومنها: فسخ العارية» إذا أُعَرْتك شيعًا ڈ ثم أردت فسخ العقد واسترجاع العين. 
يجوز ذلك سواءٌ علمت أم لم تعلم» وكذلك الكلام في حق المستعير إذا أراد فسخ 
العقد ورد العين إلى مالكها صح الفسخ سواءٌ علم المعير بذلك أم لم يعلم لأنه لا 
يشترط رضاهما بالفسخ ومن لا يشترط رضاه لا ر يشترط علمه. 
للراهن» ويصح ذلك ويكون فسحًا لعقد الرهن» سواءٌ علم الراهن أم لم يعلم؛ لأنه 
لا يشترط رضاه بالفسخ ومن لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علمه. 

ومنها: صاحب الحق إذا أبرأ الكفيل والضامن برئت ذمتهما. 
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ا 
0 لخدو 9 


اذا 
القاعدة الفمسون 
كل من سبق إلى مباح فهو أحق به. 


والمراد بالمباح ما لا يدخل تحت ملك المعصوم» من الأراضي والبقاع وما 
يخرجع من الأرض من الكل والمرعى ونحوهاء كل ذلك من المباحات التي 
لا يتعلّق بها يلك معصوم» أي لا أحد يملكها ملكا خاصًاء بل هي عامة لكل أحد؛ 
أي أن تَفُعها لا يختص بأحد دون أحد» بل هو حق للجميع» فهذا هو ما نعنيه 
بالمباح. 

فهذا المباح يكون حقا لمن سبق إليه قبل غيره» بمعنى أنه يدخل تحت ملكه 
ويكون حقا له إذا سبق إليه قبل غيره» وقولنا: «فهو أحق به» أي أن الذي سبق إليه 
قبل غيره يكون أحق بالانتفاع بهذا المباح» ما دامت يده عليه» سواءً المشاهدة أو 
الحكمية» فإذا زالت فإنه يعود إلى حالته الأولى. 


E 


س بن الزبير يذه عن عائشة 

ن النبي کا قال :من 0 عع ارا ليست لاحل هر أ بھا»» قال 
عروة. یا ا 

وعن سعيد بن زيد ص عن النبى عة أنه قال: «مَنْ احا أوْضًا ميه َه 
). 


وهذا النص وإن كان في الأرض الميتة» لكن يُقاس عليه سائر المباحات 


() أخرجه البخارى (7770). 
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ماسوب سو 
للك المعصووة 7 

فأثبت الحديث أن من سبق إلى هذه الأرض الميتة فأحياها بما يحصل به 
الإحياء آنا له» ويقاس على ذلك سائر المباحات التي لا تدخل تحت ملك 
المعصوم. 

ومن الأدلة: آنه ٤ی‏ «نهى أن يقيم الرجل غيره من مجلسه فيجلس مكانه)(2, 
ذلك لأنه سبق إلى هذا الموضع فيكون أحق به من غيره» فلا يجوز الاعتداء عليه 
واستلابه منه» والمسجد حق عام للمسلمين جميعهم لكن إذا سبق أحد إلى 
وضع سه ات كوو هر انلق با داب يده (المداهده اليتون قام ونماكزن عاد ليه 
الم ا لجان الس مس E‏ 

ومن الأدلة: قول النبي يَكِْ: من حَفْرَ با را َه أَرْبَعُونَ ذرَاعًا عَطَنَا لِمَاشَِته نه . 

فقضى النبي ئة بأن هذا الرجل بحفره لهذه البئر قد تملك أربعين ذراعا مما 
حول البثرء تكون عطنًا لدوابه» فيكون تملكها؛ لأنه سبق إلى إحيائها بهذا البئر فهو 
احق ا وقنيتا غل ذلكسائر الساحاف: 

ومن الأدلة أيضًا: قوله وَل : ١مَنْ‏ قل قَتبلاء له عليه بينةء لَه سَلَبُهُ)20) . 

والسَلَب بفتحتين ما ع لخر شامع ومالٍ وثياب ونحوه» فالذي يُسبق 


إلى الحربي فيقتله - أعني في المعركة - فإنه أحق بسلبه لأن دم الحربي وماله 
مباحان» فمن سبق إلى هذا المباح فهو أحق به» فقسنا عليه سائر المباحات. 


( أخرجه البخاري »)4١۱١(‏ ومسلم .)۲١۱۷۷(‏ 
() حسنه الألباني وأخرجه ابن ماجه (5/85؟7). 
() أخرجه البخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
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ومن الأدلة أيضًا: قوله لاة: ل 

ووجه الشاهد منه: أن المرأة التي لا زوج لها مباحة للخطاب» فمن سبق إلى 
هذا المباح وهو خطبتها فيكون هو أحق بهاء ولا يجوز لأحدٍ أن ينازعه فيهاء مادام 
واو E‏ اموسر واس 

تجرّأ على اقتحام : نبي النبي َء فإنه يبوء بالإثم ولاشك» لكن ذهب الجمهور 
يبيب الثاني مع الإثم» وأما الشيخ تقي الدين يباه "2 فإنه اختار أن 
العقد الثاني فاسد» وأنها تنزع منه وترد للأول» والمهم أن تعلم أن الخاطب الأول 
الاك وج اللاو سير و الحا اي قر و ا 
بهاء مما يدل على أن من سبق إلى مباح فهو حن به. 

ومن الأدلة أيضًا: أن السنة الفعلية المطّردة التي دلّت عليها الأدلة الشرعية أن 
النبي بي لم يكن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لعذرء ككثرة الموتى» وقلة من 
يدفنهم» وأمّا مع عدم العو طضنى وحوري تن وحرّمت الشريعة 
القعود.غلى القر والوطء عليه ونبشه وإخراج الميت منه» كل ذلك لأن هذه البقعة 
من الأرض التي هي القبر صارت حقا لهذا الميت؛ لأنه سبق إليهاء ومن سبق إلى 
مباح فهو أحق به. 

0 الأدلة على ذلك: أن الآدلة دلت على أن البيعة العظمى لا تصلح إلا 
اك 

إما بالاستخلاف كما استخلف أبو بكر عمر ويا 

وإما بالاختيار كما حصل في آهل الشورى الستة واختيارهم عثمان ب وكما 


() أخرجه البخاري »)۲۱٤۰(‏ ومسلم .)١508(‏ 
)۲( مجموع الفتاوى (۳۲/ ۷). 
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و أبا بكر الصديق د6 استنادًا على نصوص مسلمة ومشيرة إلى 

وإما أن يظهر على المسلمين بسيفه وعتاده ويتغلب عليهم ويقهرهم بسلاحه 
ويستتب الأمر له»فإذا تمت حت انريف E‏ تم تازه ايها جره فاك لوجي هو قال 
هذا ار بالقتل؛ لما ثبت في الحديث: فلو 0 منهمًا»(1) 
وقال ک: من اگ مركم جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وا جل بريد أَنْ بث شق عَصَاكُمْ 
وت ر فرق جمَاعَتَكَمْ َافتلُوه)70", ووحه الشاهد من ذلك أن الخليفة الأول لما استقر 
ل أ الات د بأحد الطرق الثلاث السابقة فإنه يكون أحق مها من غيره؛ 
لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به» فلا تجوز منازعته في حقه هذا مادامت البيعة 
ل 

ومن ذلك: قوله يكل :الَوْيعْلَمُ الاس ما في التداءِ الصف الأول ثم َم يَجدُوا 
إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاستهه سْتَهَمُوا "٠‏ فدل ذلك على أن من سبق منهم إليه فهو أحق 


۶ 
ر 


کک جردا لچم ارا ران وكلهم يريد النداء أو الصف 
الأول فإنهم يستهمون عليهماء فمن سبق إليهما بالاستهام فهو أحق بهما من غيره. 
فهذه الآدلة تدل دلالة واضحة على أن المباحات تملك بالسبق لها وبحيازتها 
أو الجلوس فيها أو إحيائها قبل غيره. 
ولعل ما مضى من الفروع مع تقييد الأدلة فيه كفاية - إن شاء الله تعالى - 


والله أعلم. 


() أخرجه مسلم (1861). 
7" أخرجه مسلم .)۱۸٥۲(‏ 


5 تلشيح الا 


|2 ع 
الفاعدة المادياة والفمسون 
اليمين ني جانسب أقوى المتداصيين١٠‏ 

وقد تكلمنا عنها في قاعدة البينة على المدّعي واليمين على من أنكر وأفردتها 
بالذكر لأهميتها؛ ولأنه قد يَفهم البعض أن اليمين دائمًا تكون في جانب المدّعى 
عليه» وهذا ليس على إطلاقه» فتأتي هذه لتبين أن اليمين إنما جعلت في جانب 
المدّعى عليه؛ لأنه أقوى المتداعيين» أي أن المدعي إذا لم يأت بالبينة التي تثبت 
دعواه فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف» ذلك لأن جانبه قوي. 

|2 وقوة الجانب نستفيدها من أمور: 

[منها: البقاء على الأصل فإن الأصل براءة الذمة من الحقوق» فالمدّعي 
يدعي خلاف الأصل فجانبه ضعيف لمخالفته للأصل» والمدَّعى عليه جار على 
الأصل فجانبه قوي لموافقته للأصل . 

وھا تنكول المذعل غه هن اله يم أن ال عله إذا طليع هان 
يحلف ثم رفض وقال: لا أحلف. فإنه على القول الصحيح تتوجه اليمين 
للمدّعِيء ذلك لأن رفض المدعى عليه لليمين قرينة قوية لصدق دعوى المذّعِيء 
فهذا التكول جعل جانب المدَّعِى قويّاء فلما قوي جانبه طّلب منه اليمين؛ لأن 
اليمين في جانب أقوى المتداعيين. 

ومنها: وجود قرينة ترجّح جانب أحدهماء كمسألة القسامة فإن الأيمان في 
جانب المدعين أولا وذلك لقوة جانبهم» والذي جعل جانبهم قويًا أمران: 


۲ انظر أصول السرخسى(١/5577”)‏ 
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الأول: وجود المقتول بين أظهر المدعى عليهم وهذه قرينة 8 صدق 
دعواهم. 

الثاني: وجود العداوة الظاهرة ر بين المقتول والمذدَّعَى عليهم. 

فهاتان القرينتان جَعلت جانب المدعين أقوى. فلمًا کان جانبهم أقوى صارت 
اليمين في جانبهم؛ لأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين» ولذلك إذا نكل 
المدعون ولم يحلفوا فإن نكولهم هذا أضعف جانبهم وقوى جانب المذَّعَى 
عليهم» فلمًّا قوي جانب المذدَّعَى عليهم انتقلت اليمين لجانبهم» مما يدل على أن 
اليمين ليست في جانب المذدَّعَى عليه مطلقاء وإنما هي في جانب أقوى المتداعيين. 

وهكذا فمسألة القسامة ليست على خلاف الأصولء بل هي متفقة معها كل 
الاتفاق» وإنما الذين قالوا إنها على خلاف الأصلء ظنوا أن اليمين دائمًا تكون في 
جانب المدَّعى عليه» وهذا ليس بصحيح» لكن على هذه القاعدة المفيدة يزول 
الافكالئون ا 
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الفاعدة الثانية والفمسون 
الأمسر بعد الحظر يفيسد ما أفاده قبل الحظير<(١)‏ 
وهذا رواية عن الإمام أحمد باه وهی ي الموافقة للآدلة من الكتاب والسنة» 
وهي أرجح من قول بعضهم: «الأمر بعد فيل يفيد الإباحة» فإنه يشكل عليه: 
كثير من الأدلة ورد فيها الأمر بعد الحظر ولا يفيد الإباحة» ونعني: «بالأمر بعد 
الحظر»: أنه إذا حظر الشارع قول أو فعا ثم عاد فأمر به» فهذا أمر بعد حظر كأن 
يقول مثلا: (لا تزورواالقبور)» ثم يقول: «زوروها» ونحو ذلك» فهذا الأمر الذي 
أعقب الحظر ماذا يفيد؟ 
يفيد الوجوب كما كان يفيده لو لم يرد بعد حظر؟ أم أنه يفيد الندب أم 
20 أم يفيد حكمه قبل الحظر؟ 
في هذه المسألة خلاف بين الأصوليين» والصواب هو مقتضى هذه القاعدة» 
وهو أن الشارع إذا حرم د لحا ا 
إلى ك الأول ونان كان قن الخ راب فهو بعت ال رو جرا كان 
فهو ستّةء وإن كان قبل الحظر مباحًا فهو بعد الحظر مباحًا. 
وهذا هو الموافق للأدلة» وهي كثيرة: 
فمن ذلك: قوله تعالى: «( ا سكع لایر لل تقتلا المُشْركِنَ حَيْتُ 
وَجَدتْمُوهْرَ 4[التوبة: ]١‏ فقتال المشركين كان PORN‏ 
الله في الأشهر ثم أمر به مرةً ثانية بعد انسلاخ الأشهر الحرم» فقوله: مِإْفَاَقُئُلُوا 4 


(١)انظر‏ البحر المحيط للزركشي(7/ )7”٠7‏ 


يفيد الوجوب؛ لأنه كان واجبًا قبل الحظرء ولا يمكن أن يقال هنا إنه مباح على 
قول من قال إنه يفيد الإباحة» فإن قتال الكفار يعلم من الدين بالضرورة أنه واجب» 
فلما فك الحظر عاد الحكم إلى ما كان يفيده قبل الحظر. 


دج زعو 0 ساح سر ر 3د 


ومن ذلك: قوله تعالى: فل يام لدي ءامنوا ل تفلو الصيد وات حر [المائدة: 
54 فحرّم الله تعالى الصيد البري حال الإحرام ثم قال: موَإِدَا حلم قأصطادواً» 
[المائدة: ؟] فأمر به بعد الإحلال. فالأمر بالصيد بعد الإحلال أمر بعد حظرء 
فنقول يرجع إلى ما كان يفيده قبل الحظرء فنظرنا فوجدنا أن الصيد مباح قبل 
الحظر فقلنا إن الأمر بالصيد إِذًَا بعد تحريمه يفيد الإباحة؛ لأنه كان مباحًا قبل 


أيه 


ومن ذلك: قوله تعالى: واا لذبن اموأ إِذًا ووت لصاوو من بوم الْجَمعَةَ 
سوا إل در آله ودروا بي 4 [الجمعة: 9] فالأصل أن البيع جائز ثم حرّمه الله 
تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي النداء الثاني الذي يعقبه الخطبة ثم أمر 
به في قوله: فل ايت الصاو ان روا آلأرض وان َل لله 4 
[الجمعة: ]٠١‏ وهذا الأمر بالانتشار والابتغاء من فضل الله يفيد الجواز؛ لآنه كان 
يفيده قبل تحريمه» والأمر إذا ورد بعد حظر أفاد ما كان يفيده قبل الحظر. 

ومن ذلك: قوله ڳلا «إِنّي كنت نيكم عَنْ زيارة البو كَرُورُوها انه 
ُلك ركم لخر( فالأصل أن زيارة القبور كانت جائزة أو مستحبة ثم نهى عنها 


ا 


() أخرجه مسلم (۹۷۷)» من حديث بريدة ِء دون قوله «فإنها تذكركم الاخرة)» وأخرجه 
بالزيادة: أبو داود (7774)» والترمذي )٠١55(‏ صححه الألباني. 
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بد قوله: ا فهذا الأمر يفيد الإباحة أو الاستحباب؛ لأنه كان 
يفيد ذلك قبل الحظر. 

ومن ذلك: قوله بي ١كُنْتُ‏ تَهَينَكُمْ عَن ادَّكَارٍ لَحُوم الأضَاحِي 
قَادَّخْرُوا...1(0) الحديث. 
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فالأصل أن ادخار شيءٍ من لحم الأضحية جائزء ثم نبي عنه من أجل الداقة 
أي الفقراء الذين نزلوا المدينة» ثم أمر به في قوله: «فادخروا» فهذا الأمر يُفيد 
الإباحة؛ لأنه كان مباحًا قبل الحظر. 


ومن ذلك: قوله تعالى: فاعرلا اسسا فى الْمَحِيِضَ #[البقرة: ۲۲۲] فنهى 
عن جماع المرأة الحائض ثم قال: # لذا طهر َأَؤشرح #[البقرة: ۲۲۲] فأمر 
بإتيانهاء وهذا الأمر يُفيد الإباحة؛ لأن الإتيان قبل الحيض مباح» وبهذا يتبيّن لك 
جليًا أن الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكمه السابق قبل الحظرء إلا أنك تلاحظ أن 
غالب ما ورد في الشريعة من الأمر بعد الحظر إنما يفيد الإباحة» ولذلك قال من 
قال إنه للإباحة» لكن الأجود هو القول بمقتضى هذه القاعدة» والله تعالى أعلى 


ع 


وأعلم. 
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5 ادا f‏ 
القاعدة الثالثة والفمسون 
يغتفر ني البقاء ما لا يغتفسر في الاستسداء() 
وقد يقال: «البقاء أسهل من الابتداء» وكلها بمعنيّ واحد. 
وقولنا: ١يغتفر)‏ يسابع ويتساهل. 
وقولنا: «في البقاء» أي في أثناء الفعل وخلال الأمر. 


وقولنا: «ما لا يغتفر في الابتداء» أي في إنشاء الفعل مرة أخرى من جديد. 
ومعناها: أن الشيء أحيانًا لا يجوز ابتداؤه لکن يجوز استمراره» فاستمراره لا 
يعطى حكمًا؛ لأنه مغفور» لكن لو ابتدأه مرة أخرى فإنه يعطى حينئذ حكماء 
فبقاؤه لا حكم له» وابتداؤه له حكم. 

[ وعلى ذلك فروع كثبرة جدا هي كالأدلة لها: 

منها: الطّيب للمحرم فإن السنة دلت على استحباب الطَّيب قبل الإحرام 
لحديث عائشة صا : «كنت أطيّب رسول الله ية لإحرامه قبل أن يحرم ولحله 
قبل أن يطوف بالبيت») فيستحب للمحرم أن يتطيّب في بدنه فقط قبل عقد نية 
الإحرام» وإذا أحرم بعد ذلك فإنه لاشك سيكون أثر الطَّيب باق عليه فهذا الأثر لا 
بأس به؛ لأنه مغتفر لكن لو ابتدأ الطْيب مرةٌ أخرى بعد عقد الإحرام فعليه حينثلٍ 
فدية؛ لأن ابتداء الطّيب حال الإحرام لا يغتفر»فاغتفر بقاؤه ولم يغتفر ابتداؤه؛ 
لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. 


7 الاشباه والنظائر لاش جيم ص (۷۲) 


اااي 
يُنْكَحٌ لحديث عثمان د مرفوعا: الا يتح الْمْحْرِم رلا يمكح ولا يَخْطْبُ1(0) 
فلو أن المحرم ابتدأ عقد نكاح بعد إحرامه فقد باء بالوثم ولا شك» لکن لو طلق 
الشخص زوجته ثم آحرم افبذا له أن برااجغها حال إتحرامه فهل يجوز له أن يراجعها 
أم لا؟ 
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نقول: نعم يجوز له ذلك؛ لأن الرجعة ليست ابتداء عقد جديد. ولكن هي 
استمرار لعقد النكاح الأول» فهي من باب البقاء لا من باب الابتداء فيجوز 
للمحرم مراجعة زوجته؛ لأن الرجعة من باب البقاء ولا يجوز له أن ينشئ عقد 
نكاح جديد؛ لأنه من باب الابتداء» ويُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء. 

ومنها: من محظورات الإحرام قتل الصيد البري المتوحش طبعا لقوله 
تعالى: # لا لوا الصید وات حم € [المائدة: ٥‏ لکن لو قتل شخص صيدًا وليس 
بمحرم» ولا في الحرم» ثم عقد نية الإحرام» فهل يلزمه تخليته أم لا؟ 

الجواب: لا يلزمه تخليته؛ لأن وجود الصيد معه إنما هو من باب البقاء» لكن 
لو أنه بعد الإحرام قتل الصيدء فإنه يأثم وعليه مثله من النعم؛ لأن قتله حينتذٍ من 
باب الابتداء» والبقاء أسهل من الابتداء. 

ومنها: الأموال المحرمة التي اكتسبها أصحابها وهم لا يعلمون بالتحريم» 
كالأموال الربوية ونحوهاء فإذا جهلوا جهة تحريمها ثم علموه فهل يلزمهم أن 
يتخلصوا من هذه الأموال أم لا؟ 


.)١509( مسلم‎ هجرخأ)١(‎ 


71 نا تلقيح الأفهام العليت بشرح ا الفقهية‎ 4 CAD 


الحواب: لا يلزمهم ذلك؛ : نهم معذورون بجهلهم لتحريمهاء فيغتفر لهم 
إبقاؤهاء لكن لا يجوز لهم بعد العلم بالتحريم تحصيل شيء جديد من هذه الجهة 

ومنها: صلاة التطوع المطلق أعني التي لا سبب لهاء لو ابتداً الإنسان التطوع 
في غير وقت النهي ثم أطاله حتى دخل عليه وقت النهي» فإنه لا بأس به؛ لأنه من 
باب البقاء» لكن لو دخل عليه وقت النهي ثم ابتدأ فيه نافلة مطلقة فإنه حينئٍ لا 
تصح؛ لأنه من باب الابتداء فاغتفر البقاء ولم يغتفر الابتداء؛ لأن البقاء أسهل من 

ومنها: أن المرأة لا يجوز لها إسقاط المهر عن الزوج عند العقد. بل هو لا 
يسقط بالإسقاط؛ لأن من شروط صحة العقد أن يكون على مهر» وتسميته في 
بالمهر ثم بعد مدة أسقطته المرأة وعفت عنه» فهذا جائز لتمام العقد حينئل فابتداء 
إسقاط المهر مع العقد لا يجوز وإسقاطه بعد تمام العقد يجوز؛ لأنه يغتفر في البقاء 
ما لا يغتفر في الابتداء. 


ومنها: بيع العبد الآبق فإن ابتداء بيعه وهو آبق لا يجوز؛ لن من شروط صحة 
البيع القدرة على التسليم» لكن لو باع الإنسان عبدًا ثم أبق فإباقه هذا بعد تمام عقد 
اا ی ا تسو التي ا تمده زان 
البقاء أسهل من الابتداء. 0 

ومنها: الأرض التي وقع بها الطاعون» فإن من كان فيها لا يخرج منها هربا 
منه» فقعوده فيها مع ظنّهِ الهلاك لا يؤثر؛ لأنه من باب البقاء» ولا يُعَذّ بفعله ذلك 
قاتلا لنفسه» ولا أنه يلقي بنفسه للتَّهلكة» وأما من كان خارجًا عنها فإنه لا يجوز له 


ابتداء دخولها؛ لأن الإنسان ا في التهلكة» وهو مأمور 
بالمحافظة على نفسه. فالبقاء فيها مغتفر وابتداء دخولها ا دم ي 
ما لا يغتفر في الابتداء» وفى الحديث: إا وع بَرْض وَأَْكُم بها لا تخر جوا منها 
ارا من وَإِذَا سَمِعْتُمْ به في أَرْضٍ فاا تَدخُوهَا0 290 والله أعلم. 

ومنها: نكاح الأمة فإنه يجوز بشرطين: أن لا يستطيع مهر حرة» وأن يخاف 
على نفسه العَتَت؛ لقوله تعالى: $ وَمَن لم يَسْتَطِعْ نکم طول آن سح 
أل صت المت نین تاملک اد د و ال منت # إلى قوله: 

ذلك لمن حش یلعت منک #[النساء: [Yo‏ أي الوقوع في الفاحشة. 


5 ات الأفهام العليت بشرح القواعد 


فإذا توفّر هذان الشرطان فيجوز له نكاحهاء فإذا أيسر أو ذهب خوف الوقوع في 
العنت» فإنه حينئظٍ لا يصح له ابتداء نكاح أمةٍ أخرى» لكن لا ينفسخ عقد الأمة 
التي عنده؛ لأن المحرم هو ابتداء العقد لا استمراره» ذلك لأن البقاء أسهل من 
الابتداء» ولو تتبعنا الفروع لأطلناء والمقصود الاختصار ما أمكن والإشارة تغني 
عن التطويل فعلى هذه الفروع قس» والله أعلم. 
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8 تا تلفيح ا العليي بشرح او ا‎ 8# CAD) 


القاعدة الرابعة والفمسون 
تستعمل القفسرعة في تمسييز المستحصق 

إن هذه الشريعة شريعة كاملة»لم تدع شيئًا مشتبها يؤدي اشتباهه إلى التنازع 
إلا وجعلت في تمييزه طرقًا كثيرة» ومن هذه الطرق القرعة» والقرعة هي السهمةء 
والمقارعة: المساهمة» والأصل فيها الكتاب والسنة. 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: # سَاهَمَ فَكَانَمِنَالمُرْحَضِينَ #[الصافات: ]١ 5١‏ أي 
نبيه وعبده يونس يه لما ركب السفينة مغاضبًا هاجت الأمواج وتلاطمت 
وأشرفت السفينة على الغرق لثقل حملهاء فقالوا: لابد أن يضحّي أحدنا من أجل 
نجاتناء فاقترعوا فخرجت القرعة على نبي الله يونس #6 ثم استعظموا الأمر. 
فاقترعوا ثانية وثالثة كلها تخرّج عليه» فألقى نفسه في اليم» فإذا الحوت قد فَعْرَ فاه 
مستقبالا له فالتقمه» ولم ينكر الله جل وعلا هذا الاقتراع ولو كان منكرًا لما أقره. 
وكذلك قوله تعالى عن اختصام ملا بني إسرائيل من يكفل مریم» فاتفقوا على أن 
يأتوا إلى البحر ويلقون أقلامهم بن خرج قلمه فهو يكفلهاء فخرج قلم زكريا 
فكفلهاء فقال تعالى: # وما كنت اديه إِدْ يموت أفلمهم بهم يحمل مریم وَمَا 
ڪنت ديهم إِدْ ينص موت 14 آل عمران: .]٤٤‏ 

وهاتان الآيتان وإن كانتا في شرع من قبلناء لکن ورد شرعنا بتقريرها وجوازهاء 
واتفق العلماء أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد شرعنا بالأمر به» وإن لم يرد 
بجوازه فهل هو شرع لنا أو لا؟ 

فيه خلاف» والصواب: نعم» إن لم يرد في شرعنا ما ينسخه» والقرعة قد ورد في 
شرعنا ما يجيزهاء ومن ذلك فعله يَلِةِ أنه كان لا يخرج في سفر غزوةٍ أو غيرها إلا 


ARIS CFO CLC OLEATE 


57 بين نسائه» فأيتهن أصابتها القرعة خرج بها(١2»‏ وعن عمران بن الحصين 
كا أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين في مرضه لا مال له غيرهم فجرٌأهم 
رسول الله كه فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة» 00 

وقال النبي يكل «مَتَلَ القَايِم عَلَى حُدُودٍ د الل القع فيهاء كمل قوم استهَمُوا 
عَلَى سَفِيئةِ...) 20 ۰ 

وفى الحديث: «أَنَّ صَفِيةَجَاءتْ بِتَوبيْن؛ ليُكَمْنَ فيهما حَمْرَةٌ كه فوَجَدْنا إلى 
جه تبلا فقلنا: لحمزة َوب ولِلأنَصَارٌِ نَوْبٌ. فَوَجَذْنا أحَدَ الثَويْنِ وسح من 
الآ فَأفْرَعَْا عَليهماء ثم تًا كَل وَاحِدِ فى التب الذى صَارٌ له 

وقوله كَلِ: «لَوْ يَعْلّمُ الاس ما في الندَاء وَالصف الأول ڈ ثم لَمْ يدوا إا 01 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهُمُو 600 


ZW 


1 


وفى حديث أم سلمة 5 أن رجلين اختصما في مواريث وَرَسَتَ إلى رسول 
لله َه فقال: ١‏ استهمّاء و رل لواحف تكبا ا واملة 4 
الصحيحين: «(وتشاح الناس يوم القادسية على الآذان فأقرع بينهم سعد)2"؟2 قال 


رواه البخاري("7591) ومسلم(۲۷۷۰). 

(" آخرجه مسلم .)١1574(‏ 

() أخرجه البخاري .)١5959(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي (5785) وأحمد »)١518(‏ وأبو يعلى (2287). والبزار (4/0)وإسناده 
جسن 

اک البخاري »)٦٠١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

3 صححه الألباني وخر جه أبو داود (70/5) وأحمد (۲۹۷۱۷). 

(00") ذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض «باب الاستهام 2 الآذان» بلفظ: «ويذكر: أن أقواما 
اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد). 


5 تلفيح الأفهام او م امو المقهيض 56 


ابن قدامة يث : «وقد أجمع العلماء على استعمالها في القسمة1(2). 


ومن هذه الأدلة: تعلم أن القرعة أصل من الأصول ف استخراج المستحق 
وتمييزه عن غيره» فعن أبى هريرة ذَلِيَكهُ: «أن رجلين تداعيا عيتا لم يكن لواحدٍ 
منهما بيئة فأمرهما النبي بيا أن يستهما على اليمين أحبا أم كرها("» وعن أبي 
هريرة ص أيضًا: «أن رسول الله يا عرض على قوم اليمين فسارعوا إليه فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم یحلف»(۳). ' 

وقال لا (إدا كر انان عَلَى الْيَمِينء أَوْ اسْتَحَبّاهَا فَلْيسْتَهِمَا عَلَيْهاا(؟» وقد 
ضيف الإماء انو كر م غا 

ومن النظر أيضًا أن الحقوق إذا تساوت ولا من مرجّح بينها فيكون المرجُح 
هو القرعة» وإذا أردت أن تعرف أهمية الحكم بالقرعة فانظر إلى تأثيرها فيما أذكره 

من الفروع - إن شاء الله تعالى - فترى الحكم يثبت ا ا 

|[ فإليك بعض الفروع: 

فمنها: إذا تشاحوا في الأذان مع تساويهم في الصفات المعتبرة شرعًاء فإنه يقرع 
بينهم» نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي داود وا طالب ومحمد بن موسىء. 
واحتج بأن سعدًا أقرع في الأذان يوم القادسية. 


()«المغني» لابن قدامة (5 /١‏ ۳۸۲). 

(۳) صححه الألباني وأخرجه أبو داود »)۳٦۱7(‏ وابن ماجه(۲۳۲۹) وأحمد ,٠١751/(‏ 
(VAY‏ 

(۳) خر جه البخاري (77175). 

(6)صححه الألباني وأخرجه أبو داود .)۳٦۱۷(‏ 


85 نا تلقيح ا الأفهام و العلي بشرح ا القواعد 


ومنها: إذا استوى اثنان في الصفات 3 بها في الإمامة» أقرع بينهم» فمن 
خرجت له القرعة فهو أحق به» كما في الأذان. 

ومنها: إذا استوى جماعة في صفات الإمام الأعظم.فإنه يقرع بينهم 
قياسًا على الأذان. 

ومنها: إذا اجتمع ميتان فبذل لهما كفنان» وكان أحد الكفنين أجود من الآخر. 
وا يا ل سب ا 


07 


في حديث الزبير عن صفية وقد تقدم. 

ومنها: تملك المباحات إذا استبق اثنان إلى مباج كالجلوس في الأماكن 
المباحة كالطرق الواسعة ورحاب ا أو استقا إلى إحياء الموات» ‏ 
فالمذهب أنه يقدم أحدهما بالقرعة» وفيه وجه أن السلطان يقدم من رأى 
المصلحة في تقديمه. - 

ومنها: إذا التقط اثنان طفلا واستويا في الصفات المعتيرة فإنه يقرع بينهما فمن 
خرجت عليه القرعة فهو الأحق بكفالته. 

ومنها: إذا أعتق عبدًا من عبيده ثم أنسيه.أو قال لهم: أحدكم حرء فحيتئذٍ 
تستعمل القرعة لوخراج من وقع عليه العتق. 

ومنها: إذا طلق امرأة من نسائه فأنسيها أو قال: إحداكن طالق» ولا قرينة تصرفه 
لإحداهن“قيزيت المطلقة بالقرقة: 

ومنها: إذا دعاه اثنان إلى وليمة واستويا في الصفات المرجحة من تقديم 
الأسبق أو الأقرب رحمًا أو الأقرب دارا كل ذلك قد استويا فيه» فإنه يقرع بينهما 
فمن خرجت عليه القرعة أجابه. 


2 امس الفقهية‎ a ت الأقيام‎ e 


ومنها: إذا أراد السفر وأراد اصطحاب إحدى زوجاته» ولا يعرف من هي فإنها 
تخرج بالقرعة» وهذا هو السنة كما تقدم حديثها. 

ومنها: الأولياء المستوون في النكاح» إذا تشاحوا أقرع بينهم ومن خرجت عليه 
القرعة تولى عقد النكاح» وعلى ذلك فقس. 

ولكن ينبغي التنبيه على أنه لا مدخل للقرعة في العبادات المحضة كالصلاة» 
كمن ترك صلاة لكن لا يدري أهي الظهر أم العصرء فإنه لا يُقرع بينهما لأن الصلاة 
من العبادات المحضة. وإنما الواجب أن يجتهد في ذلك فإن غلب على ظنه شيء 
عمل به» وإلا فلا يخرج من العهدة إلا بأداء صلاتين صلاة الظهر أوصلاة العصر. 
فإنه بذلك يكون قد قضى الفاتتة» والثانية نافلة وكذلك الحال في الجمرات مشلا 
إذا شك هل رمى سنا أو سبعّاء وكذلك إذا شك في عدد الطواف والسعيء فإنه لا 
يقرّع في ذلك» وإنما عليه أن يجتهد فإن غلب على ظنه شيء عمل به على الراجح. 
وإن لم يغلب على ظنه شيء فإنه يبني على اليقين» وهو الأقل دائمّاء والله تعالى 
أعلى وأعلم. 
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5 ا العلييّ ت بشرح المواعد | 


الفاعدة الفامسة والفمسون 
إذا اجتمح مبيح وحاظر غلسب جانب الحاظرد 


وهذا من باب الاحتياط وبراءة الذمة؛ ولأن في تغليب جانب الحرمة درء 
مفسدة» وني تأخير المبيح تعطيل مصلحة» ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» وهي فرع من قاعدة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» فإذا 
تحقق في غین من الاغيان سال الحدهمنا يدل على إباحتها وجواز الانتفاع بهاء 
والآخر يمنع منهاء فإننا تتوقف حينئذٍ عنها حتى يزول هذا الاشتباه» ولا ينبغي لنا 
الإقدام عليها ما دامت كذلك تغليبًا لجاب الحظر. 

#وقد دل على هذه القاعدة أدلة من القرآن والسنة : 


EAC ونا‎ ٣ 1 


فما القرآن: فقوله تعالى: # و لس رست هوه فخ ن الله فيسبوا 
متكا يترم 1الانعا) :۸ ااا المشركين ا سان وا 
ر 11001101100 کن هناك سيب يمتع من سبها وهو 
أن سبها يؤدي إلى أن يسب أصحابها ربنا جل وعلاءفحينئذ سب الآلهة فيه سبب 
يُبيحه وسبب يحرّمه» فنغلّبٍ جانب التحريم إذا علمنا أن سبّها عند قوم يقودهم 
إلى سب الله؛ ولآن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة؛ ولآن هذا من باب 
سد الذرائع المفضية إلى ما هو أشد منها مفسدة. 


7 انظر الفصول في اللأصول(؟/ 07 ”7) 


a المضهيي‎ a O e تلفيح‎ 2-0 


ومن الأدلة: حديث النعمان بن بشير ص قال سمعت رسول الله ية يقول: 
«الْحَلال ب َالْحَرَام ن وَيبْنَّهُمَا مُسَبهَات لا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النّآسء فَمَنِ انَقَى 
الْمْسَبَّمَاتِ استبراً لِدينه وَعِرْضِهِ)(21, فهذه الأعيان التي توارد عليها سبب يُبيحها 
وسبب يحرّمها هي من الشبهات التي لا يتضح حلها ولا تتضح حرمتهاء بل فيها 
مادتان فهي إِذَا من جملة الشبهات» وقد ندبنا النبي بيا إلى اتقائها أي اجتنابها 
والتباعد عنها؛ لأن هذا أسلم للمرء في دينه وعرضه. ولا يمكن اتقاؤها إلا إذا 
غلبنا السبب المانع منها أو المحرم لها. 

ومن ذلك: قوله 4 : «دَعْ ما يريك إِلَى ما لا يربك والريب هنا بمعنى 
الشك والتردد. وهذا الحديث أصل في الورع» ومعناه: اترك ما فيه شك من الأفعال 
إلى ما لاشك فيه منهاء والأشياء التي فيها محلل ومحرم هي من الأشياء التي 
تتردد النفس في فعلها من عدمه. ويبقى الإنسان شاكا في جلها وحرمتهاء فحيتئلٍ 
تكون من الأشياء المريبة فإذا تحقق ذلك فيها فقد أمرنا أن ندعها إلى ما لا ريب 
فيه ولا تردد» ولا يكون ذلك إلا E‏ المحرم لهاء فنتركها تورعا 
وتنزماء وهذا كما ذكرثٌ أصل في الورع. 

لوقاف قن ميا سن ای سان قال «ما شيء أسهل من الورع إذا رابك شيء 
فلع )(۳) . 

ومن ذلك أيضًا: حديث عدي , و ي عن صعيد 
الكلب فقال له عَلِ: ذا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعلّمَ وَدَكَْتَ اسم نانك كل كا ا 


() أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ 
۳ صححه الألباني وأخرجه الترمذي )50١1/(‏ والنسائی )01/١١(‏ وأحمد (17/77). 
0" أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب الورع (۷). 


5 ' تلقيح الأفهام العلييّ بشرح القواعك الفقهية ' 


عَلَيِْكَ 12101001011 

ووجه الاستشهاد منه أن صيد الكلب المعلم حلال إلا في حالتين: 

© الأولى: إن أكل منه: فالصيد الذي صاده الكلب فأكل منه قد اجتمع فيه 
سببان: محلل ومحرم: 

ا المحان افو صد كلب محل اله وا وي عابةغند الارسال: 
فهذا التعليل يفيد أن ما صاده حلال. 

وأما المحرّم: فلأنه أكل منه؛ لأن أكله حينئٍ قرينة قوية أنه إنما اصطاد لنفسه 
لا لصاحبه» e‏ منه» ويك الصيد تجاذبه السببان 2 
جانب ت الد 

9 الثانية: ا ا 

فأما السبب المحلل: فهو عين السبب السابق في الحالة الأولى. 
تَسَعّ على الآخر» ولا ندري لعله شاركه في الصيد» وصيد أحدهما حلال لكمال 
الشروط. وصيد الآخر حرام لعدم توفر التسمية» فلما اجتمع المحلل والمحرم 
غلب النبي ية جانب السبب المحرم فقال: «فلا تأكل» وهذا أصل في هذه 
القاعدة. 


0 أخرجه البخاري »)۱۷٥(‏ ومسلم .)١1959(‏ 
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ومن ذلك: أن أسامة بن زيد ص قتل رجلا من المشركين بعد أن قال: لا إله 
إلا الله مع أن هذا الرجل كان شديد البأس على المسلمين» فكان لا يدع شاذة ولا 
فاذة إلا اتبعها بسيفه يضربهاء وأن أسامة حمل عليه بالسيف فلما رأى السيف قال: 
لا إله إلا اللهء فقتله فجاء إلى النبي يك وقد أخير الخير فقال: «آَتَلْيَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ: 
لا إِلَه إا المة ؟. فقال أسامة: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح... فقال له: 


كيف تضم بلا لهال َه إا جَاءَتْ يَوْمَالْقِيَامَةِ؟!100). 

فالرجل الذي قتله أسامة ط6 قد اجتمع فيه سببان: مبيح لقتله» ومحرم لقتله. 

فأما المبيح فلأنه من المشركين وحربيء وقد فعل في المسلمين الأفاعيل 
العظيمة» فكل ذلك يفيد إباحة قتله. 

وأما المحرم فلأنه قال: لا إله إلا الله» فإن من قالها وجب الكف عن دمه 
وماله؛ لأنها تعصم الدم والمال كما في الأحاديث الصحيحة» فلما اجتمع في هذا 
الرجل سبب مبيح لقتله» وسبب مانع منه» غلّب النبي َكل السبب المحرّم لدمه 
وأنكر على حبّه وابن حبّه أسامة ص وأخيره أنه كان الواجب عليه أن يكف عنه 
ويدعه» وذلك تغليبًا للسبب المحرم لدمه وماله وأن يكل سريرته إلى الله تعالى. 

ومن ذلك: حديث عائشة صا في المتفق عليه» قالت: اختصم سعد بن أبي 
وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله َلك فقال سعد: يا رسول الله إن أخي عتبة بن 
ای اون غد و اا اط إلى که وال تین زت هذا ای .ولد 
غلا E GG RTE‏ 
يا عبد بْنَ رَمْعَة الوَلدُ لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِر الحَجَرٌ وَاحْتَجِبِي بي مِنْهُ يَا سَودَة بنْتَ رَمْعَقَا 


() أخرجه البخاري (59؟85)). ومسلم (45). 


2 ا تلقيح الأفهام ا العلييّ بشرح 2 


قال: فلم يرَ سودة قط .2١(‏ 

فانظر إلى هذا الحديث العظيم فإنه مقرر لهذه القاعدة أيّما تقرير» فإن هذا 
الولد بالنسبة لسودة ص تنازعه مبيح ومحرم: 

فالمبيح: أنه ابن لأبيها أي أنه أخوها؛ لأنه ولد على فراش أبيهاء فهذا سبب 
يبيح لسودة أن تكشف له وأن تراه ويراها ويخلو بها؛ لأنه حينئذٍ محرم لهاء لكن 
وجد سبب آخر وهو وجود الشبه القوي بعتبة بن أبي وقاصء مما يدل على أنه 
ابنه» فالشبه لا يبخطى غالبا وهو أمارة قوية في لحوق النسب.فلو كان ابن لعتبة فإنه 
حينئذٍ يكون أجنبيًا عن سودة فتحتجب عنه» فاجتمع فيه - أعني في هذا الولد - 
بالنسبة لسودة سا مبيح وحاظر» فغلب النبي َة جانب السبب المحرم» وأمر 
سودة أن تحتجب عنه تغليبًا لشبهة وجود الشبه الواضح بعتبة» فاجتمع مبيح 
ومحرم فغلب جانب المحرم؛ لأنه أحوط لكنه أخوها في جميع الأحكام: في 
الإرث والصلة ونحوهاء إلا في النظرء وهذا دليل صريح في هذه القاعدة» ووالله لو 
ذهبنا نذكر أدلتها لأطلناء ولعل فيما مضى كفاية - إن شاء الله تعالى -. 

وأما فروعها فتعلم من أدلتهاء ونزيدها بأن نقول: 

إذا اشتبهت أخته بأجنبيات أو اشتبهت ميتة بمذكاة» وجب الكف عن الجميع 
حتى يزول الاشتباه تغليبًا لجانب الحظرء والحيوان المتولد بين المأكول وبين 
غيره كالبغل ونحوه» لا يحل أكله لاجتماع المبيح والحاظر فيه» فيغلب جانب 
الحاظرء ولو اشترك في الذبح من تحل ذبيحته ومن لا تحل» بأن قطع هذا الحلقوم 
وأحد الودجين(٠»‏ وهذا قطع المريء والودج الآخر فإن الذبيحة حرام تغليبًا 
لجانب الحظر. 


() أخرجه البخاري (۲۲۱۸)» ومسلم .)١501/(‏ 


0 ا‎ ll ل اح‎ a E 


ولو اشتبه ماء طهور بنجس تركهما وتيمم» تغليبًا لجانب الحظر» ولأن 
الطهارة المائية لها بدل وهو التيمم» بخلاف ما لو اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة» 
إل ديه رضن ا او ابحم لأ نيان و 

ولو اشترك في صيد الحيوان البري المتوحش طبعاء محرم وحلال» فإنه يحرم 
على المحرم تغليبًا لجانب الحظرء وعلى ذلك فقس» فإن قلت: أو لم تذكر سابقًا 
في قاعدة: «إضافة الحكم إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون» فروعا كثيرة 
فيها مبيح وحاظر. وغلبت في بعضها جانب المبيح» فكيف نجمع بينها وبين هذه 
القاعدة؟ 

فأقول: هذا سؤال جيد وبسطالجواب عنه أن يقال: أن قاعدة إضافة الحكم 
إلى السبب المعلوم لا إلى المقدر المظنون لم يستوفها الاحتمال» فالسببان ليسا 
على درجة واحدة في القوة» بل السبب المعلوم المتيقن ثبوته أقوى من السبب 
المظنون. 

ولذلك لم يقو على معارضته» فأسقطناه؛ لأن القوي يسقط الضعيف ولا 
عكس» أما في هذه القاعدة فإن السببين في القوة بمنزلة واحدة» فاحتمال رجحان 
السبب المبيح هو بعينه احتمال رجحان السبب المحرم ولا مرجح عندنا لأحد 
الأمرين» فقلنا حينئذٍ يُغْلّبِ جانب الحرام وذلك لاستوائهما في القوة. 

ويقال أيضا: إن هذه القاعدة التي معنا ليست على إطلاقهاء بل لابد أن يقيد 
ذلك بما إذا كان السبب المحرم مساويًا أو أشد قوة من السبب المبيح, أما إذا كان 
السبب المبيح هو الأقوى» وأن السبب المحرم إنما هو شيء يسير فإنه حينئذ لا 
يلتفت إليه. 

ولو سبرت فروع القاعدتين لم تجدها تخرج عن هذين الجوابين» والله تعالى 


أعلى وأعلم. 


ت ا تلقيح الأفهام العليت ؛ بشرح اللواعه 


الفا عد ة الساد سة والفمسون 
إذا تعصذر معرفة صاحب الحق نزل منزلة المعسدوم(٠‏ 
اعلم - رحمك الله تعالى - أن الواجب هو أداء الحقوق إلى أصحابها إذا 
غرفواء ولا يجوز منع أصحابها منها بغصب أو مماطلةٍ ونحو ذلك» بل إذا عرف 
صاحب الحق فهو أحق به من غيره» سواءً كان صاحب الحق فردًا أو جهة معينة؛ 


لأن هذا من أداء الأمانات» وقد قال الله تعالى: # إِنَّالَهَ يام أن ووأ الامكت إل 
اهلها © [النساء: 08] وهو نص عام في جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من 
حقوق الله عز وجل على عباده» من الصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور. 
وغير ذلك مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد. 


وكذلك حقوق e‏ وغيرهاء وعن سمرة بن 


جندب ص قال: قال رسول الله ء کا «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَرَّتْ حى نويه (7). 


ٍ 


وعن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله لا: «أد الأَمَانَةَ إلى مَنْ الْتَمَنَكَ وَلا 


1 


تَحْنْ مَنْ حََانَكَ200. 


وعنه ص قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «مَنْ أحَذ أَمْوَالٌ الناس يريد أَدَاءَهَا ادى الأ 
َه وَمَنَ أَخََهَا يُرِيدٌ إنلاقها أَنلَقَهُ ال 9؟). 
0( انظر القواعد لابن رجب ص(۲۳۷) 
(") حسنه الألبانى وأخرجه أبو داود »)”0571١(‏ والترمذي ».)١7177(‏ وأحمد .)35٠١85(‏ 
() حسنه الألباني وخر جه ابو داود (5 07 7). والترمذي .)١1775(‏ 
() أخرجه البخاري (۲۳۸۷). 
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A -‏ رو م 1 
وقال الله تعالى: کان آم بعضکم بحسا فَْمِوَ وى ادن أمنتته: وی الله رده 
[البقرة: 7/7 ]. 


فالقاعدة العامة في الشريعة هى: أن الإنسان يجب عليه أداء الحقوق إلى 
أصحابباء لكن هذا إذا كان أصحابها معروفين» أما إذا كانوا لا يعرفون» وليس إلى 
هو ما تقرره هذه القاعدة» وهو أن صاحب الحق إذا جُهل فإنه يرل منزلة المعدوم, 
و الا 
الوجود» ونتصرف في حقه على ما ثة:ذ تقتضيه المصلحة, هذا هو القول الراجح 

إا ويدل عليه عدة أدلة: 

منها: قوله بيه في حديث زيد بن خالد الجهني د قال: جاء رجل إلى 
النبي كه فسأله عن اللقطة. فقال: « اعرف عِقَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء ثم عَرّفْهَا ست فان 
جَاءَ صَاحِبهاء وَإِلَا فاتك بهَا) 20 

فأنزل صاحبها بعد تعريف اللقطة سنة منزلة المعدوم» وأجاز لواجدها 
التصرف فيهاء لكن إن تصرف فيها لنفسه فإنها تكون بمنزلة الدين في ذمته» متى ما 
جاء ربا فإنه يؤديها إليه» وني بعض روايات الحديث: «فإن جاء ربها فأدها إليه». 

وعن جابر ص قال: «رخص لنا رسول الله ية في العصا والسّوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به»" أي لا يلزم تعريفه؛ لأنه لا تتبعه همة أواسط 


3 أخرجه البخاري (۲۳۷۲)»ء ومسلم (۱۷۲۲). 


.)١7210( الألباني وأخرجه أبو داود‎ E 
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بجوي ی 
الأمور البسيطة فنزل منزلة المعدوم فيأخذها الإنسان وينتفع بها. 

ومن ذلك: حديث أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ک4 : «وَفِي الرّكاز 
الْْمْسُ )217 ويوضح ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وَل 
رجلا وجد مالا في قرية» فقال له النبي يَكِ: « ما كَانَ مِنْهَا في طَرِيقٍ الْمِيَاءِ أو الْقَريَة 
الْجَامِعَةٍ عرفا ست قن جَاءَ طَالِبها قَاذقَعها ِل وَإِنْ َم يَأْتِ فَهِيَ لَك وَمَا كَانَ 
في الْكَرَاب يعني قَفِيًا وَفي الرّكَازِ الْحْمْسُ )(21» ونحن نعلم يقينًا أن هذا المال 
المدفون له أصحاب» سواء كانوا موجودين أو معدومين» أو قد يكون لهم ورثة. 
لكن لما كان من دفن الجاهلية» لم توجب الشريعة تعريفه» بل يملكه من أخذه 
بمجرد أخذه. وفيه الخمس» ذلك لأن أصحابه مجهولون فأنزلناهم منزلة 
المعدومين؛ لأنه يتعذَّر علينا البحث عنهم لتقادم عهد الجاهلية. 


x 


اة : ا 


3 


\ 


ومن ذلك: ما قضى به عمر بن الخطاب ص في امرأة المفقود» قال عبيد بن 
ف : فق رجل في عهد عمر وَل فجاءت امرآته إلى عمر ص فذكرت ذلك له. 
فقال: «انطلقي فتربصي أربع سنين» فتربصت ثم أتته). فقال: «انطلقي فاعتدي 
أربعة أشهر وعشرًا»» ففعلت ثم أتته. فقال: «أين ولي هذا الرجل؟ فجاء وليه. 
فقال: طلقها ففعل» فقال عمر: «انطلقي فتزوجي مَن شئټِ). 


قال أحمد يَرْلَْهُ: ما فى نفسى شىء منه» خمسة من الصحابة ص أمروها أن 


() أخرجه البخاري »)۱٤۹۹(‏ ومسلم .)١1/١١(‏ 
() حسنه الألباني وأخرجه أبوداود »)۱۷۱۰١(‏ والنسائی (5945؟) 
() أخر جه سعيد بن منصور في سننه )۱۷١۱١(‏ وهو حديث حسن. 


CD‏ 0# قا تلقيح الأفهام العلية شرح القواهد الفقهيز 


بو واوا ود hS SG DI‏ 
وأحراها بالقياس» واختاره الشيخ تقي الدين داه (") وتلميذه ابن القيم اه )١‏ 
وابن عبدوس يتل وصوبه في الإنصاف!»» فلما ققد الرجل ولم يعرف له حل 
a a E‏ وقل اتفق الصحابة 2 ا نت على ذلك فهذه الأدلة 
لوال عر يتان واا ت سك 
المعدوم» ويتصرف في حقه بما هو الأصلح له أو بما هو الأصلح لواجده هذا من 
ناحية الشرح والتدليل. 

[إوأما من ناحية التفريع فهي كثيرة أذكر أهمها فأقول: 

منها: اللقطة: وقد قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة»وتفصيلها يطول والمقصود 
أن هذه اللقطة سواءً وجب تعريفها أم لم يجب. فإننا إن علمنا صاحبها وجب 
ردها إليه؛ لحديث عياض بن حمار د مرفوعًا: «فإن جاء ربها فهو أحق بها)(0) 
وإن تعذّرت معرفته فإنه يرل منزلة المعدوم» ويتصرّف في اللقطة بما هو الأصلح» 
فإن كانت مالا فله حفظه لصاحبه وله استنفاقه» ويكون ديئًا في ذمته» وله التصدق 
به على نية صاحبه» وإن كانت من يمة الأنعام التي لا تمتنع من صغار السباع 
كالغنم والدَّجاجٍ والأرانب ونحوهاء فله أكلهاء وله بيعها واستنفاق نفقتهاء أو 
حفظها لصاحبهاء وله إمساكهاء والإنفاق عليها حتى يجد رہاء لحديث زيد بن 


.)2) «مسائل أحمد»رواية أبى داود (ص:‎ )١( 

(") «مجموع الفتاوى» (۲۰/ كلاة). 

7 «إعلام الموقعين»(7/ 757). 

7 «الإنصاف» للمرداوي (9/ ۲۸۸). 

(9) صححه الآلباني وأخرجه أبو داود (۱۷۰۹)» وابن ماجه (05٠75)وأحمد .)۱۷٤۸۱(‏ 


مه , په 


د اہ راہ ا ا شر راو راو ا ا دي ATAK‏ خضي را را يز ےا ےا و 


خالد الجهني وه مرفوعًا: «هي -أي ضالة الغنم- لك أو لأخيك أو للذئب(. 
ومنها: المفقود إذا ضرب الحاكم له مدة معلومةء إما باجتهاده أو المدة التي 


ار 


قضى ها عمر ب فانقضت المدة ولم يعرف له خبر ولا أثر» فإنه ينزل منزلة 


چ تلقیح الأ 


المعدوم فيقسم ماله وتعتد زوجته. 

ومنها: إذا سرق الإنسان مالا أو غصبه وتاب.رده إلى أهله وإن لم يجدهم 
لطول العهد. واجتهد في البحث عنهم بدون جدوى» فإنه حينئذٍ يتصرف في هذا 
المال بما يعود نفعه عليهم؛ من صدقةٍ ونحوها؛ لأن صاحب الحق إذا تعذر 
وجوده نزل منزلة المعدوم. 

ومنها: من قبض وديعة من أحدٍ فغاب المالك غيبة طويلة» وسأل عنه المودّع 
حتى أيس من وجوده» فله حينئذٍ أن يتصرف في الوديعة بما هو الأصلح» من بيع 
وتصدق بثمنها أو يدفعها إلى بيت المال أو يتصدق بعينها على الفقراء والمساكين 

ومنها: من مات ولیس له وارث معلوم» فإن ماله يكون لبيت مال المسلمين» 
فيُصرف في المصالح العامة؛ لأن صاحب الحق إذا تعذّرت معرفته جعل 
كالمعدوم. 

ومنها: الرهون التي لا يعرف أهلهاء فقد نص الإمام أحمد يياه على جواز 
الصدقة بها في رواية أبي طالب» أو تُسلّم للحاكم على ما هو الأصلح من هذا أو 
هذاء لكن إن قلنا: يتصدق ببهاء فإن الصدقة تكون بنية عن أصحاما وموقوفة على 
إجازتهم» فلو عرفوا في يوم من الأيام وقبلوا فأجرها لهم وإلا ضمنها المتصدق 
بمثلها أو قيمتها ويكون أجر صدقته له» وعلى ذلك فقس» والله أعلم. 


@ 8# تا ااا بشرح ا المقهيز < 58 


الفا عدة الشابعة والفمسون 
من تعجل حفه او ما ابسح له قبل وقته 
على وجه محرم عوفسب بحرمانه() 

ومعناها: أن من أجازت له الشريعة شيئًا في وقتٍ معين ثم تباطأ هذا الوقت 
وطال عليه الأمد.» وحاول استعجاله بطرق ملتوية محرّمة» فإنه حينئلٍ يُعاقب 
ان الو وسو اي ا 
مقصوده المستحق له» فإنه يعاقب بالحرهان منه» ا فإن هذا الحقق 
الذي جعل صاحبه يقع في الحرام من أجل استعجاله لا خير فيه» وحقه أن يمنع 
منه» وهذه القاعدة العظيمة تمثل جانبًا من جوانب السياسة الشرعية في القمع وسد 
الذرائع» ولأن فعل ذلك الشخص الذي أراد الوصول إلى حقه بطرق محرمه يعد 
تحايلا على الشرع من جانب آخرء فعنده بليتان: 

إحداهما: أنه وقع في المحرم استعجالًا لحقه. 

الثانية: أنه تحايل على الشرع بسلوك هذه الطرق للتوصل إلى حقه» فعُوقب 
بحرمانه من هذا الحقٌّ أصلا. 

[وأدلة هذه القاعدة كثبرة شهبرة نسوق بعضها فنقول : 

من الآدلة: قوله كلاد «لا رٹ لقال سينا ٠۲)‏ رواه أبو داود من حديث عمرو 


)١57(ص انظر الأشباه والنظائر للسيوطى‎ ١ 
:)8 84143 (؟ ت الان و غر أبودارد‎ 


تا 3 EE‏ الأفهام العليت بشرح ا 


ا ا 


بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن عمر 6# قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«لَيْسَ لِقَاتِل مِيرَاثُ)(1). 

فهذا القاتل كان من جملة الورثة» أي ممن يستحقون إرث مورثهم إذا مات. 
لكنه استعجل الإرث منه واستطال حياته فقتله استعجالا للإرث» فعامَلَتَهُ الشريعة 
اليك القند مجو وق و المي چ و و أعدله و افو افو الات 
الشر والفساد» وإلا لو كان القاتل يرث من مال المقتول لانتشر الفساد بين ضعفة 
الإيمان وأهل الدنياء لكن لما علم القاتل أنه إن قتل مورثه فإنه يحرم من الميراث 
فإنه حينئلٍ ينزجر عن فعله ذلك» وهذا من باب سد الذرائع. 

ومن الأدلة: حديث أبي هريرة ص قال: خرجنا مع رسول الله كك إلى خيبر 
ففتح الله عز وجل علينا ومع رسول الله َيه عبد له» وهبه له رجل من جذام يسمى 
رفاعة بن يزيد َك من بني الضبيب» العا ادا رادي م الما ل را رم 
الله يك فرمي بسهم فكان فيه حتفه» فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله فقال: ١كَلَا‏ 
وَالَّذِي تفس مكو يي إن الشّمْلة التي خد يوم حير من المَمَانِم َم صب 
المَقَاء سم لتشتیل عَلَيهِ تار قال: فجاء رجل اد أن اكت فقال: «هَذًَا 

شىء كنت أَصَيُّ). فقال الله والسكك: « شِرَاك أو شِرَاكَانٍ مِنْ تار ٩)‏ . 

١‏ وعد عبد الله بن عمرو لف قال: كان على ثقل النبي َيه رجل يقال له كركرة 
لاطا وام لله كاد : «هُوَ في التار» فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءةً قد 
غلّها0 . 


() صححه الألباني وأخرجه ابن ماجه (77557)وأحمد (7517) ومالك في «الموطأ». 
3 أخرجه البخاري (5 717 5). 
(") أخر جه البخاري .)١١1/5(‏ 
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وعن عمر بن الخطاب يي عن النبي ا قال: (إِذَا وَجَدْ م اول كذ ر 
َأَحْرِقُوا مََاعَهُ ةُ وَاضربُوة2(0. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ضَُهَ: «أن 
رسول الله ئي وأبا بكر وعمر حرقوا متاع الغال وضربوه)"» وزاد: «ومنعوه 
بيجن لاهن دسرف لاني لأسا ل N‏ 
تملك الغنيمة ملكا خاصًا إلا بالقسمة» فالغال من الغنيمة استعجل نصيبه بالأخذ 
منها قبل القسمة فعوقب بانتزاعها منه وبتحريق رَحله وبمنعه من سهمه عند 
البعض؛ لأن من استعجل حقه قبل أوانه عوقب بحرمانه. 

ومن ذلك أيضًا: ووی يمان بن موسى عن الززفري عن عرو ين یرن 
عائشة ي أن النبي ييي قال: «أَتَمًا رأة تكحت تفسها بِعَيْر إذن وَلِيهَا فنكاحها 
بَاطِل؛ فنكاحها بَاطِلء فنكاحها بَاطِل! فَإن دخل بها فلا الْمهر يما اشتحلّ من 
فرجها»(۳). ۰ 

فالمرأة لها أن تتزوج لكن يشترط أن يتولى عقدها وليها؛ لأنه أعلم 
بمصلحتهاء فإذا استعجلت المرأة زواجها فتولت هي عقده بدون الرجوع إلى 
وليها أو السلطان إن لم يكن لها ولي» إذا فعلت المرأة ذلك فتكون قد استعجلت 
ما هو حلال لها بطريق محرم» فتعاقب بالحرمان منه» فيفرق بينهما؛ لأن نكاحها 
حينئذٍ باطل ولها المهر إن كان الرجل قد استحل فرجها فلما استعجلت شيئًا قبل 
وقته عوقبت بالحرمان منه. 


() ضعفه الألباني وأخرجه أبو داود »)71/١7(‏ والترمذي .)١57١1(‏ وأحمد .)١55(‏ 

() ضعفه الألباني وأخرجه ابو داود .)77/١60(‏ 

() صححه الألباني وأخرجه أبو داود (8 ١‏ >», والترمذي (۱۱۰۲)» وابن ماجه (۱۸۷۹) 
وأحمد(0١557).‏ 


>2 اف ري ا ا را ا أي خاي يا 211 2 لاي ييا ها 4 ا لاي ااي 7 ل يا ا وا لر 
2 حرس حر حرت خزرب حرم خره حخيوم حرج خرت حرم خزرث حرم حخرك ا خوج حرم خرم خوك حرم حرت حرمت حورم حرم خزت حرم حرم - 


ومن ذلك: یت ای 100 قال رسول الله لار لاصوا الإ 
وَالْعَتَم. فمن ابتَاعَهَا بعد فهو ب َير النَطرَيْنِ بَعدَ أن يحابا إن انفكا وَإِنْ 
شاءَ ردا وَصَاعًا مِنْ تَمْرِ)(22. 


7 نا ترقت الأفهام م العلية بشرح ا القواعد 
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وفى رواية: «فهو و بالْخِيارِ : كان یام والتصرية حبس اللبن في الضرع» ليوهم 
المشتري أنها ذات لبن» وهذا من التدليس وهو إظهار المبيع في صورة غير صورته 
بقصد التغرير بالمشتري لزيادة الثمن» فحصل على هذه الزيادة بطريق غير مشروع 
استعجالا لها فعوقب بثبوت الخيار للمشتري بين الإمساك أو الرد بعد حلبها مع 
صاع من تمر 00005 بنقيض قصله. 

و من ذلك: حديث: «لا لرا ال كْبَانَ)("»وحديث: ا َلَقَوَا الجَلَبَ فمن 
لاء فاشتری من دا E‏ مده السوق: فهر و باڵخيار») فهذا الذي تلقى الجلب 
قد استعجل الشراء برخص قبل وصول الجلب إلى السوق» لعدم علمهم بالثمن: 
فيكون قد استعجل الشيء قبل أوانه على وجو محرم فعوقب بثبوت الخيار 
لأصحاب الجلب بين الرد وبين دفع الثمن المتبقي معاملة له بنقيض قصده. 


ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالى لأهل الربا: ‏ يالله اربوأ وير الصَدَقَتِ 4 


ود وى +- روء وو ر ساسم 26 


| اللفسبحرة: 5" ]وقال: و وَإن ثبو کڪ زوش أَمواِلِحكمْ لانظلِمونَ وګ 
ُظَلَمُوت [البقرة: ۲۷۹] فأهل الربا استعجلوا زيادة أموالهم - أي هم يريدون 


۲ أخرجه البخاري ))5١60(‏ ومسلم .)٠١۱١(‏ 
7" الرواية الأولى للبخارى )۲۱٤۸(‏ والثانيةلمسلم .)١1575(‏ 
(9) أخرجه البخاري :)7١5/(‏ ومسلم .)١517١1(‏ 


(5) أخرجه مسلم .)١1619(‏ 


@ م تلقيح ا الأفهام العليت بشرح القواعد الطقهية 2 


زياد ا - وهذا أمر مشروع لكنهم سلكوا لزيادتها طريقا محرمًا وهو الرباء 
فاستعجلوا ما هو مشروع لهم بتحصيله بطريق محرم» فعاقبهم الله تعالى بمحق 


ر مصعم دحوو 


هذه الزيادة معاقبة لهم بنقيض قصدهم. وقال تعالى: # وَمَآءَاتدسُم من راربا ف 
ا ا و فانوان أهل ارا أموال ممح ا انرک 
حسًا ومعنىّ» وعلى هذا يقاس جميع المكاسب المحرمة. 

ومن الأدلة أيضًا: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده:أن النبي ككل قال: 
«في کل إل َا أبن بدت لبون لا فرق إل عَنْ حِسَابهَا من أغطا عْطَامًا مُؤْتَجرًا 
له اجره عَرْمَة مِنْ عَرَمَاتٍ را لا حل لآل مُحَمّد محمد منهًا د شی 0708 , 

فعلى القول بثبوته فإن هذا الرجل الذي منع زكاة ماله هو يريد نماءه بذلك 
وظن أن الزكاة تنقصه تنقصه فمنعهاء فعوقب بنقيض قصده» وهو أنه أخذت منه قهرًاء 
وأخذ منه معها شطر ماله تعزيرًا؛ لن من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه 
فحرم من زكاة ماله وحرم من شطره أيضاء والله أعلم. 

ومن ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العا ص ؤَكهُ: «أن النبي ئي لعن 
الراشي والمرتشي») رواه أحمد وأبو داود وصححه الترمذي. 

والمرتشي أخذ المال من غير حله استعجالا لنماء ماله فعوقب باللعنة 
وبتعزيره بأخذها منه» فهذه الأدلة وغيرها تفيدك دلالة قاطعة على أن الإنسان إذا 


7 حسنه الألباني وأخرجه أبو داود »)2١51/0(‏ والنسائي (4 5 5 ؟)وأحمد )3٠١15(‏ والحاكم 
.)١55/(‏ 

() صححه الألباني وأخرجه أبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) 
وأحمد .)٠٥۳۲(‏ 


ا 


E 5‏ الأفهام العلي بشرح | القواعد 


استعجل حقه أو ماله بالطريق المحرم شرعا أنه يعاقب بنقيض قصده وهو حرمانه 
من ذلك الذي صار سببًا لوقوعه في المحرم. 

#وأما الفروع فتعرف بما مضى من الآدلة ونزيدها فنقول: 

من استعجل فنكح امرأة في عدتها فرق بينهما فرقة أبدية على قول بعض أهل 
العلم معاملة بنقيض قصده» ومن استعجل فقتل مَنْ أوصى له بشيء. فإنه يحرم 
من ذلك الشيءء» كالوارث إذا قتل مورثه» ومن طلق زوجته في مرض الموت 
المخوف لم ينفذ طلاقه؛ لأنه متهم بحرمانها من الميراث فعومل بنقيض قصده. 

وتخليل الخمر - أعني القصد إلى تخليله - لا يفيد في جواز الانتفاع به ولا 
طهارته أيضًا عند من يقول بأنه نجس» لکن لو تخللت بنفسها بلا فعل آدمي حلت 
وطهرت» وكذلك من باع النصاب الزكوي فرارًا من الزكاة لا يُعَذّ ذلك مسقطًا 
للزكاة عنه معاملة له بنقيض قصده. كذلك لو استعجل المحرم بقتل الصيد حال 
إحرامه فإنه يحرم عليه أكله معاملة له بنقيض قصده. ولو أفطر الإنسان في نهار 
رمضان عمذًا فإنه يأثم ويلزمه القضاء عند جمهور العلماء ويمسك بقية ذلك اليوم 
لبقاء الحرمة في حقه. 

ولعل هذا كان في فهم القاعدة - إن شا الله تعالى - 


والله تعالى أعلى وأعلم. 


DIC 


5 تلقيح الأفهام الفلية يشرت القواعد الفقهي‎ 5 CD 


القاعدة الثامنة والفمسون 
م اليمين ني كل ما كان من باب التكريم والتزين. 
واليسسرى فيما عسداه 
وهي قاعدة مفيدة للطالب وعليها أدلة كثيرة» وبيانها أن يقال: 
إن الله تعالى لما خلق الخلق اصطفى منه واختار ما شاء» وكان من جملة ما 
اصطفاه واختاره تفضيل التيامن على التياسر» وبسبرنا للأدلة وجدنا أن الشيء إذا 
كان من باب التكريم والتجمل والعبادة فإن البداءة فيه تكون باليمين تبركًا بها؛ 
ولأن المقام مقامٌ تشريف» واليمين أشرف من الشمال وأكمل وأشد قوة» وإذا كان 
الفعل المراد ليس من هذه الأبواب وإنما من باب إزالة النجاسة وغسلهاء وأخذ 
الأشياء المستقذرة وإزالتهاء فإن البداءة تكون بالشمال فهي خلقت لذلك. 


1 


|[ >اواليك سر الأدلة على هذه القاعدة: 

فمنها: حديث عائشة ص6 قالت: «كان النبي بي يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وني شأنه كله)(1) فقولها: «تنعله» أي لبس النعال» ولبسها مكرمة 
للإنسان» وفيه تجمل وتزين» فالسنة فيها البداءة باليمين. وفي حديث أبي هريرة 
يله قال: قال رسول الله ككةِ: «إذا انْتعَلَ أَحَدّكُمْ ليدأ بالْبْمْتَى» وَإذَا حَلَعَ يبدا 
بِالْْسْرَى)(2 ولما كان في علبي ترك لهذا التزين سن فيه البداءة باليسار. 


ومن الأدلة أيضًا: حديث أبي هريرة ص قال: قال رسول الله : «إذا 


(") أخرجه البخاري (0866). ومسلم .)5١91(‏ 


CMD 


صانم نا دوا ِمَيَامِيكَهْ1(0)ومن المعلوم أن الطهارة فيها من التكريم والتجملء 
بل والتعبد لله ما هو معلوم» فالسنة البداءة بالميامن قبل المياسر» فيغسل يده 
الم فا السترق وای ال عي 

ومن ذلك: الترجّل - وهو تسريح الشعر - فقد كان النبي بي يبدأ بجانب شقه 
الأيمن» وذلك لأن الإنسان يتزين بالترجلء فلما كان من باب التزين سن فيه 
البداءة باليمين ودليلها ما سبق في الحديث: (وَكَرَجلِه). 

ومن ذلك الأكل والشرب» فعن ابن عمر 6 أن رسول الله كد قال: «لا 
الي أَحَدَكُمْ بشِمَاله ولا شرت بن بھاء ِن الشَيْطَانَ يَأكُلُ ؛ بشماله» وَيَشْرَتَ بھا) 
لكان زد نولابي ول بطي په 

وعن أبي هريرة ك أن النبي باي قال: يأك َحَدَُكُمْ ب كمف وكرت 
د يميه وَلْبْعْطٍ بِيَمِينِه فَإِنَ الشَيْطَانَ اكل , شِمَالِك وَيَشْرَبٌ بشِمَالِه 


الا مووي 5 i‏ 


وَيُعطى شْمَالهِ وياد بِشِمَالهِ290"). 
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والأكل والشرب والأخذ والإعطاء هى من باب الكمال» فسن فيها البداءة 
باليمين مخالفة للشيطان وتنزهًا عن الآكل والشرب والآخذ والإعطاء باليد التى 
تاشر ابات 

ومن ذلك: إجماع العلماء على استحباب البداءة ٤‏ دخول المسحد باليمين 
والخروج باليسار؛ لحديث أنس َي قال: «من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
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برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبداً برجلك اليسرى»» فدل ذلك على أن 
الانتقال من المكان المفضول إلى الفاضل تبدأ باليمين والعكس بالعكس. 

ومن ذلك: الإجماع أيضًا على أفضلية تقديم الرجل اليسرى عند الدخول 
للخلاى. والبداءة باليمنى علد الخروج منه. 

ومن ذلك: حديث عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله علب «لا 
یم اهاج َحَدَكُمْ دك يميه وَهَوَ ا وا 0 يَتَمَسّحَ من الكالاء ءع بيمينه ولا 7 ف 
فى الإناء»(7) فصينت اليمين عن ملامسة الأذى؛ لأن هذا من عمل اليد اليسرى. 

ومن ذلك: إكرام الضيوف لحديث اسن وطِية: يْلَهُ: أن النبي ا أتي بلبن قد 
شيب بماءٍ وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: 
«الأيمن فالأيمن» ”2 وحديث سهل بن سعد وليه i:‏ ن الى ع أتي بشراب 
فشرب منه وعن يميله غلام وعن يساره الأشياخ. فقال للغلام: «أتأذن أن أعطى 
هو لاء). فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبى منك أحدًاء فتلّهِ في يده» (؟) 
أي وضعه رسول الله ية في يده. وهذا دليل على كرامة جهة اليمين أيضاء والأدلة 
كثيرة ولعل ما مضى فيه كفاية - إن شاء الله تعالى -. 

5 خلاصة الكلام هو أن تعلم أن الأفعال نوعان : 


(1) أخرجه البيهقي (۳۲۲٤)والحاکم‏ (۷۹۱) وصححه. 
(۲) أخرجه البخارى )٠١٤(‏ ومسلم (۲۹۷). 

(۳) خر جه البخارى »)۲۳۲۰٣۲(‏ ومسلم .)۲١۲۹(‏ 
(4)أخرجه البخاري »)۲٤٥۱(‏ ومسلم .)۲٠۳۰(‏ 
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والثاني: مختص بأحدهماء وقد استقرت قواعد الشريعة على أن الأفعال التي 
تشترك فيها اليمنى واليسرى أنها تقدم فيها اليمنى إذا كانت من باب الكرامة» 
كالوضوء والغسل ونحوها كما سيأتي» وتقدم اليسرى ضد ذلك» وأما الفعل الذي 
يختص بأحدهما فأيضًا إن كان من باب الكرامة قدمت فيه اليمنى كالأكل 
والشرب والمصافحة ومناولة الكتب وتناولها ونحو ذلك» وإن كان ضد ذلك كان 
باليسرى كالاستجمار ومس الذكر والاستنثار والامتخاط ونحو ذلك. 

[إوا تماما للفائدة نذكر بعض الفروع الفقهية غبر ما سبق مع الأدلة فأقول: 

منها: السواك» هل الأفضل أن يستاك الإنسان باليد البسرى أم اليمنى؟ 

فأقول: لا أعلم في السنة دليلا صريحًا في ترجيح أحد المذهبين» إلا أنه ورد 
في حديث عائشة صي في بعض رواياته: «وسواکه»() وهي عند أبي داود من 
زيادات شيخه مسلم , بن إبراهيم وهو ثقة مأمون» لكن المراد بها البداءة في السواك 
بجانب الفم الأيمن» ولذلك اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


وقيل: باليسار وهو المشهور في المذهب» وهو اختيار الشيخ تقي الدين - 
اث تعالى - وقال: ما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك١).‏ اه. 

وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى» وأصل شرعيته أنه مطهرة للفم» 
ووسيلة التطهير هي اليسارء ولست اليمين فهو كالاستنثار والامتخاط. ولحو 
ذلك مما فيه إزالة أذى» فالجميع يعرف أنه مشروع لإزالة ما في داخل الفم وهذه 


.)١٠١/8 /۲١( جموع الفتاوى»‎ 0 
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بجوي وي 
| ولهذا شرع عند الأسباب المغيّرة لرائحة الفم: كالنوم والإغماء؛ وعند العبادة 
التي يشرع لها تطهير كالصلاة والقراءة. 

وقال بعض العلماء: إن قصد بالاستياك إزالة ما في الفم من الأذى فباليسرى. 
وإن كان لمجرد اتباع السنة فباليمنى» وهذا مع ضعفه فيه عسر في تطبيقه» ذلك لأن 
العبرة هي العلة الشرعية في تشريعه أصلا فالسواك معقول المعنى باتفاق العلماء 
وهي أنه وسيلة من وسائل تطهير الفم. 

وحتى لو استعمله الإنسان قبل الصلاة مثا وكانت أسنانه لا تحتاج إليه» فإنه 
من باب زيادة التنظيف والتطهر ولا يخلو الفم غالبا من تغير ريح أو بقايا طعام أو 
لعل ا ان ,راتحي ار ار الال لا القليل الاد ااه 
قام الله ال د اله م جاب الاو رك أن اراك ف 
إزالة أذىّ وهي وظيفة اليسار. 

ومنها: الدخول للمنزل» هل الأفضل أن يبدا فيه باليسار أو باليمين؟ 

أقول: لا أعلم في ذلك سنة تصح عن النبي ياء لكن المذهب عندنا أنه يبدأه 
باليمين ويخرج باليسار» وذلك لأنه مكان فاضل» والطرقات أمكنة مفضولة» فإذا 
انتقل منها إلى بيته فإنه يبدأها باليمين؛ ولآن الله تعالى قد امتن علينا مهذه البيوت 


سيب اي وال جَعَلَ لک من وڪم سكا 4 
[النحل: ]6١‏ الآيتان. فإذا تقرر أنها من باب الكرامة فالسنة فيها حينئظٍ البداءة 


باليمين» والله أعلم. 
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أقول: الأمر في ذلك واسع» فأما الخاتم فقد ثبت أن النبي كه لس ةن ال‎ 
تارة وفي شماله تارة» فيجوز هذا وهذاء وأما الساعة فلا نص فيها؛ لآنها واقعة‎ 
١ جديدة ولنا فيها تخريجان:‎ 
الأول: أن تقاس على الخاتم فيجوز لبسها في اليمين أو في الشمال: فالأمر‎ 
واحد.‎ 

والثاني: أن تلبس في اليمين» وذلك لثلاثة أمور: 

أحدها: أنها من باب الكرامة والتجمل والتزين» ذلك لأن الإنسان لا يقصد 
بشرائها مجرد مراعاة الوقت فقط» بل يقصد منها أيضًا النواحي الجمالية» وقد 
تقرر أن ما كان من باب التكريم والتزيين فتقدم فيه اليمين. 

الثاني: أن لبسها في اليسار هي العادة السائدة عند الكفار على مختلف 
طوائفهم» ومن المعلوم أن المسلمين أخذوا هذه العادة منهم تقليدًا لهم في ذلك 
ومخالفة الكفار فيما هو من عاداتهم وعباداتهم مقصد من مقاصد الشريعة» حتى 
وإن كان في الأشياء اليسيرة كفرق الشعر؛ لأنهم يسدلون» وحف الشارب؛ لأنهم لا 
يحفون» والصلاة في النعل؛ لأنهم لا يصلون فيهاء وكراهة اشتمال الصماءء فقيل 
إنها لبسة اليهودء وتحريم شد الزنار كير 

فمخالفة الكفار عمومًا واليهود والنصارى خصوصًا مقصد من مقاصد 
الشريعة» فإذا كان من عادتهم لبس الساعة في اليسار فنحن نخالفهم ونليسها في 
اليمين وينوي الإنسان بذلك مخالفتهم فيثاب عليه. 


الثالث: أن اليد اليسار هى آلة إزالة النجاسات والأشياء المستقذرة» فيخشى 
عند لبسها في اليسار أن يتسرب لها شيء من التجاسات» وخصوصًا إذا كانت 


—~ لاتتلللتكتك — 


واسعة وهذا مما يغلب على الظن» وغلبة الظن منزلة منزلة اليقين فدرءًا لذلك 
تلبس في اليمين التي لا تعلق لها بإزالة شيء من ذلك» والنفس تطمئن 
للتخريج الثاني» لكن الأمر واسع ولا أظن العاقل ينكر على من لبسها في هذه أو 
لبسها في هذه؛ لآن مسائل الاجتهاد لا إنكار فيهاء وهذه منها. 

ومنها: الكتابة بالقلم هل الأفضل فيها استعمال اليمين أو الشمال؟ 

أقول: لاشك أن الكتابة بالقلم من باب الكرامات التي امتن الله بها عليناء فقال 
تعالى عن نبيه عيسى 2ل: # فال ادم امهم بِأَنَومٌ فما أنبَأهُم بعلم كال 
ألم قل لَك إن عَم عَيَبَ السَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأعكم مَابّدُونَ وَمَا كت كمون 4[آل 
عمران: 48] وقال تعالى: ت وَالْمَيوَمَايَظرُوتَ #[القلم: ]١‏ وغيرها. 

فإذا تقرر أنها من باب الكرامات والفضائل فلاشك أن الأفضل فيها تقديم 
اليمين» ولعل هذا يستفاد بدلالة الإشارة من قوله تعالى: 48 وما كت سلوا من مَل 
م كنب وا خط إا دراب الْمبطُِوت #[العنكبوت: /5]. والله أعلم. 

ومنها: حلق الشعر في الحج أو العمرة: يسن للإنسان أن يبدأ فيه بجانبه الأيمن 
ثم الأيسر؛ لأنه من باب العبادات» وقد فعله النبي بيه فعن أنس ذَتَهُ: «أن النبي 
ية أتى منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: «خذ» 
وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس»(. 

ويقاس عليه أخذ شعر الإبطين وحف الشارب وأخذ شعر العانة فيبدأ بشقه 


الأيمن ثم الأيسر. 


(1) أخرجه البخارى (۱۷۱) مختصرًاء ومسلم )١1705(‏ والسياق له. 
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ومنها: صفوف الصلاة هل الأفضل فيها التيامن أو التياسر؟ 

الحواب: لاشك أن الأفضل جارس و وذلك 
لما يروى عن النبي بي أنه قال: «إ َاللهَوَمَلائِكَتَةُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ 
الصّفُوفٍ).7١1)‏ 
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القاعدة التاسمة والفمسون‎ 
ينبت تبحا وضمنا ما لا ينبت استقلالًا وقصدا<()‎ 


وقد يعبر عنها بعباراتٍ أخرى كقولهم: يغتفر في الشيء ضمتا ما لا يختفر فيه 
قصدًا. 

وكقولهم: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأوائل. وكلها بمعنىّ واحدٍ. 

ومعناها: أن الشرائط الشرعية المطلوبة يلزم توافرها جميعًا في المحل الأصلي 
المقصود. ولكن التوابع له التي ليست مقصودة بعينها فإنه يغتفر فيهاء ولو قصد 
هذا التابع لإبطالها فيغتفرفي التوابع الجهالة والغرر وعدم الرؤية والوصف 
ونحوهاء كل ذلك مغتفر فيها؛ لأنها تابعة لغيرهاء والتابع تابع» ويدل لهذه القاعدة 
جميع الأدلة التي دلت على القاعدة: «التابع في الوجود تابع في الحكم»؛ لأنها فرع 
عنها وبما أننا ذكرنا أدلتها هناك فيكتفى عن إعادتها هناء بل وحتى فروع القاعدة 
الماضية هي بعينها فروع هذه القاعدة. 

[ ونزيد بعض الفروع من باب التوضيح فأقول: 

منها: الأصل أن قصد قتل المسلم لا يجوز للأدلة القاضية بذلك» لكن لو 
فحينئذٍ يجب الدفع ورميهم بقصد قتل الجنود الكافرة» فإذا أدى ذلك إلى قتل مَنْ 
تترسوا به من المسلمين» فلا بس ولا ضمان؛ لأن قتلهم حينئذٍ لم يكن مقصوداء 


()انظر المنثور في القواعد الفقهية صب(/77) 


وإنما دخل ضمتا لقتل الكفار» فقتلهم ضمتا لا بأس به» وأما القصد لقتلهم فلا 


5 للد الأفهام العليث ابش القواعد 


ومنها: من حلف ألا يشتري صوفًا فاشترى شاة ذات صوف لم يحنث؛ لأن 
الصوف حيئئذٍ تابع للشاة ودخل معها في البيع ضمنًا ولم يُقصد في البيع أصلاء 
لك لو قصيك تققراء الضرف لحدرة: 

ومنها: من المعلوم في الشريعة أن النساء لا مدخل لهن في إثبات النسب 
استقلالا لكن لو شهدت النساء بالولادة» فإن شهادتهن بإثباتها صحيحة» وإذا ثبتت 
ا نت السب ا فت السب وان ارول ققدت ا 
استقلالا. 

ومنها: أن شهادة النساء لا يثبت بها انفساخ عقد الزوجية» لكن لو شهدت 
امرأة مأمونة بأنها قد أرضعت فلانًا وفلانة وقد تزوجهاء فإنه يثبت أنه أخوها من 
الرضاع» ومن نَمَّ ينفسخ عقد الزوجية» لكن انفساخه هنا تبعًا لثبوت المحرمية 
بالرضاع. 

ومنها: أنه يشترط لصحة الوقف أن يكون ثابتاء كالعقار ونحوه» وأما المنقول 
فإنه لا يصح وقفه» وهذا في رواية في المذهب. فابتداء وقف المنقول لا يصح. 
لكن لو أوقف قرية كاملة بما فيهاء وكان فيها بعض المنقولات فإنها تدخل في 
الوقف تبعّاء فثبت تبعًا وضمنًا ما لم يثبت استقلالا وقصدًا. 

ومنها: الحمل في البطن لا يجوز إفراده بالبيع ابتداء» أي لا يصح أن يقصد 
وحده بالبيع» لكن لو بيعت أمه فإنه يدخل معها في البيع تبعًا وضمتاء فبيعه ابتداء 
لا يجوزء ودخوله مع بيع أمه ضمنًا جائز» فثبت ضمتا ما لم يثبت استقلالاء 
وكذلك ذكاته فإنه لو نزل حيًا للزم لحله ذكاة خاصة» لكن لو ذكيت أمه ونزل ميتًا 
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فإنه حلال؛ لأن ذكاته ذكاة أمه وفي ذلك حديث» وقد ذكرت هذين الفرعين في 
قاعدة التابع تابع. 

ومنها: أنه تغتفر الجهالة في الأشياء التي لم تقصد في البيع وإنما تدخل تبعًا 
لغيرها كأساسات الدار وداخل الجدار ونحوهاء فهى وإن كانت مجهولة 
إلا أن الجهالة مغتفرة؛ لأا دخلت في البيع ضمتا لبيع الدار» وعلى ذلك فقس. 
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الفاعدة الستون 
من سقطت عنه العقويه لخوات شرط 
او لوجود مائح ضوعف عليه اللغرم 


اعلم - رحمك الله تعالى - أن المحرمات في الشريعة قسمان: 

قسم ثبت تحريمه وليس فيه عقوبة دنيوية قد نص عليهاء أي لا حَدَّ فيه ولا 
قصاص ولا ضمان ولا كفارة» وأعني بقولي: «ليس فيها عقوبة» أي: عقوبة مقدرة 
من قبل الشارع الحكيم» فهذا النوع من المحرمات لا يدخل معنا في هذه القاعدة» 
بل تكون عقوبته أخروية أو تعزيرية في الدنيا لكن لا تعلق له بهذه القاعدة. 

والقسم الثاني: محرمات ثبت تحريمها ورتبت الشريعة عليها عقوبات» فمن 
ارتكبها فعليه هذه العقوبة المقدرة شرعاء وهذا القسم هو الذي يدخل معنا في هذه 
القاعدة» والحكم الشرعي في هذا القسم أن من ارتكب هذا المحرم أن عليه عقوبته 
إذا توفرت شروط إقامتها وانتفت موانعه» لكن إذا ارتكبها الإنسان وتخلف فيه 
شرط من الشروط أو وجد فيه مانع حال دون إقامتهاء فإنها تسقط عنه العقوبة. 
لكن يعاقب بعقوبة أخرى وهي مضاعفة الغرم» أي أنه يضمن الشيء الذي انتهكه 
مرتين» عقوبة له على فعله للمحرم» وكأن هذه العقوبة قد نزلت منزلة البدل 
للأصل» ذلك لأن الأصل أن تقام عليه العقوبة المقدرة شرعاءلكن تعذر إقامتها 
لفوات شرط أو وجود مانع فسقطت لذلك» أي سقط الأصل فقام البدل مقامه. 
يهن اغ ال عله الى ا كاذ اركاب هذا المحم بوجي ر 8 
يضاعف عليه مرتين 
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ويتم فهم هذه القاعدة بفهمك لشروط إقامة العقوبات الشرعية وموانع إقامتها 
ج رف مر اورت الفرزوط وات المواقع فا رة ا ار اف 
شيء من ذلك فتقام العقوبة البدلية؟ فعليك أن تحفظ الشروط والموانع لتؤتي هذه 
القاعدة تاره 

فإن قلت: فهل دل على مضاعفة الغرم دليل؟ 

فأقول: نعم بل أدلة كثيرة: 

فمن ذلك: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله يا أنه 
اا ا O DI‏ خن قلا 

شيٰءَ عَلَيُهه وَمَنْ حرج بشَيٰ r E‏ لل والمتوية. ..(0(, 

فالثمر المعلق إذا 85 ااا وخرج به فإنه في منزلة السارق» 
والسرقة عقوبتها قطع اليد» لكن هذا سقط عنه القطع؛ لأنه لم يأخذ المال من 
حرزه» والثمر مادام على رؤوس الشجر فليس في حرزء فلما سقطت عنه العقوبة 
ضوعف عليه الغرم في قوله: «فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مثْليْها أي عليه ثمن ما أخذه ومثله معه. 
والمراد: أنه لما سقطت عنه العقوبة لعدم الأخذ من الحرز ضوعف عليه الغرم 

ومن الأدلة عليها: ما قضى به عمر ي وعثمان وعلي وابن عمر دا من أنه 
إذا قلع الأعور عين الصحيح أنه لا يقتص منه؛ لأنه لو شرع القصاص في عينه 
العوراء لأدى ذلك إلى ذهاب بصره بالكلية وهذا حيف. ومن شرط إقامة 


() حسنه الألباني وأخرجه أبو داود )٤۳۹۰(‏ والترمذى ( )) والنسائى )٤۹٥۸(‏ وابن 
ماجه (6957؟7) وأحمد (55/7). 


7 تلقيح الأفهام اللي بشرح القواعد الشقهية كك 


رر ر 
هاء وأما الأعور فإنه ليس له إلا عين واحدة ينظر ا والأخرى ممسوحة فلو 
قلعناها قصاصًا لذهب بصره بالكلية» فسقطت عنه عقوبة القصاصء. فلما سقطت 
عنه ضوعف عليه الغرم فقضى عليه الصحابة بأن على الأعور الدية كاملة مع أن 
العين الواحدة فيها نصف الدية» لكن ضوعف عليه الغرم لسقوط العقوبة عنه ولا 
من الخلفاء الذين قال ل التي کل فيهمة يكم بشني وس الْحُلَمَاءِ الرَاشْدِينَ 
الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي ٠)‏ وهذا هو المشهور من مذهبنا وفاقا لمالك. 

ومن الأدلة أيضًا: حديث أبي هريرة ل قال: ١ضَالَهُ ١‏ الإبل المَكتومَة غَرَ 
ساس HON e‏ سوقم 
عليه الإمام أحمد. اه 

والشاهد أن من كتم الضالة فإنه كالسارق لها وعقوبته القطع لكن تخلفت عنه 
أخذ الضالة من غير حرزها ولذلك سقط عنه القطع فلما سقط عنه القطع ضوعف 

ا E‏ اماق و ل ور ل شوو مراع لو ا ان 5 5 ا 
عليه الغرم في قوله: «غَرَامَتها ومثلها مَعها» أي أنه يضمن قيمتها مرتين عقوبة له. 

و الأدلة أيضًا: حديث 0 حاطب» 530 أن غلمة لحاطب , بن ا 

من بي 
بلتعة ت سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى بهم عمر فأقروا فأرسل إلى عبد 


3 ده الآلبا وأخرجه أبو داود (/ط1٠557).»‏ والترمذى (1/5ا755). وابن ماجه »)٤۲(‏ 
وأحمد .)١۷١٤٤(‏ 
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الرحمن بن حاطب فجاء فقال له: «إن غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة 
وأقروا على أنفسهم». فقال عمر: ا سات اذهب فاقطع أيديهم»» فلما 
ولى بهم ردهم عمر ثم قال: «أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم 
حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم وأيم الله إذ لم أفعل 
لأغرمنك غرامة توجعك)» ثم قال: «يا مزني بكم أريدت منك ناقتك»؟ قال: بأربع 
مائة. قال عمر: «(اذهب فأعطه ثماني مائة». 

وهذا الأثر رجاله ثقات غير عارم فإنه قد اختلط» لكن قال الدارقطني: ما ظهر 
له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. اه فالأثر صحيح» ووجه الدلالة منه 
واضحة وهي أن أمير المؤمنين عمر ص أسقط عنهم القطع لحاجتهم إلى الطعام 
الذي سرقوه ولا قطع في مجاعة فلما سقط عنهم القطع ضاعف عليهم الغرم» 
فالناقة ثمنها أربع مائة فغرمهم ضعفها مما يدل على أن من سقطت عنه العقوبة 
لموجب ضوعف عليه الغره(1). 

ومن الأدلة أيضًا: حديث عمر بن الخطاب ص عن النبي يا قال: «إذا 

جَذْتُمُ الرّجُلَ قَدْ غَلَ حرفو َتَاعَُ وَاضْرِبُوه» وني رواية: «وامنعوه سهمه) فهذا 
بدا اح 
فعقوبة القطع ساقطة عنه لموجب أسقطها فلما سقطت 

عوقب بأمرين: 

الأول: تحريق متاعه. الثاني: حرمانه من سهمه. 

فلما سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الغرم؛ لأن سهمه قد يكون أكثر بكثير 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ووو 
فهذه الأدلة تدل دلالة صريحة على أن من سقطت عنه العقوبة المقدرة شرعا 
إما لفوات شرط أو لوجود مانع فإنه يتضاعف عليه الغرم مرتين. 


5 'تلقيح | الأفهام العليت بشرح القواعد 


#وما مضى من الأدلة هوأدلة وفروع ونزيدها فروعا فنقول : 

منها: من قتل ذميًا عمدًا عدوانًا فإنه لا يقتل به؛ لأن من شروط استيفاء 
القصاص المكافأة في الدين» وعليه أن يضمنه بدية مسلم» ومن المعلوم أنه لو كان 
خطنًا لما ضمنه إلا بنصف دية المسلم؛ لأن النبي يا قال: «عَقل الْكَافِْ يضف 
عقل المؤمن2172) أي ديته نصف دية المسلم؛ لكن لما قتله عمدًا عدوانًا وسقط عنه 
القصاص لفوات شرط المكافأة ضوعفت عليه الدية مرتين فقلنا: يضمنه بدية 
المسلم. 

ومنها: من سرق أقل من ربع دينار فإنه لا قطع عليه؛ لأنه لا قطع إلا في ربع 
دينار فصاعداء لكن عليه ضمان المسروق ومثله معه» فلما سقطت عنه العقوبة 
تضاعف عليه الغرم. 

ومنها: السرقة في عام المجاعة أفتى الصحابة بأنه لا قطع فيهاءونص عليه 
الإمام أحمد» لكن عليه غرم ما سرقه مرتين؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف 
عليه الغرم. 

ومنها: لو قتل الصغير الذي لم يبلغ معصوم الدم عمدًاءوقلنا إن عمده صحيح. 


۳ أخرجه البيهقى )١17758(‏ والدارقطنى (7787) وعبد الرزاق )۱۸٤١٤(‏ من حلايث 
عمرو بن شعيب؟ فهو مرسل. 1 
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حرم حون كنم جم خم جوم حورم ء«وم - 


فإنه لا قصاص عليه؛ لأن من شروط استيفاء القصاص البلوغ» لكن عليه ضمان 
المقتول مرتين أي بديتين؛ لأن من سقطت عنه العقوبة ضوعف عليه الخرم» والله 
أعلى وأعلم. 


OR 


3 ال الأفهام العلييّ بشرح القواعد 


الفاعدة الحادية والستون 
من اجتهد وبذل ما في وسعه 
فلا ضمان عليه وحنب له تمام سحيه 


اعلم - أرشدنا الله وإياك لطاعته - أن هذه الشريعة شريعة سمحة يسيرة» 
فلا أغلال فيها ولا آصارء فجميع ما أمرنا الله تعالى به هو داخل تحت قدرتنا 
ووسعنا ليس شيء من ذلك خارجًا عنهاء قال تعالى: # لا كَل أنه تسا إلا 
وَسَعَهَا 4% [البقرة: وفال یا يد آنه بڪم اشر ولايد بكم لمر #4 
[البقرة: [۱۸١‏ وقال تعالى: # برد أن واو يا 4 
[النساء : ۸ وقال تعال: 5اد سسالا مآ انلها 4 [الطلاق: ۷] وقال: 
ريا وا تحمل علا إصرا كما حملت تقلت کے من قَبَلِمَا ربا وَآا يهنا ما کک 
طَافَة آنا نَايوء ©4[البقرة : ]١187‏ الآية. و قال الله: ا 
دم نگ عَنْهُ فاجتنوه وَمَا 97 م به انوا من ما استطعتة)() وقال 
بوتكم لعمران بن حصين ك 38 َائِما قن لَمْ َستَطِعْ َقَاعِداه فن 
لم تَسْتَطِعْ على جب۲ وعن جابر يك أن النبي َي قال لمريض صلى على 
وسادةٍ فرمى مهاء وقال: «صَلّ عَلَى الأَرْضٍ إِنْ اسْتَطَمْتء وَإِلَا توم ياء وَاجْعَل 


(1 أخرجه مسلم )١76(‏ 


41 ب مده 
لكين ر 


() أخرجه البخاري )١١١1(‏ 
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0 سحودك اخم ا رک 

ورأى النبي بيه في السفر زحامًا ورجلا قد ظلل عليه» فقال:«ما هذا؟» قالوا: 
صائم. فقال: ١‏ ل نالور مايا 06 وقوله عليەالضلةوالسشلھ: ١‏ 3 
EG 3‏ عَرَاِئْمَةَ ٠»‏ وشرع في السفر قصر 
الرباعية ركعتين والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها وغير ذلك من الأدلة 
والراهين الساطعة الدالة على أن هذه الشريعة جاءت بالتيسير والتخفيف على 


ا 


الله بُحِبُّ أَنْ تُ 


وور 


وقد وصف الله نبيه بطل بقوله: 9 ويصَع عَنْهُمٌ رهم وال الى انت 
َيه # [الأعراف: 101] وهذا أصل من أصول الشريعة وقد تقدم طرف من 
ذلك في قاعدة: «كل فعل فيه عسر فإنه يصحب باليسر». 

إذا علم هذا الأصل العظيم فليعلم أن المكلف قد تحصل له حالة لا يستطيع 
معها القيام بما أمره الله تعالى إما أصلا وإما على وجه الكمال» إما لمرض أو 
خوف أو اشتباه حال أو ضرورة أو لغيرها من الأعذارء رداك يي ات 
الإتيان بالمأمور على الوجه المطلوب فإن عليه أن يجتهد للوصول إليه» ويبذل ما 
في وسعه» ثم يفعل المأمور على حسب طاقته ووسعه واجتهاده»ويكون هذا الفعل 
حسب الطاقة والوسع فعل صحيح مجزئ ولا يأثم المكلف بترك ما لم يستطعه 
من المأمور؛ لأنه عاجز عنه» والواجبات تسقط بالعجز عنهاء بل عليه الاجتهاد 


()أخرجها لبيهقي (5119) وسنده صحيح. 
(' أتحرجه البخارى »)۱۹٤٩(‏ ومسلم .)١ ١١0(‏ 
() أخرجه حزن () صحيح. 


5 تلقيع الأ 


برد اا ال يي 
- أي بفعل ما في وسعه وطاقته - قد خرج من عهدة المطالبة» فلا إثم عليه ولا 
إعادة عند القدرة على فعل المأمور على وجه الكمال؛ لأنه قد فعل ما أمر به 
شرعاء بل ومن تمام فضل الله علينا: أن المكلف إذا فعل المأمور حسب طاقته 
ووسعه ونقص منه شيء» فإنه لا ينظر إلى هذا النقص» بل يكتب له مثل أجر من 
عمل المأمور على وجه الكمال. 

إذا من فعل ما في وسعه وطاقته فإنه يخرج من عهدة المطالبة» فلا ضمان عليه 
ولا إثم» وينزل منزلة مَن فعل المأمور على وجه الكمال. 

وهذه القاعدة أصل من أصول الشريعة وقد قال النبي ئلا : (إذَا مَرِضٌ الْعَبدٌ أو 
سَائَرَ كُيِبَ لَه مِنْ الْعَمَل ما گان َعْمَلَُّ صَحِيحًا مُقِيمًّاا(١2»‏ وقال تعالى: # انقواال 
ما أسْتَطعامِ © [التغابن: 17] فكل من اتقى ما استطاع فلا ضمان عليه ولا يطالب 
بالإعادة» وفي قوله بي : «فأتوا مِنْهُ ما استطعَتَمْ دليل على وجوب بذل الجهد؛ 
لآنه ببذله يعمل القدر المستطاع فيكون مأمورًا به وما عداه فلا يطالب به لمفهوم 
المخالفة» فعلق وجوب فعل المأمور أو بعضه بالاستطاعة وهذا من فضل الله 
علينا وتيسيره على عباده» فالحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا. 

|>اواليك بعض فروع هذه القاعدة فأقول : 

منها: من اشتبهت عليه القبلة في السفر - ومن المعلوم أن استقبالها واجب - 
فماذا يفعل؟ 


7 أخرجه البخارى (599457). 
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نقول: يجب عليه بذل الجهد والوسع في كشف جهة القبلة بالدلالة أو النظر 
في العلامات ونحوهاء فإذا اجتهد وبذل وسعه وطاقته في التعرف على جهة القبلة 
فصلى» ثم تبين له بأخرة أن القبلة ليست هي جهة اجتهاده» فإنه لا ضمان عليه 
أي: لا إعادة عليه؛ لآنه بذل ما في وسعه» ومن بذل ما في وسعه فلا ضمان عليه؛ 
ولأنه فعل ما أمر به شرعا وهو البحث والاجتهاد وإفراغ الوسع والطاقة» فلا 
يحمل غير ذلك» بل ومن تمام فضل الله على هذا الرجل أن يكتب له كأجر صلاة 
من صلى إلى الجهة الصحيحة؛ وبهذا تعرف خطأ من ذهب من العلماء إلى 
وجوب الإعادة إن كان في الوقت» وهو قول مجانب للصحة» بل الصواب أن 
صلاته الأولى مجزئة ومسقطة للمطالبة ولا ضمان عليه. 

ومنها: صلاة عادم الطهورين - الماء والتراب - كمن حبس في مكانٍ ولا ماء 
عنده ولا تراب» وحضرت الصلاة فإنه يجتهد في طلب الماء أو التراب فإن لم 
يجبه أحد لذلك» ولا طريق له في الحصول على أحدهماء فإنه يصلي في الوقت 
وصلاته صحيحة ولا إعادة عليه إذا وجد أحدهماء ولو في الوقت؛ لأنه بذل وسعه 
في تحصيل أحدهما ولم يستطع فلا يكلف إلا ما في وسعه» والذي في وسعه في هذه 
الحالة هو أن يصلي بلا طهارة» فصلى بدونها للعجز عنها فلا ضمان عليه. 

بل ومن فضل الله عليه أن يكتب له أجر من صلى بالطهارة» وهذا خلاف من 
قال تجب عليه الإعادة إذا وجد أحدهما في الوقت» وهذا تكليف آخر بلا دليل» 
فإن الصحابة الذين ذهبوا يبحثون عن عقد عائشة لما حضرت الصلاة صلوا بلا 
وضوء ولا تيمم؛ لأنه كان قبل شرعية التيمم» ولم يأمرهم النبي ية بالإعادة» بل 
إن عمارًا وَكَهُ لما بعثه النبي بي في حاجة فأجنب فلم يجد الماء فتمرغ في الصعيد 
كما تتمرغ الدابة وصلى» وهذا التيمم ليس هو التيمم الشرعي فكأنه صلى بلا 
او لإقادةة اانه يلال هنا ف ,وميعة 


هوهو ه-. ©© لله 


وطاقته في ذلك» وکل من بذل ما في وسعه فإنه لا ضمان عليه. 

ومنها: من اجتهد في مسألة من مسائل العلم» وبذل وسعه في الوصول إلى 
اجتهاده. وأجر لإصابته الحق. وإن أخطأء فله أجر الاجتهاد ولا ضمان عليه في 
خطئه» بل إن ما فعله مما أداه إليه اجتهاده لا ينقض إن كان عقدَاء ولا يبطل إن كان 
عبادة» فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ولذلك قال العلماء: «كل محتهد مصيب». 
وهذا الكلام صواب باعتبار أن كل من اجتهد وبذل وسعه فقد فعل ما هو الواجب 
عليه» فهو مصيب من هذا الجانب» اشا أنه مصيب باعتبار الحق عند الله تعالی» 
فهذا مجانب للصوابء وإن قال به بعض الكبار؛ لأن الحق واحد لا يتعدد. 

ومنها: قاعدة عدم تضمين الأمناء كالمودع والملتقط والوكيل والمستعير 
ونحوهم» ممن ممن تدخل تحت يله أمللاك الغير فإنه إذا تلفت عنده فلا يخلو من 
إحدى حالتين: 

الأولى: إما أن يكون قد بذل وسعه وجهده في حفظها لصاحبهاء ولكن قدر الله 
عليها التلف» لا بتفريط منه» ففى هذه الحالة لا ضمان عليه؛ لآن كل من بذل ما في 

والثانية: إما أن يكون قد فرط فيما يجب عليه من الحفظ. ولم يبذل جهده في 
ذلك» فإنه يضمن حينئلٍ بتفريطه فيما هو واجب عليه. 

ومنها: إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة ولم تتميز ولا بدل لهاء فإن 
الواجب عليه هو الاجتهاد وبذل الوسع في التعرف على الطاهر منهاء فإذا أداه 
اجتهاده وبذل وسعه إلى أن الطاهر هو هذا الثوب فإنه يصلي فيه ولا بأس» فإن 
تبين في الأخيرة أنه صلى في الثوب النجس فلا إعادة عليه؛ لأنه فعل ما في وسعه 
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واتقى الله ما استطاع» وکل من فعل ما في وسعه فلا ضمان عليه» بل ومن فضل الله 
عليه أنه يكتب له صلاة من صلى في ثوب طاهر أي أن صلاته لا تكون ناقصة في 
أجرها عن صلاة من صلى في ثوب طاهر. 

ومنها: صلاة العاجز عن بعض الركوع أو السجود. فإن عليه أن يتقي الله 
ما استطاعء فيأتي بما يقدر عليه منهماء فيحني ظهره بركوع قائمًا وبسجود قاعدًا 
ما أمكنه الحني» ولا يكلف أكثر من ذلك» ولا ضمان عليه» ولا ينقص من عمله 
شيء» بل له تمام سعيه. 
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القاعدة الثانية والستون 
الأصل أن نفى الشيء يحمل على نفي الوجود إن أمكن. 
وإلا فنفي الصحة وإلا فنفي الكمال0) 


وهذه قاعدة مفيدة جداء فإن بها يعرف الطالب ما يكون النهي فيه متوجها إلى 
وجوده حقيقة» أو إلى صحته» أو إلى كماله. 

وبيان ذلك أن نقول: إنه إذا ورد في الأدلة شيء تقدمته «لا2 النافية» فإن عندنا 
في حكم هذا النفي ثلاث مراتب على الترتيب بحيث لا ننتقل إلى الأخرى إلا إذا 
لم يمكن حمل النفي على الأولى» أما إذا كان حمله على الأولى فأول هذه 
المراتب: أننا نحمل النفي على نفي الحقيقة - أي نفي وجوده إذا أمكن - أي 
نقول: إن هذا الشيء المنفي ليس بموجودٍ أصلا؛ لأن هذا هو حقيقة النفي. 
والأصل حمل الكلام على الحقيقة المتبادرة للذهن» فإن كان حمله على الوجود 
ممكتا فالقول به المتعين» وذلك كقولنا: «لا خالق إلا الله)فالمنفي «بلا) النافية هو 
كلمة «خالق» والأصل أننا نحمله على ن نفي الوجود» فنقول: إن المنفي هنا هو 
ع ل ا سان الرن دار مس ال م 
الله تعالى» فهو الخالق لكل شيء» هذا هو الذي ندين الله عز وجل به» خلاقا 
للقدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله - وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا 
-» بل الله خالق كل شيء» وهو الواحد القهار. 


7 انظر الفصول في الأصول (۱/ 01١‏ ”) 
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ا الت مدل فى شی فل ایی ا اد 
إلى غيره» لكن إذا لم يمكن حمله على نفي الوجود فإننا حينئلٍ ننتقل إلى : 

المرتبة الثانية» وهي: نفي الصحة. أي أن الفعل المنفي قد يتحقق وجوده لكن 
تتخلف صحته» ذلك لأن الشيء إذا أمكن وجوده فإنه لا يمكن حمل النفي على 
نفي وجوده فننتقل إلى المرتبة التي تليها: 

وهي نفي الصحة, فنقول: هذا النفي يعود إلى نفي الصحة أي إذا فعل الشيء 
المنفي فإنه يقع باطلا لا تبرأ به الذمة إذا كان عبادة» ولا يترتب عليه أثره إن كان 
معاملة» ولا يجوز لنا أن نقول بالمرتبة الثالثة مع إمكاننا حمل النفي على المرتبة 
الثانية» فإنه يجب حمله عليها ولا يعدل عنه لغيره. 

[>|وعلى ذلك فروع كثيرة : 

منها: قوله كلِ: ١لا‏ قبل صَلاة بعَيْرِ طَهُور)17) فقوله: «لآ» حرف نفي» وقوله: 
اصلاة» عبادة منفية «بلا؛ فنجري عليه المرتبة الأولى» وهي نفي الوجود» فنظرنا 
فوجدنا أن الصلاة بلا طهور قد توجدء فقد يصلي الإنسان بلا طهارة؛ فإِذًا حمله 
على نفي الوجود لا يمكن» فننتقل للمرتبة الثانية» وهي نفي الصحة» والحمل 
عليها لا مانع منه فقلنا به» فكأنه قال: لا تصح الصلاة بلا طهور ويؤيد ذلك قوله 


027 


اا 2 او س ے e‏ 0 2س 
کا : لا قبل اله صلاة أَحَدِكُمْ إذَا أخدَتٌ حَنَى يتَوَضَّا)(2). 


ومنها: قوله اة : ١لا‏ نكاح إلا بِوَلِيٌ ا(؟» من حديث أبي بردة ١‏ بن أبي موسى عن 
أبيه فقوله: »ل نافية للجنس» وقوله: «نكاح) المراد به إبرام عقد الزوجية. وهو 


)۲( رواه البخاري(11509). 
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منفي ب «لا» فالأصل أنه ينفي حقيقة وجوده» لكن هذا غير مراد لعدم إمكان 
الحمل عليه؛ لأن المرأة قد تنكح نفسها بغير إذن وليهاء فالنكاح بلا ولي قد يوجد» 
إذا لا يمكن حمل النفي على نفي الوجود» فننتقل إلى المرتبة الثانية وهي نفي 
الصحة, آي لا نكاح يقع صحيحًا إلا بولي» فالولي شرط منشروط صحة النكاح» 
ولا نتعدى هذه المرتبة إلى التى بعدها وهى نفى الكمال؛ لأن الأصل موجود فلا 
ننتقل إلى بدله» فالمنفى هنا هو الصحة. وبه تعرف خطأ الحنفية الذين يجيزون 
وام حرا بر DS‏ رن ل سو ان 
هريرة د قال: قال رسول الله ل «لا روح الْمَرْآةٌ الْمرْآةَ ولا روح الْمَرآة 
نَفْسَهًا(21 وعلى كل حالٍ فمذهب جمهور أهل العلم هو أن المنفي هو الصحة. 
اليد قوله 355: لا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَمْرِضْهُ مِنَ اللَيْلِا( وني رواية: ١مَنْ‏ لم 
يُبَيّتِ الصيا مِنَ اليل ٠‏ فلا صِيَام أ افيه فالصيام هنا فعل منفي ب «لا) النافية 
فتجري عليه المراتب الثلاث فنبداً بالمرتبة الأولى» وهي مرتبة نفي الوجود. 
فنظرنا فإذا الحمل عليها متعذر؛ لأنه قد يقع في الوجود صيام بلا نية من الليل» فلما 
تعذرت انتقلنا إلى الصحة. فإذا الحمل عليها لا يلزم منه مانع فحملناه عليها. 
فنقول: المنفي هنا هو صحة الصيام» فالذي لا يبيت النية من الليل فلا صيام 
له» وهذا في الفرضء وأما النفل فقد دل الدليل على جواز إنشاء نيته من النهار كما 


+ ا 


ی حديث عائشة ضا (10). 


.)۱۸۸۲( صححه الآلباني وأخرجه ابن ماجه‎ »١( 
.)١77/١١( صححه الألباني وأخرجه الترمذى (۷۳۰) وابن ماجه‎ ۳ 
.)5775( صححه الألباني وأخرجه النسائى‎ )( 


() أخرجه مسلم .)١١05(‏ 
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ومنها: قوله كَل ١لا‏ صَلاة بحَضرَة طعا ولا هُوّ يُدَافِعْهُ الأخبثانَ)()ء فهنا 
قال: «لا صلاة» فالصلاة هنا فعل منفي› الإ أن يحمل التفي على الوجوه: 
ولكن حمله عليه هنا متعذر؛ لأنه قد يصلي الإنسان بحضرة الطعام» فننتقل إلى 
المرتبة الثانية وهي نفي الصحة. فنظرنا إذا الأمر لا يمكن لأنه قد أجمع العلماء إلا 
من شد أن الصلاة بحضرة الطعام صحيحة؛ وكذلك مع مدافعة الأخبثين» فالحمل 
على عدم الصحة أيضًا متعذرء فننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي نفي الكمال. 

فنقول: أي لا صلاة كاملة. 

ومنها:حدیث أبى هربرة 4 قوله يكل: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يذكُرٍ اشم الله 
علي" فالوضوء فعل منفي فنحمل النفي على الوجود» لكن هذا الحمل متعذر؛ 
لأنه قد يوجد الوضوء بلا تسمية» فإذا تعذر ذلك فنحمله على نفي الصحة. وهنا 
اختلفت كلمة العلماء اختلافا قويّاء وقد ذكرنا خلافهم في غير هذا الموضع. 

والصحيح أن نفي الصحة أيضًا متعذر؛ لأنه مصروف عن حقيقته إلى الندب؛ 
لأن كل من وصفوا وضوءهه ية ونقلوه إلى الأمة ليعلموهم لم يذكروا أنه كان يبدأ 
بالبسملة كأبي هريرة وعثمان وعلي وعبدالله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم 
مه لم يه معن حمطي اله وال المي اع ل سام ا 
أنهم لم يحفظوها من النبي يله ويؤيد ذلك قوله يكل: (إنَّا لا َم م صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ 
حَتَّى يُسْبِعَ الْوْضُوءَ كما أَمَرَهُ الله تَعَالَى)0) أي في آية المائدة» وليس فيها ذكر 
البسملة لا تصريحًا ولا تضمتا وغير ذلك من الأدلة» فالجمع بينها وبين حديث 


(') حسنه الألباني وأخرجه ابن ماجه (۳۹۹) وأحمد (4514). 
( صححه الألباني وأخرجه أبو داود «(AON)‏ والنسائى (5 .)١ ١١‏ 
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a‏ و ا فإذا 
ثبت أنها سنة فلا يكون النفي في قوله: ١لا‏ وضُوءً» منصبًا على نفي الصحة» وإنما 
يكون لنفي الكمال أي لا وضوء كاملاء والله أعلم. 

ومنها: قوله : لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُقِمْ صلب في الركوع وَالسَّجُودِ)(21) (۲) 
نهنا الغئلةة مقتنا ىالا الناة ذا لم يفو اللي صله تمس ال كرغ راسج 
فينصب النفي على نفي الوجود» لكن هذا لا يمكن؛ لأنه قد يصلي الإنسان ولا 
يقيم صلبه من الركوع والسجود» فإذا تعذر ذلك فنحمل النفي على نفي الصحة. 
وهو الصحيح. 

فنقول: أي لا صلاة صحيحة لمن لا يقيم صابه في الركوع والسجودء ويدل 
على ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته» ولأن الطمأنينة ركن في 
الصلاة» فالمنفي هنا هو الصحة لا الكمالء والله أعلم. 

ومنها: قوله : لا دِينَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ له الحديث» فهنا نفى النبي بيا الدين 
ب «لا» النافية فيحمل على نفي الوجود وهو متعذر؛ لآنه موجود» فلما تعذر ذلك 
حملناه على الصحة» أي أن دينه ليس بصحيح» لکن هذا متعذر أيضًا لإجماع أهل 
السنة على أن الخائن الذي ليس عنده أمانة أنه من أهل الدين» ولا يخرج عن 
مسمى الدين بمجرد ذلك» فإذا تعذر حمله على نفي الصحة فنحمله إِذَا على نفي 
الكمال فنقول: لا دين كاملا إلا بأمانة» أما الذي ليس عنده أمانة فإن دينه ناقص. 
وني بعض الروايات: «لا إِيّْمانَ)('2 ويقال فيها ما قيل في قوله: «لا دِينَ»). والله 
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() صححه الألباني وأخرجه أبو داود )۸٥٥(‏ والترمذى (510) وابن ٠‏ ماجه .)/81/١(‏ 
(") أخرجه أحمد (777١)عن‏ انس ذََكَةُ» وهو حديث حسن. 
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والله أسأل أن ينفع به مؤلفه وقارئه ومدرسه وسامعه» والوصية لمن انتفع 
بشيء منه إن كان قد وجد ما ينفعه فيه» أن يدعو لمؤلفه» فإنه من أفقر عباد الله إلى 
الله» ومن أحوجهم لرحمة الله» لما يعلمه من نفسه من الوقوع في الزلل والخطأء 
وإن وجدت عيبًا فبادر بإصلاحه وبتوجيهي» فإن الإنسان قوي بإخوانه ضعيف 
بنفسه» والعذر ثم العذر مما تراه عينك من مجانبة الصواب ومخالفة الدليل» فإن 
هذا جهد مقصر هو فيه عالة على غيره. 

وإني حرصت كل الحرص على إيصال ما عندي إليك بما يسه الله تعالى لي 
من التوضيح والتسهيل» وأستغفر الله وأتوب إليه من الزلل. وأبراً من الحول 
والقوة» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

والله أعلى وأعلم وصل اللهمّ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

5 ا‎ TIT 

وفل فرغت منه عام عسرين وأريعمائة والف من هحرة المصطفى على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلامء والله يتولانا وإخواننا ويوفقنا لما فيه الخير 
وصلاح الدين والدنياء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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القاعدة الأولى: العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع 
وجوهها في أوقاتٍ مختلفة 0000 
القاعدة الثانية: لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها ويجوز بعد السبب 
وقبل شرط الوجوب ا 
القاعدة الثالثة لا ينقض الأمر المتيقن ثبوتا أو نفيًا بشك عارض Vai‏ 
القاعدة الرابعة لا يعتبر الشك بعد الفعل ومن كثير الشك 0000000 
القاعدة الخامسة إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل ا 


القاعدة السادسة كل فعل توفر سببه على عهد النبي بي ولم يفعله فالمشروع 


القاعدة السابعة الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان» 


وفي التروك تسقط بهما اا 
القاعدة الثامنة العدل أكبر مقاصد الشريعة في العقيدة والأحكام فلا إفراط ولا 
تفريط ل 
القاعدة التاسعة النهي إن عاد إلى الذات أو شرط الصحة دل على الفساد وإن 
عاذ إلى أمر خارج فلا و ا ا 
القاعدة العاشرةالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل e‏ 


القاعدة الحادية عشر الأصل بقاء ما كان على ما كان e‏ 
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القاعدة الثانية عشر الأصل براءة الذمم إلا بدليل 0 
القاعدة الثالثة عشر الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر .. ١‏ 
القاعدة الرابعة عشر لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة o‏ 
القاعدة الخامسة عشر لا تقبل العبادة إلا بالإخلاص والمتابعة o‏ 
القاعدة السادسة عشر لا يؤثر فعل المنهي عنه إلا بذكر وعلم وإرادة...... ۷۸ 
القاعدة السابعة عشر من أتلف شيئًا لينتفع به ضمنه ومن أتلفه ليدفع ضرره 
عنه فلا ا ا ل ا 


القاعدة الثامنة عشر إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ووقتٍ واحد 
وليست إحداهما مفعولة على وجه القضاء والتبع دخلت إحداهمافي الأخرى 


O 
القاعدة التاسعة عشر كل حكم لم يرد في الشرع ولا اللغة تحديده خد بالعرف‎ 
5 
00 القاعدة العشرون إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن‎ 
القاعدة الحادية والعشرون فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل ما انفرد به‎ 
0 أحدهم ما أمكن‎ 
القاعدة الثانية والعشرون الأمر المطلق عن القرائن يفيد الوجوب وبالقرينة‎ 
يفيد ما تفيده القرينة ا‎ 


القاعدة الثالثة والعشرون من كرر محظورًا من جنس واحد وموجبه واحد 
أجزأ عن الجميع فعل واحد إن لم يخرج موجب الأول اس ا E‏ 


0 الست الأفهام العليت بشرح القواعد التقيينة ' 


القاعدة الرابعة والعشرون كل عبادة انعقدت بدليل شرعى فلا يجوز إبطالها 


إلا بدليل شرعي آخر 10000000 
القاعدة الخامسة والعشرون من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد 
إلا ببينة» ولغيره يقبل مطلقا 0 A sss‏ 
القاعدة السادسة والعشرون لا يضمن الأمين تلف العين بلا تعد ولا تفريط 
والظالم يضمن مطلقا 0 
القاعدة السابعة والعشرون العبادات المؤقتة بوقتٍ تفوت بفوات وقتها إلا من 
عذر 0 
القاعدة الثامنة والعشرون لا تكليف إلا بعقل وفهم خطاب واختيار..... ٠١۹‏ 


القاعدة التاسعة والعشرون كل حكم في تطبيقه عسر فإنه يصحب باليسر ١‏ 
القاعدة الثلاثون الأصل في شروط العبادات المنع والحظر إلا بدليل 


والأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا بدليل n‏ 
القاعدة الحادية والثلاثون لا تكليف إلا بعلم ولا عقاب إلا بعد إنذار ... ١17‏ 
القاعدة الثانية والثلاثون التابع في الوجود تابع في الحكم إلا بدليل م1 
القاعدة الثالثة والثلاثون الحكم الحادث يضاف إلى السبب المعلوم لا إلى 

المقدر المظنون ااا 
القاعدة الرابعة والثلاثون العبادات تتفاضل باعتبار ما يقترن بها من المصالح 

۱۸۱ 


7 المقهير‎ E NES 650 


القاعدة السابعة والثلاثون كل ما جاز شرعًا ارتفع ضرره قدرًا ا 
القاعدة الثامنة والثلاثون :د الذراقع 000000 


القاعدة التاسعة والثلاثون كل حيلة يتوصل بها إلى إحقاق باطل أو إبطال حق 


فهي حرام ESE E O EO O O a‏ 
القاعدة الأربعون إدراك العبادات التى تفوت بغير بدل أولى من إدراك ما 
يفوت إلى بدل 000001 اا 


القاعدة الحادية والأربعون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .... ۲۲۹ 


القاعدة الثانية والأربعون مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة 0 NEV‏ 
القاعدة الثالثة والأربعون» والرابعة والأربعون يدفع أعظم المفسدتين بارتكاب 
أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما ا O n‏ 


القاعدة الخامسة والأربعون كل وسيلة فإن حكمها حكم مقصدها.... 707 


القاعدة السادسة والأربعون» والسابعة والأربعونالأصل في العبادات الحظر 


والتوقيف» والأصل في العادات الجل والإباحة ا 0 
القاعدة الثامنة والأربعون القصود في العقود معتبرة yy‏ نل 
القاعدة التاسعة والأربعون من لا يعتبر رضاه لفسخ عقر أ وحَلهِ لا يعتبر علمه 

به o‏ ا ا ا ا ل ل 


55 تلقيح الأقهام العلية بشرح القواعد 


القاعدة الثانية والخمسون الأمر بعد الحظر يفيد ما أفاده قبل الحظر .. ١‏ 


القاعدة الثالثة والخمسون يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء 7 
القاغة الرابعة والخمبون عم القوعة ن ي الست ا 
القاعدة الخامسة والخمسون إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحاظر 

۹۳ 


المعدوم 11 1[ذ[ز[ز 1 000 
القاعدة السابعة والخمسون من تعجل حقه أو ما ابيح له قبل وقته على وجه 
محرم عوقب بحرمانه OD‏ ببب-0000 ا 
القاعدة الثامنة والخمسون تقدَّم اليمين في كل ما كان من باب التكريم 
والتزيق» والشرع ماغدا E a‏ 
القاعدة التاسعة والخمس ونيثبت تبعًا وضمئًا ما لا يثبت استقلالا وقصدًا 
۳1۸ 


القاعدة الثانية والستون الأصل أن نفي الشيء يحمل على نفي الوجود إن 
أمكن» وإلا فنفى الصحة وإلا فنفى الكمال م ا 


01033336 2 


01007868983 
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